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رسائل حول الوقف 


-١‏ استبدال الوقف (شمس الدین محمد بن عثمان اطريري-ت ۷۲۸ه-. 

۲- کشف العوار عن وقف السمسار (قاسم بن قطلوبْغاست ۸۷۹ه). 

۳- إيضاح الوفاق والخلاف بين الأئمة في مسائل الأوقاف (عبد الوهاب 
بن عربشاه ت ۱ ۰ 5هف). ۱ 

6- الإنصاف في تمييز الأوقاف (حلال الدين السيوطي-ت۹۱۱ه). 

ه- الوقف المسجل وغير المسجل (ابن غانم القدسي-ت ۱۰۰ه). 

0-5 تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكيئ في الوقف للولد (حسن بن 
عمار الشرنبلای-ت 59١٠١ه).‏ 


جمع وتحقيق 


اب مرفي بن آبراسیم تين 
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فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 


مكي ۰ محمد شوقي إبراهيم 
رسائل في الوقف - الرياض . 
۰ ص ؛ ۱۷ × ۲ سم 
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تقدیم: 

یعتبر الدین الاسلامي من آکثر الأديان الى شحعت على الاحسان والصدقة 
إيتاء ذي القریی.ولعل الوقف من أحد سبل تقدم الصدقة الجارية ومساعدة الأصدقاء 
واحتاحین» وبذلك یکون الوقف الاسلامي بغایاته ومنطلقاته منهجا وأسلوبا إنسانيا 
تتميز به احضارة الاسلامية. فکما قال الامام الشافعي رحمه الله:" لم حبس أهل الحاهلية 
فما غل دارا ولأ أرضا قررا حبس وا ب حبس أهل الإسلام "27. وعلى الرغم مسن 
ذلك فقد لاقى الوقف خلافا واسعا بين الفقهاء في أسسه وبالاته وطرقه. ولعل هذا 
الإصدار يهدف إلى جمع العديد من الرسائل الحطوطة الصغيرة في حجمها والعظيمة 
الاهمية في نفعها واليَ تزخر ها مكتباتنا العربية في سفر واحد يجلي بعض الغموض 
ويشرح وجهات نظر بعض الفقهاء وأصحاب الاحتصاص حول حوانسب عدة 
للوقف ۰ ولو أن بعض هذه الخحطوطات فيها الكثير من التكرار والخلط بين الوقف 
والوصية إلا أن الأمانة العلمية تقتضي نقلها كما هي مع أنه بعكن أحيانا فهم محتوياتها 
بشكل أفضل فيما لو صنفت ورتبت بطرق أخرى» ولكن هذا لا یدحل في احتصاص 
هذه الدراسة.ويجمع بين هذه المخطوطات,بالإضافة إلى الوضو ع؛ حيط أساس وهو 
أا جميعها تتبع الذهب الحنفي . 

ولقد آثار موضوع الوقف اهتمام الباحث رغم أنه من غير المتخصصين في 
العلوم الفقهية بعد كتابة بحث جغرافي عن الأراضي الوقف في المدينة النورة( وذلك 
للتعمق في دراسة هذه الظاهرة الفريدة في الملكية وال لا شك أن ها تأثيرا كبيرا على 
توزيع استعمالات الأراضي في المدينة الاسلامية٠‏ وكما هو معروف فإن التفقه في 


7 الشافعي » حمد بن ادریس ۳ لأب ج »ص 9۲ 1 
لمكي حمد شوقي بن ابراهيم "الاراضی قت ق ل الو اة غ 
عدد ۲» ص ص۳۹ اع ۰ 


علوم الدين آمر حتنا عليه دیننا الاسلامي الحنيف وایضاح بعض الأمور الي قد تغفل 
عن البعض هو واحب کل مسلم قادر على ذلك٠‏ 

ولعل الفرصة مواتية في الوقت الحاضر في ظل ظروف ارتفاع تكاليف العيشة 
وتعقد متطلبات الحياة لتضافر الجهود لجميع قطاعات احتمع آفرادا ومؤسسات 
وحکومات لاحیاء ما ضعف عبر الزمن من قواعد وأعراف وحصائص تتصل بللوقف 
لا عرف من فوائده میم هذه القطاعات وبامکانیات تطویر أساليب هذه الفوائد. 


تعریف الوقف: 
الوقف - لغة- احبس( مصدر قول وقف الشيء إذا حبسه ومنه وقف 

الأرض أو المبئ أو الزرعة على ولده أو على الفقراء. ولقد احتلفت الذاهعب في 

تعريف الوقف ۰ فمثلا عرف بعض فقهاء الحنفية الوقف بأنه "حبس المملوك عن 
التمليك للغير"9؟2 ۰ كما عرف فقهاء الشافعية الوقف بأنه " حبس مال عکن الانتفاع 
به مع بقاء عينه»بقطع التصرف في رقبته» وتصرف منافعه إلى السبر تقربا إلى الله 
تعال ۰۲ وعرف بعض فقهاء المالكية الوقف بأنه اعطاء منفعة شيء مدة وحوده 
( - انظر مادة وقف في الأزهري »أبو منصون تمذيب اللغة » ج٩»‏ ص۳۳۳ الفیرو زآبادي» جحد 
الدين» القاموس احیط ۰ج۳) ص۰۵ ۲؛ ابن منظور» لسان العرب احیط م۰۳ ص۹٩‏ 

۲ - السرحسي» همس الدين» البسوط ج۲ ۰۱ ص۲۷ ؛ ابن عابدین » محمد أمين»حاشية رد 
احتار على الدر الختار » ج» ص۳۳۹ ۰ 

0 - الناوي» زین الدین عبد الرژوف الحدادي الشافعي»تيسير الوقوف على غرامض أحكام 
الوقوف» مخطوط كتبه أحمد آبر الفضل الحسيئ الشافعي السمهردي من نسخة کتبها ابن 
المؤلف»)ص ص ۸-۷ ۰ مکتبة الأزهر » رقم ۲۸۵۳۳/۲۱۳۰؛ البجيرمي»سلیمان بن عمر 
بن محمد الشافعي » بجيرمي على الخطیب» ج۰۲ ص ۲۰۲؛ البجيرمي»سلیمان بن عمر بسن 
محمد الشافعي» حاشية البجيرمي على منهج الطلاب ج۳» ص ۲۰۱ ۰ 
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لازما بقاژه في ملك معطیه ولو تقدیرا "۰۲ وعند الحنابلة یعرف الوقف بأنسه " 
تحبیس الأصل وتسبیل مره“ . ولعل هذا التعریف الأخير هو أفضل التعاریف كما 
ذ کر محمد الكبيسي لأن فيه اقتباس من قول الني #6 لعمر بن الخنطاب" حبس الأصل 
وسبل النفعة" 0 . 


وقال الصاحبان أبو يوسف ومد رضی الله عنهما أن الوقف معناه حبس العين عن 
أن تملك لأحد من العباد والتصدق عنفعتها ابتداء وانتهاء فقط فالحالة الأولى إذا وقف 
من أول الامر إلى جهة بر لا تنقطع۰ ویسمی الوقف في هذه الحالة وقفا خيريا. 
والتصدق انتهاء فقط فيما إذا وقف على من يحتمل الانقطاع واحدا أو أكثر ممالا 
يعتبر الصرف أتليه صدقة ثم حعلها من بعدهم لحهة بر لا تنقطع كما إذا وقف على 
نفسه وذريته ومن بعدهم للمساکین. ويسمى الوقف في هذه الحالة وقفا أهلياأو 
ذريا فإذا آل إلى جهة البر صار خیریا*. 

وتعن هذه التعريفات أن الوقف عند الحنفية يتيح بقاء العين في حسوزة الواقف 
وعدم خروجها عن ملكه حى عکن له أن يتصرف فيها بكل أنواع التصرفات الناقلة 
للملكية ٠‏ وفسر التصدق بالتفعة بالتصرف في الوجوه الى اشترط الواقف أن تصرف 
فيها ٠‏ وعند الشافعية م لزم الوقف صارت العين الموقوفة غير قابلة لأي تصرف من 
التصرفات الناقلة للملكية مثل البيع والهبة والتصدق والتوريث٠‏ وعند المالكية لا يجوز 


( - الأزهري» صالح بن عبد السميع الأبي»جواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل» 
ج ۰۲ص٣۰‏ ۰۲۰ منح ابلیل على مختصر خليل» جع» ص4 #؛ الحطاب» أبو عبد الله محمد 
بن حمد» مواهب الخليل لشرح مختصر خليل» ج٦‏ ص۱۸ ٠‏ 

۳ - ابن قدامة»موفق الدين»ا مغن و الشرح الكبير» ج”"»)ص5١7 ٠‏ 

ا الكبيسي ‏ محمد» أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية »ج١»ص88 ٠‏ 

- عشوب»عبد الجليل عبد الرهن کتاب الوقف» ص ص ۲-۱ ۰ 


بيع العين الوقوفة ولا هبتها ولا تورث عن الواقف إذا مات لأن وقف العين تعلق به 

وتدل کل هذه التعریفات على أن الوقف مي صدر من أهله مستکملا شسروطه 
آوجب للموقوف علیهم حقا في ثمرة العين الوقوفة. فالوحوب عند أبي حنيفة لأنه نذر 
بالتصدق بالغلة» والوجوب عند عامة الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والنابلة 
لأن العين الوقوفة تعلق با استحقاق الوقوف علیهم ومنعت يد الواقف عنها(/۰ 
علیهم مقاضاة الواقف إن منعهم حقهم. آما عند عامة الفقهاء فالوحوب وجوب 
قضاء يخول الوقوف علیهم مقاضاة من عنعهم حقهم دون مبرر شرعي ٠‏ 


تطور مفهوم الوقف: 

لعل مفهوم الوقف قلعم قدم حضارة الانسان إذ ترم بعض الصادر 
الأوقاف إلى عهد إبراهيم الخليل عليه السلام؟ الذي آوقف البیت العتیق لیکون مثابة 
للناس وأمنا ٠‏ ويستدل من بعض المصادر التاريخية إلى احتمال بناء الكعبة في نحو مطلع 
الألف الثانية قبل الميلاد' ".على أنه يوجد من الورخین من يرى بأن تاريخ إبراههيم 
عليه السلام ۸ يكن هو البداية للحضارة الدنيق إذ توحد بعض الاستكشافات الأثرية 
الي تشير إلى وحود بعض المستوطنات البشرية الي يعود تاريخها إلى العصر الحجبجري 


9 - الطرابلسي»برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أي بكرء الاسعاف في أحكام الأوقاف»ص 
ص۲۲۷ ۰ 

- الطرسوسيىبحم الدين إبراهيم بن علي»أنفع الوسائل ص۱۸ ۰ 

- مدني أمين» التاريخ العربي وبدايته» ط ۰۲ ص۷۷ ۰ 


() 
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القدم في شبه الجزيرة العربية »آي إلى نحو ۲۰ آلف سنة قبل الیلاد"۰۴ وخلال الألفف 
الرابعة والألف الثالثة قبل الميلاد عرفت حضارات متطورة بين هري دحلة والفرات 
ومنها اتتشرت شرقا وغربا(؟. وهذا يعتقد بأن البابليون وقدماء المصريون والرومان 
عرفوا صورا تشبه الوقف وان ۸ تسمى هذا الاسم نفسه. فكان بعض ملوك البلبليين 
يهبون بعض أراضيهم لبعض آتباعهم للانتفاع بها دون أن تنتقل ملكيتها ال 2 
كما رصدت الإقطاعيات في مصر القدعة على الآلمة والعابد للاستفادة من غلاضا 
لتسيير آمورها وصيانتهال؟. وعرف الرومان نظام الوسسات الخيرية ال تقوم على 
رعاية الفقراء والعجرة . 

آما في الإسلام فلعل أول صدقة موقوفة هي بساتين مخيريق الي أوصى با إلى البي 
ف في السنة الثالثة من امجرة فوقفها الني عليه السلام". ثم سار الخلفاء والصحابة : 
على منهج الرسول # في وقف أغلى ما علکون على الذرية أو القرابة أو عامة الناس۰ 
فقد وقف عمرهبعض أملاكه في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف 
وابن السبيل٠‏ ووقف آبو طلحة بعض أمواله في قرابته » كما وقف الزبير هه بعض 
دوره للصدقة والمردودة من بناته ٠‏ وواضح أن كل هذه الأوقاف كانت تقد ف إلى 


(» - المصري.عبد الله»مقدمة عن آثار الاستيطان البشرى بالمملكة العربية السسعودية» أطلال » 
عدد۰۱ ص ص ۲۰-۹ ۰ 

۳ ين » التساریخ العريي وبدايی_-۰۰ ط۲.ص ۱6۹ ؛ 

٠ Johnson,J.M., Urban Geography, p. ° 

9 - سليمان» عامر القانون في العراق القديم» ص۲۳۳ . 

(8) _ الکبیسی محمد أ حكام الوقف ف الشريعة الإسلامية» ج ۲۱ ٠‏ 

۳ - آبو طالب»صوني حسنببين الشريعة الاسلامية والقانون الرومان» ص۱۵۰ ۰ 

۳ - قال بذلك الحافظ في الفتح وني إسناده الواقدي وني مغازي الواقدي(ابن دقیق العيدءأبي الفتح 
تقي الدين»أحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام» ج۲»ص۰)۲۰۹ 


امتنالا لقوله تعالى : ۶ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شى فان الله 
به علیم 4 () : 

ثم تطور مفهوم الوقف لحرمان بعض الورئة من حقوقهم في البراث مثل حرمان 
البنات» ما يعي أنه انحرف عن الغرض الأساسي منه الذي وضعته الشريعة الاسلامية 
وشجعه النبي # حينما قال لأبي طلحة :2 اجعلها في قرابتك في حسان بن نابت» 
وأبي بن كعب) ولقد أشار الشوكاني إلى آن:" من وقف شيئا مضارة لوارئه كان وقفه 
باطلا"(۲) , 


وقي العهد الأموي توسع الوقف ليشمل دور العلم وطلاها ومعلميها بل وحی توجحيه 
نوع التعليم مثل اشتراط كتب معينة للدراسة في المدارس الموقوفة") ما أدى إلى قيام 
إدارات خاصة تتولى أمور الأوقاف٠‏ فقد ظهر في مصر آول ديوان مختص بتس جيل 
الأحباس في سجل خاص يحفظ حقوق المستحقين فيها». وأصبحت الأوقاف منذ 
عهد هشام بن عبد الملك ( ٠١‏ - ۸۷ه-/۷۰۵۹-۱۸4م) تابعة للقضاة يقبضون 
ريعها ويصرفونه حسب شروط الواقف7. ويي العهد العباسي صار لإدارة الأوقاف 
رئيس يسمى "صدر الوقف" مهمته الإشراف على الإدارة وتعيين موظفيها. واصبسح 
الوقف وسيلة رئيسة لبناء وتشييد كل ما يؤدي إلى تطوير احتياحات السكان» فكان 


AOE 

۳ - الش و كان محمد بن علي»الدرر المضية مع شرح الدراري البهیق ج۲» ص١١٤٠‏ ۰ 

7( _ بن جنيد» ییحی محمود»الوقف وامجتمعءص”” ٠‏ 

(') - أمین محمد محمد»الأوقاف والحياة الاحتماعية في مصر (۵۹۲۳-۹۸-/۱۵۱۷-۱۲۵۰م): 
دراسة تاريخية وثائقية» ج۱.ص14 ٠‏ 


ا ی اف هش الولاة والقضاة» ص ص 5 ۰45 55 5ه . 


يمثل البدیل للإنفاق الرسمي للدولة الذي تعتمد عليه حياة الناس في العصر 
الحديث .فتعدد الأفراد الذين يوقفون أموالهم على المستشفيات والملمساجد والتكايا 
والأسبلة»وعلى دفن الموتى»وعلى ختان الأطفال» وعلى الإعانة على الزواج» وعلى 
طلب العلم» وعلى الرحلة لأداء فريضة الحج؛ وعلى كفالة الفقير واليتيم واحروم 
وعلى رعاية الحيوان» وغير ذلك من الاغراض الشريفة الى يرحون ها واب الء(). 
وتظهر إنسانية احضارة الاسلامية في هی صورها في حقيقة أن الإسلام لىيفرق قي 
الإفادة من الأوقاف بين المسلم والكافر» وبين المقيم وعابر السبيل. فقد جاء عن 
الخصاف حين سئل عن: أرأيت الرحل المسلم يجعل أرضه أو داره صدقة موقوفة علي 
أهل بيته أو على قرابته وهم من أهل الذمة ثم من بعدهم على الساکین؟.قال: فالوقف 
حائز وبمون وقفا على ما وقفه وعلى ما اشترط من ذلث(". 

وني عهد الفاطميين صار لإدارة الأوقاف ثلاث شعب تعمل تحت سلطة القضاة وهي: 
ديوان الأحباس الساجد وديوان الأحباس الحرمين وجهات البر الأحرى» وديوان 
للأوقاف الخاصة٠‏ وني العهد المملوكي تدهورت أوض اع الأوقافه ولم يعدم 
سلاطينهم الوسائل للاستيلاء على الأوقاف أو ريعها لتحقيق أغفراض شخصية ٠.‏ 
واستغل أسلوب الاستبدال لاغتصاب الكثير من الأوقاف الخيرية والأهلية". وقد 
تركت الأوقاف في يد نظارها يتصرفون فيها كيف شاؤواء وساد الغش والتدليس في 
مواردها. وقي عهد محمد علي باشا تم الاستيلاء على الأوقاف بكل أنواعها في مصر 
بحجة الانفاق عليها وتنظيمها وأنشئ ديوان حاص لذلك في سنة ١١٠إه.‏ 


2 - الغزالي »محمد الإسلام والناهج الاشتراکیق.ط ۲ص ص ۱۲۷-۱۲۱ 
ET‏ عمروییاب ساملا لا 
)۳( ا محمد الاو قاف والحياة الاجتماعية ي مصر(۸ > ۲۳٩ص ٩۱۷-6‏ ۱م): 


دراسة تاريخية وثائقية» ص ص ۱ ۳۷۲-۳ . 


۳ 


وصرفت مرتبات موظفي هذا الدیوان من قبل وزارة الالية منذ سنة ۱۲۷۲ه( . 


وفي العهد العنمان أقبل السلاطین على التوسع في الوقف حى صارت له دارات 
ونظم معقدة لتنظیم شوونه مثل نظام الحاسبة"» ونظام تحصیل موارد الأوقاف.ونظ الم 
الستفات والستغلات الوقفية لتحدید أنواع الاراضي الوقفية . وتتابع ظهور القوانین 
والأنظمة الخاصة بالوقف بنوعیه الذری والخيري أو الشترك منذ العهد العثماني وحیی 
الوقت الحاضر. وساهمت الأوقاف في تقدم الكثير من الخدمات الاحتماعية 
والاقتصادية والصحية ها كان له أكبر الأثر في تطور الحياة الاجتماعية والثقافية وتقدم 
الرعاية الصحية والدينية لشعوب العا م الاسلامي . 


وقد ظهرت بعض الأصوات حديثا تطالب بإلغاء الوقف كنظام قائم في اجتمع" 
على أساس أن أنواع الوقف الحالية لم تكن معروفة في صدر الإسلام وخاصة بالنسبة 
للوقف الذرى الذي ينعدم فيه أثر الصدقة والقربى ٠‏ إلا أن هناك كثير من الفقهاء الذين 
يرون إجماع السلف على جواز الوقف بنوعيه). ومع هذا فقد أقدمت بعض الدول 
على حل الوقف كما هو الحال في لبنان الى حجمت أحكام القانون الذرى منذ سنة 
4 مم وكذلك سوريا الى حلت الوقف الذرى منذ سنة 5145١م)‏ كما اهت 
مصر منذ ثورة ۱۹۵۲ إلى إلغاء الأوقاف الأهلية» ثم صدر في سنة ۳٥۹٠م‏ قانون 
يحدد آوجه الصرف على الأوقاف الخيرية وربطها بوزارة الأوقاف الي أصبحت 
تتحکم في أوجه الصرف حى إلى حهات لم يشترطها الواقف ۰ وف العراق ظهر مند 


سنة 957 ١م‏ قانون يجيز إلغاء الوقف الذرى ولا يوجبه ٠‏ 


«) _ العتبي» سيد علي أبي السعودءالولاية على الوقف»ص ۷۱ ٠‏ 
7 - الميرن» عبد الرحمن» عجائب الآثار في التراحم والأخبار» ج۱.ص ص :۳۲۹۰۷۹۰ ٠‏ 
© - مخلوف محمد حسنين» منهج اليقين في بيان الوقف الأهلي من الدین» ص۲ ٠‏ 

)6( - الكبيسي» محمد عبيد أ حكام الأوقاف في الشريعة الاسلامی‌ص ص ۳ -450 ٠‏ 


۱۲ 


اتبع في حقيق هذه الحطوطات الخطوات التالية: 


SÊ 


إعادة كتابة المخطوطة بالخط النسخ مع إعادة رسم بعض الحروف الي كتبت 
في الاصل في بعض الخطوطات بطريقة الكتابة عند المغاربة مثل الفاء والقاف 
واماء. 

ابات النص مضبوطا على قواعد ٍملاء اللغة العربية حیت آن بعض الولفسین 
یعمدون أحيانا إلى تسهیل اممزة وحذفها وإلى عدم التفریق بين رسم المدود 
والقصور ۰ وقد تم تصحیح ذلك دونا الاشارة إليه في الهامش ٠‏ 

اعتمد في التحقيق على أمهات الكتب في فقه المذاهب الأربعة وكذلك على 
الكتب والخطوطات في إثبات السائل المتعلقة بالأوقاف وإيضاح أوجه 
الخلاف بين الأئمة حولماء وهذا نحد أحيانا أن اموامش تستغرق جزءا كبيرا 
من الصفحة لأن شرح بعض الأمور الغامضة يستدعى التفصيل فيها. وهناك 
بعض المخطوطات الى تمت الاشارة إليها ولكنها إما مفقودة كلياً أو أحسزاء 
منها مثل كتاب الوقف في كتاب الأصل محمد الشيبان »وبالتالي عمد الحقق 
إلى الإشارة إلى الكتب ال اقتبست من هذه الأصول فيما يتصل بالمسألة . 
استكمال النقص في بعض الأحاديث النبوية ال وردت في المخطوطة . 
يضاف أحيانا بين قوسين مربعين أو معقوفتين [ ] شرح امحقق لبعض العبارات 
غير الدارحة الى وردت في المخطوطة أو أمهات الكتب الر جعية. 

م يتعرض امحقق إلى القيمة الحمالية في أبيات المخطوطة» وكذلك ۸ يتناول 
بالنقد تركيبها أو بنیتها. فكما أشار مؤلف الطبقات السنية في تراجم الحنفية 


١ 


بن آغلب نظم ابن عربشاه يخلو إلا من القلیل ابید" 

۷ - تم التعریف باعتصار بأسماء الأعلام والأماكن الواردة في الخطوطة. مع 
ملاحظة وجود عدد محدود من هذه الاعلام الى ۸ تشر فا کتب السستراجم 
وبذلك ۸ نتمکن من التعریف با 

۸ - تم إرحاع آقوال العلماء الستشهد عم في الرسائل إلى مصادرها الاصلية قدر 
الستطاع ۰ 

4 - تم وضع قائمة بالراحم للتحقیق في ثماية کل رسالة. 

۰ - تم وضع بعض الفهارس في اية بعض الرسائل. 


۲ - الغزيتقي الدین عبد القادر التميمي, الطبقات السنية في تراحم اطنفیق ج٤‏ »ص ٩۰۸‏ . 


۱ 


المراجع: 


أبو طالب» صوفٍ بن حسن» دون تاريخ» بين الشريعة الإسلامية والقانون 
الرومابئ» سلسلة دراسات إسلامية»رقم »١‏ مكتبة فضة مصر القاهرة ٠‏ 

أمين» محمد محمد ۱۹۸۰ الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر (/514- 
۲۵۰۱/۳ ۱۵۱۷-۱م): دراسة تاريخية وثقافية» دار النهضة العربية» 
المقاهره . 

ابن دقیق العید. أبي الفتح تقي الدین(ت ۷٠۲‏ ه))»دون تاريخ» آحکسام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ دار الکتب العلمية» بيروت ٠‏ 

الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد (747-./الاه)12/؟اه» قذزيب 
اللغة»الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة (تحقيق عبد السلام هارون» 
ومراجعة محمد علي النجار) ٠‏ 

الأزهري»صالح عبد السميع الآبي»دون تاريخ» جواهر الإكليل: شرح مختصر 
العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التتريلءدار الفكرء 
بيروات ٠‏ 

البحيرمي»سلیمان بن عمر بن محمد الشافعي»١17١1همل»,‏ بجيرمي على 
الخطيب: حاشية خاتمة الحققين وعمدة الأئمة المدققين المسماة بتحفة الحبيب 
على شرح الخطيب»ش ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
القاهرة ٠‏ 

البجيرمي» سليمان بن عمر بن محمد الشافعي»دون تاريخ» حاشية البجسيرمي 
على منهج الطلاب لأب زكريا الأنصاري» المكتبة التجارية الکبری القاهرة ٠‏ 
الجبرق»عبد الرهن» ۰۱۹۸۰ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» لجحنة البيان 


العربي» القاهرة (حقیق وشرح حسن محمد جوهرء وعبد الفتاح السربحاوي» 
والسید إبراهيم سال) ٠‏ 

الخحطاب» أبي عبد الله حمد بن محمد بن عبد الرهن الطرابلسي المغربي رت 
4ه ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل»مكتبة النجاح»طرابلس-ليبيا. 
السر خسي») مس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل(ت ٤۹۰‏ ه))» دون 
تاريخ» كتاب المبسوطءط ۲ دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت ٠‏ 

الشافعي محمد بن إدريس (.٠5١-4٠٠١ه).ءدون‏ تاريخ» الأم؛ دار المعرففة» 


بيروت. 
الشوكان »محمد بن علی» /5٠١هء‏ الدرر المضية شرح الذرر البهیسةدار 
المعرفة) بيروت ٠‏ 


الطرابلسي»برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر» ۰۱۹۸۱ الإسعاف في 

أحكام الأوقاف. دار الرائد العربي» بیروت ٠‏ 

الطرسوسيء نحم الدين إبراهيم بن علي بن هد بن عبد الواحد بن عبد التعم 
بن عبد الصمد(١‏ ۷۰۸-۷۲ه-): 4 ١ه‏ أنفع الوسائل إلى تحرير السائل 

۱ مطبعة الشرق» القاهرة ( تصحيح ومراجعة مصطفی محمد خفتاجي» وحمود 

٠ إبراهيم)‎ 

العقيي»سيد علي أبو السعود»۱۳۸۲ه.الولاية على الوقف.رسالة مقدمة لنيل 

درجة أستاذ» مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم ۰۰۱۳ مكتبة اللك عبد 

العزيز العامة» الرياض ٠‏ 

. الغزالي محمد.دون تاريخ الاسلام والمناهج الاشتراكية»دار الكتب الحدينة» 

القاهرة. 

الفيروز آبادي بحد الدین ۳۰۷ ۱ه. القاموس امحیط.ط ٤‏ ,المكتبة التجارية 


الكبرى» القاهرة ٠.‏ 

القرآن الكرع ٠‏ 

الكبيسي» محمد عبيد» ١۳۹۷‏ ه. أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية 
مطبعة الار شاد بغداد. 

الكندي ی عمر محمد بن یوسف.۱۹۰۸م کتاب الولاة و کتاب القض‌ق 
مطبعة الابا الیسوعیین بیروت ٠‏ 

الناوي»زین الدين عبد الرؤوف الحدادي الشافعي» تيمسبر الوقسوف على 
غوامض أحكام الوقوف مخطوطة: مكتبة جامعة الأزهی‌رقم ۲۸۹۳۳/۲۱۳۰) 
القاهرة ٠‏ 

بن جنيد» یی محمود؛ ۱۹۹۷ الوقف وامجتمع:نماذج وتطبيقات من التلريخ 
الاسلامي» سلسلة كتاب الرياض» رقم ٩‏ مؤسسة اليمامة الصحفية» 


٠ الریاض‎ 

سلیمان» عاس ۱۹۷۷م القانون في العراق القديم: دراسة تاريخية قانونية 
مقارنة» حامعة الوصل الوصل ٠‏ 

عشوب» عبد الحليل بن عبد الرحمن؛ 4 ۱۳۰ه. کتاب الوقف.ط ۲ مطبعة 
الرجاء القاهرة. 


مخلوف» محمد حسنين» ٠٠٠١١‏ هب منهج اليقين في بيان أن الوقف الاهلي من 
الدين» مطبعة مصطفی البابي اخلي وآولادی القاهرة. ٠‏ 

مدنى» آمین ۰۱ ١ه‏ التاريخ العربي وبدایته سلس لة الکتاب العربي 
السعودي؛ رقم ۶.ط ۲) مامت جده» 

مصري) عبدالله حسن ۳۹۷ ۱ه. مقدمة عن آفار الاستیطان البشري 
بالمملكة العربية السعودية, أطلال»عدد١2»‏ ص ص ۲۰-۹ ٠‏ 


4 "الا ام قف ف المدينة المنورة") 
محمدشوفي بن (براهیم ه ٠‏ ۶ ۱ص الاراضي الوقف فِ 
4 بن ابر اهم 
الدار مجلد ٠.‏ »عدد۲» ص ص 17-15 ۰ 


۱۸ 


آم اھر( نوات دنا ود لاد رب روت[ 


و |[ رد بدا لفو ريط زج ربد عزو لجر ملز رکا نانسا رعأخنؤإنه كلب 
| ناکرا ستندا3 اوت ابطر غنات زد لل مار ولف 
| مات مخ ان الا یق ل اروا خن یراع اير انل 
۱ ذا رید فى جماجانتات الرس كانترب ويك وللا آلیت أاختراطا لرخو لمن النوي الا ؤ2 ا داع هه شر رطان اجر 
۱ طبرر غنات مُذاغظان الھب کن واه نیفرط ويل دار وې کی د نا کیب دموا دت مد وکو لل نیرسعترعق رتشیپ الما موه ۱ 
نز العا زحد تاره آرتراستد دا ركاب ارک نایا لاا | | رکذ ياتا ریسم نتم آنا لد لتا فر ى الامتبرال 
| يلت زارد سدع للإثرابرة 1 ننا ل اذاكان امكل يزو عنما : | ادش دتا دہ تن نرا ایکا فا ملاح رک اذا [ 
بلط ند لو فوفر دنت فوم منز لاعن ولا نوا سال الک فاد رای نو إخنطء سل دزا صل اللوث بان و جد( عله رجه || 
هزات کت مر از سرا ان انز نان که ]راما موم عدارة طاهم فعس فا از رجن ولد ایا كلاه 
بوذا بنرالا لحرنالحر قرز اا لو ولا شمر ید مد زیون نت ازب | رحلت ل دک مندناكك رجه اف ا ل شا مود وکد !اذا تمل لیا می 1 
| لورت للام لازن تزا YG‏ غير فاط ار : أأ انا رو المد طف ليام ترکزا لواعتینصین عبس مود می بخ لا 
ا ذلنا ف ناکت وام جوز نئضء لكك فاته شرا مهاس نمل جا ال سے وياد دزن ذک نال نا نحل ليع ال و كذا لوكان الو : 
ای ما نو لسن نابات ده ۳ ا رو اما نے ا راع مدا لذ کن قاض وتوا لصو ريل || 
1۳ ر تر اما !رال تا ب وا لسته ازا لا جاع ا رک ں فر دید | 


نام زا یہ دعا لوي را ترک کیل درامو ارک ةناد 
بت نا مود ما ۷ شیا كليابته شا رمتعا لعب دا ت د سکن 
الاسلہ ذا نفل تم نہ کا لوغ کدا اداع الرقف انم 


۲ 4 مم 2 م U a‏ 
لتر بات وا نف وم وخ[ نکل ا لوفو ف میم فين اطبا ح كاد اله | سا مات يم 


اي بو چ ورد 


رام 


الصفحة الأولى من المخطوطة 


بحيب جرا اترام شرج کا با مدای امرتراء سوا كنا انم | 
ا مق نيهم صنه عب فوا لإا رو ی جوا ع الند د ع تير رم | 
زاليرا ليد 1 و 3 ل“ م 8 0 
امیر لتدم دک نا هك فا مرت خر سوه 
ج ا سیوا ترک امناو سات م لالراح اورب رل 


۴ 


| رام تال تمه کی زار ره رل سای تن 
| امادی سل یمود كن درا سحاو ۲۱ نتضّار حدم خطیاه 
| الرسع توله قن زعوانا شدعب سرا لادا دنا بل نوا ار 
تركزب ا لزب افو هار اکرب اما لملرص سم ۱ 
۰ ارا اکررهری نشرء نینج هوې مناد درل 
رقم رال ييل كاز او توش ناستر دت | 
يزيط اسهد ماد ما فرع نف باز مانادع' في. 
ما ا لتكزسب' اذا نا ا ا لما لحم په انا اشد اده تیال 
یداع باب ليبرا فان وا لت اوح مطل 
ود یود الہ لوي کنا ل رطاف احا ی و اباب 
اون وص عرض لواقف! عم ان زا امن توا | 
ال رشاع الادئات ۰ افیا کان لراوا و تست | 


رک نارات مزا! رمل د راڈ رمات ارد ت | 
زخرفه دعو( ما نواه نیزا الک | 


وصک المخطوطة: 

تقع الخطوطة في سبع ورقات من القطع التوسط (ه, 5۱۳ ۱۸سم)۰ وقد کتبت 
بخط نسخ حسن في القرن العاشر امجري وأسلوها فيه بعض الركاكة سواء ما ذكره 
ابن الحريري أو في الرد عليه من قبل الشیخ المارديي٠‏ وتوحد نسخة من هذه 
المحطوطة في مكتبة عارف حكمت بالدينة المنورة ضمن كتب بحامیع الفقه الحنفي ٠‏ 
وتحمل الرقم ۱۰۳ مجاميع٠‏ وتوحد نسخة مصورة من هذه المخطوطة في قسم 
المخطوطات بعمادة شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود بالرياض وتحمل الرقم 


۲ . 
التعريف بالمولف: 


هو همس الدین محمد بن عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهاب الأنصاري الحريري 
الحنفي ٠‏ عاش بين 16۳- ۵۷۲۸-/۱۳۲۸-۱۷۲۵۹۰م۰وهو فقيه حدث بمصر عن أي 
الصيرتي والقطب بن عصرون وابن أبي اليسر وكان عادلا مهيبا صارما دينا رأسا في 
الذهب ۰ توفي وهو قاض على مصر. من آثاره ((شرح الهداية))-في فروع الفقه 


الحنفي” 2 . 


المخطوطة: 

ماه الجن الرح بیروصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا.يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه عز وجل محمد بن الحريري الأنصاري 
الحنفي أنه طلب منه الحكم باستبدال الوقف المطلق. فقلت لا يجوز ذلك إلا رواية عن 


9 - الزركلي» خير الدين» الاعلام.ج۰ ۱.ص۲۸۲؛ابن العمادءأبي الفلاح عبد الحي» شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب ج٦»‏ ص88)٠ ٠‏ 
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أي یوسف رحمه الله. فاحتج علي بإذن القاضي سمس الدین السروجي الحنفي لسواج 
الدين الحنفي” “في أنه حكم بذلك في بعض الخانقات البیبرسیة "کما نقل في ذلك 
ولعلاء الدين طیبرس(۰۳ فقلت هذا حلاف الذهب وهذه الرواية لا ينهض عليها 
دليل لأن الوقف عترلة الاعتاق بعد تمامه. وقد استدل في أول كتاب أبي يوسف وهو 


۲ - هو أبو العباس» همس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغبي السروحي ٠‏ ولد سنة ٠1۳۹‏ هه 
وتوق سنة ١٠لاه‏ (۱۳۱۰-۱۲۱ه)۰ وهو فقيه حنفي ينعت بقاضي القضاة٠‏ 
أشخص من دمشق إلى مصر فولي الحكم الشرعي فيها مدة وعزل قبل وفاته بأیام. ودفن 
بقرب الشافعي بالقاهرة. كان بارعا قي علوم شىء ونسبته إلى (سروج) بنواحي حران 
(من بلاد الجزيرة) ٠‏ له كتب منها ((شرح المداية)) في الفقه يتكون من ستة بحلدات 
ضخمة» وله اعتراضات على الشيخ ابن تيمية في علم الکلام» وقد رد عليه ابن تيمسية في 
بحلدات (الز ركلي, ير الدين»الأعلام» ج۱»ص۰)۸4 

("" - الخانقاة هي المدرسة الصغيرة المساحة الي كثر انتشارها في مصر في عهد المماليك» ومنسها 
الخانقات الى تنسب إلى الظاهر بيبرس (515-576ه/778١171717-1م)‏ صاحب 
الفتوحات والأخبار والآثار والعمائر الي وقف عليها أوقافا كثيرة» والذي انتقلت في عهده 
الخلافة إلى الديار المصرية (الزركليءخير الدينء الاعلامج۲) ص ص9۹-۵۸) 
سرور» محمد جمال الدین»۸ ۹۳ ١مءالظاهر‏ بيبرس وحضارة مصر في عصره.ص ص7۱۰ 
۰۰۷ 

0 - هو علاء الدين طیبرس بن عبد الله الجندي» أديب ونحوي من الماليك» اشتراه أحد الامراء 
في البيرة وعلمه القرآن والخط واعتقه ٠‏ فقدم إلى دمشق وتفقه ومهر في الأدب٠‏ ونظم ألفية 
ابن مالك ومقدمة ابن الحاحب» جامعا بینهما في آرحوزة سماها (( الطرفة)) تتکون من 
سبعمائة بيت وشرحها. ومات بالطاعون في صالحية دمشق (الز ر کي حير الدین» 
الأعلام» ج۰۲ص۳۳۸؛ابن العمادءأبي الفلاح عبد الحي شذرات الذهب في أخبار من 


ذهب» ج11 »ص .)١ 1 ١‏ 


۳۲ 


قول الشافعي عنرلة الاعتاق لأنه (سقاط املك . فإذا كان هذا بحثه فکیف يقول 
بجواز الاستبدال مع أن الوقف عنرلة الاعتاق وکیف يجوز استبدال الجر ب‌الوقوف؟۰ 
فهذا القول لا ينهض عليه دليل وهو مخالف للمذهب بل هو خالف للاجماع لأنه لم 
ینقل عن الصحابة ولا عن التابعین فیما علمنا ولا عن الامام الشافعي ومالك ومد 
فیجوز نقضه لذلك» فانه نص أصحابنا على نقض آحکام الدلائل فیها أوضح من دلیل 
هذا. وقد نص الصنف في کتاب أدب القاضي أنه إذا رفع إلى القاضي حکم حاکم 
أمضاه» إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الاجماع أو يكون قولاً لا دليل علي . 
وهذا القول من هذا القبيل لأنه ليس عليه دليل لأنه أعئ الوقف عترلة الإعتاق كما 
می وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى ٠‏ وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى 
أصله فانقطع تصرفه عنه كما في الإعتاق ٠‏ وكذا قوله وإذا أصبح الوقف على 
اختلافهم حرج من ملك الواقف وم یدحل في ملك الوقوف عليه فهذه الب احث 
كلها دالة على أنه لا يجوز التصرف فيه بالاستبدال فكيف نقول بجواز الإستبدال. هذا 
قول بلا دليل فلا ينفذ الحكم فيه وكذا قال المصنف أيضا في أدب القاضي”” . ويفا 


۲ - جاء فى كتاب الوقف: قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يزول ملك الوقف إلا أن يحكم به الحاكم 
أو یعلقه .عوته فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذاء وقال أبو يوسف: يزول ملكه 
عجرد القول ۰ وقال محمد: لا يزول حى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه (المرغيناني» برهان 
الدين أبي الحسن علي بن أبي بكرء الحداية شرح بداية المبتدي» ج"ا)ص7١) ٠‏ 

۳ - جاء في مسائل نقض الحكم في كتاب أدب القاضي عن الإمام الشافعي قوله: ومن احتهد 
من الحكام فقضى باحتهادی ثم رأى أن احتهاده خطأ-أورد عليه قاض غيره فسواء فيمما 
حالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو ما في معيئ هذا- رده. وان كان يحتمل ما ذهب إليه 
ويحتمل غيره لم يرده وحكم فيما يستأنف بالذي هو أصوب عنده (الماورديءأبي المسن 
البصري أدب القاضي» ج١‏ .)ص ۰)5۸۲ 

۳ - جاء في شرح كتاب أدب القاضي: ينبغي للقاضي أن يقضي ما قي كتاب اول ج 
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اجتمع عليه الجمهور لا یعتبر مخالفة البعض و ذلك حلاف ولیس باخحتلاف ۰ و همدا 
مخالف للجمهور آیضا(۰۲ وأما السائل ال وعدت بذکرها فهي ما قال الصنف رحمه 


الأحكام ابي لم تنسخ لأن الکتاب إمام التقین وإمام کل حجة. فان ورد عليه شيء ۸ 
يعرفه في کتاب الله قضى في ذلك ما حاء عن رسول امه لأنا أمرنا باتباع الرسول عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ فان لم جد نصا حاء عن رسول الله قضى فيه .ما احتمع عليه أصحاب 
رسول الت ٠فإن‏ كان شيء لم يأت فيه عن الصحابة شيء وكان فيه لماع التابعين 
یقض به۰ وان ورد عليه شيء لم يحد فيه أيضا شىء من التابعين فان كان من أهل 
الاحتهاد قاسه على ما يشبهه من الأحكام واحنهد برأيه وتحرى الصواب ثم يقضي به ۰ فان 
م يكن من أهل الاحتهاد يستفت في ذلك ولا يقضي بغير علم ولا يستحي من السؤال 
(البخاري.حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة» كتاب شرح أدب القاضي 
للخصاف, ج۱»ص ص ۰۲۱۸۲-۱۷۹ 

۳ هذه السألة فیها تفصیل ۰ فقد ورد قي کتاب أدب القاضي: إذا حدث الإجماع بعد اخلاف 
في عصرین مختلفين» کاختلاف الصحابة ‏ حكم على قولین فیجمع التابعون على أحدهماء 
فالظاهر على مذهب الشافعي وما عليه جهور الصحابة أن حکم الاختلاف ثابت وأن ما 
تعقبه من الإجماع غير منعقد لأن انقراض الصحابة على قولين في حكم إجماع منهم على 
تسویغ الإحتهاد في ذلك الحكم. وق انعقاد الإجماع بعد إبطال ما أجمعوا عليه من تسويغ 
الإحتهاد فيه فصار قي إثبات إجماع التابعين إبطال إجماع الصحابة فلم يجز (الماورديءأبي 
الحسن علي البصري,أدب القاضي» ج۱»ص ص ۰)4۸۳-۸۲ وجاء في كتاب شرح أدب 
القاضي: ولو أن قاضيا قضى بشاهد وين أو بقتل بقسامة أو بيع أم الولد ثم رفع ذلك إلى 
قاض آخر فان هذا مما لا ينبغي لهذا القاضي أن ينفذه لأن الله تعالی شرع فصل القضاء 
بشهادة رحلين أو رحل وامرأتين». فكان الفصل ق القضاء بشاهد ويمين خالفا للككاب ٠.‏ 
والقتل بالقسامة إذا قضى به قاض ثم رفع إلى آخر ينقض هذا القضاء لأنه مخالف للإجماع ٠‏ 
وأما بيع أم الولد فغلى قول محمد ينقض» وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
فلا یتقض أن الصحابة احتلفوا ي واز بیعها نم ام التأعرون على آنه لا جر 
فالصحابة مى اختلفوا قي شيء ثم أجمع التابعون على أحد القولین فعند أبي حنيفة وأبي 


5 


الله في اشتراط الدخول من الزوج الثاني في التحلیل لا بحث فيه ثم ولا حلاف فيه 
لأحد سوى سعيد بن المسيب هه وقوله غير معتبر حى لو قضى به القاضي لا 
ينفن7(١24.‏ ولا يخفى عن كل ذي لب ذاق طعم الفقه أن الدليل ثم أقوى من 
الاستبدال ٠‏ ومئل سعيد قال به مع أنه أفضل التابعين كما قال الإمام جد عز- ۲۲۲4۹ . 


يوسف لا ينسخ؛ وعند محمد ینسخ. فكان القضاء عندهما في محل الاحتهاد فيكون نافذا 
فلا يكون للتالي أن ینقضه وعند محمد يخالف الإجماع فكان للتالي أن ينقضه (البصاري» 
حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازق شرح كتاب أدب القاضي للحصاف»ج۳» ص 
۰۲۱۲-۱۲۳ 

۲ - جاء في کتاب افدایة: إن الطلاق ثلاثا في احرة أو نتین في الأمة م تل له حون تنکح زوحا 
غيره نكاحاً صحيحاً ویدحل ياء ثم يطلقها أو يمرت عنها. والأصل فيه قوله تعالی: ( فلن 
طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره) [البقرة:۲۳۰]» فالراد الطلقة الثالشة. 
والثنتان في حق الأمة کالثلات في حق الحرة لأن الرق منصف لحل احلية على ما عرف. 
ثم الغاية نكاح الزوج مطلقاً والزوجية المطلقة ما تتبت بنكاح صحیح وشرط الدحسول 
ثبت بإشارة النص» وهو أن يحمل النكاح على الوطء حلا للكلام على الإفادة دون 
الإعادة إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوح أو يزاد على النص بالحديث المشهور وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام:(لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر». روي بروایات۰ 
ولا حلاف لأحد فيه سوى سعيد بن المسيب ه٠‏ وقوله غير معتبر حى لو قضى به القاضي 
لا ينفذ (الرغینانبرهان الدين أبي الحسن على بن أبي بكر الهداية شرح بداية 
المبتدي» ج ۲.ص۰)۱۰ ومن هذه الروايات عن ابن عمر ه : سئل النني © عن الرحل 
يطلق امرأته ثلائا فيتزوحها آحر فیغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل ماه 
هل تحل للاول. قال فك :الا تحل للأول حتى تذوق العسيلة» وقيل حتى يجامعها الآخر). 
رواه أحمد والنسائي (الألبان» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل قي تخريج أحاديث منار 
السبیل» جلاءص57١) ٠‏ 

۳ - قال الإمام الأصبهاني: هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن 


عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي المديي٠‏ كان حتن 


Yo 


و کذا إذا قضی و کذا إذا قضی القاضي بالط لا ینفذه. وكذا في مسألة اللوث بأن 
وحد قتيل في محلة وبینه وبين أهل ا محلة عداوة ظاهرة فعین ولي القتیل رحلین في احلة 
أنهما قتلاه وحلف على ذلك عند مالك رحمه الله تعالى يقضي بالقود و کذا إذا قضى 
القاضي بالشاهد واليمين يبطله القاضي ۰ وکذا لو أعتق نصف عبده فقضی القاضي 
بیع نصفه وباعه فرفع ذلك إلى قاض آخر يبطل البیع والقضاء. و کذا لو كان القسود 
بين رحل وامرأة فعفت المرأة عن القود فابطل ذلك قاض وقضی بالقود للرحل وقال 
لا عفو للنساء فانه لا ینفذ ۰ ولقاض آخحر أن ینفذ العفو ویبطل القود“. فانظر إلى 
هذه السائل الع لاغذ وتتقض فان الیل فیها آوضح من مسألة الاستبدال. فکیف 
يسو غ القضاء بالاستبدال هذا قول بعيد من الفقه» وكيف يجوز الحكم بالاستبدال 
وقد نص الأصحاب ‏ على خلافه» فان اتبعت الکتب فرآیتهم نصوا على عدم جواز 
الاستبدال۰ وسأكتب عباراتهم إن شاء الله تعالى ٠‏ قال قاضي خان في فتاويه: لو كلن 
الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط الإستبدال لم يكن له أن يبيعها ويستبدل ها وان 
كانت أرض الوقف سبخة لا ينتفع بها لأن سبيل الوقف أن يكون موبدا لا يباع وإنم ا 
تبت ولاية الإستبدال بالشرط» وبدون الشرط لا تثبت فهو كالبيع المطلق عن شرط 


أبي هريرة على ابنته[حعن:خاتنه مخاتنة أى تزوج إليه وصاهره٠‏ وقيل ميت المصاهرة مخاتنة 
لالتقاء الختانين بسببها (البستان»بطرس محبط الحيط»حذ» ص ٥‏ . ۵]) وأعلم الناس بحديشه» 
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخنطاب# ٠‏ كان من حلة فقهاء التابعين ونساكهم 
وخيارهم وأعلم من بقي منهم بقضاء رسول الله 4 وأبي بكر وعمر يله ۰ مات سنة ثلاث 
أو أربع وتسعين» وقيل إنه مات سنة مس وتسعین ۰ ونقل عن الإمام أحمد أنه قال عنه: 
ثقة من أهل الخير» وقال ابن الدیی: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. وقال هو مسن 
احل التابعين (الاصبهان ابو بكر أحمد بن علي»رحال صحيح مسلم ج۰۱ ص۰)۲۳۷ 
0 ((كتاب شرح أدب القاضي للخصاف)) لجميع هذه المسائل» ج١2‏ ص ص4 ۱۳۳-۱۲ ۰ 


۳۹ 


الخيار لا بملك الشتري رده وان لحقه في ذلك عیب(» 

وفي کتاب الوقف غلال: قلت أرأيت لو قال صدقة موقوفة لله آبدا ول يشرط 
أن يبيعها أله أن يبيعها ویستبدل با ما هو [خیر] منها. قال لا یکون له ذلك إلا أن 
يكون بشرط البيع وإلا فليس له أن يبيع٠‏ قلت ول لا جوز له ذلك وهو خير للوقف. 
قال لأن الوقف لا يطلب با التجارة ولا يطلب با الأرباح» وإنما میت وقفا ما 
تبقى ولا تباع ٠‏ وإنما جوزت ذلك إذا اشترط في عقد الوقف على أمور الاس ولأن 
الوقف إنما وقف على مثل ذلك . ولو جاز له بيع الوقف بغير شرط كان في أصله كان 
له أن يبيع ما استبدل بالوقف فيكون الوقف ني كل یوم وليس هكذا الوقف. قلست 
ال اساي ا يي قاس شرس 
ها ليس له أن يبيعها إلا أن يشترط ذلك(). 

وذ کر الشيخ العلامة رشيد الدين سعيد في مختصره هذا العی ولفظه. ولو لم 
يشترط في الوقف البيع والاستبدال فليس له أن يبيعه ويستبدل له ما هو خير منه لأن 
الوقف لا يطلب به التجارة والأرباح» وان كانت الأرض الموقوفة سبخة لا ينتفع ما 
فليس له أن يبيعها إلا أن يشترط”" .وقي خزانة الأكمل ولو لم يشترط البيع في الوقف 


“ - انظر الأوزحندي +حسن بن منصور فتاوى قاضي خان» ج۳. ص۳۰۷ .وق فتاوى قاضي 
حان وان خقه في ذلك غبن ٠.‏ 
- راحع البصري»هلال بن یجی بم مسلم الرأي» كتاب أحكام الوقف.ص ص؛ ۹٩۰-۹‏ .۰ 
- جاء تي تاج التراحم أن رشيد الدين بن سعيد من شیوخ محمد بن عثمان ابن الحريري ٠‏ وقد 
نقل محقق تاج التراحم عن الدرر الكامنة أن من شیوخ ابن الحريري في الفقه سعيد بن علي 
البصرواي» فقد يكون هو المقصود به (ابن قطلوبغاء أبو الفداء زين الدين قاسم السودون» 
تاج التراجم»ص۲۰۸) ۰ وحاء في شذرات الذهب عن شخصيات القرن السابع افحسري 
عن سعید بن علي بن سعيد رشید الدین البصراوي الحنفي أنه مدرس الشبلية أحد أئمة 
اللذهب كان دينا ورعا نحويا شاعراء تون في شعبان وقد قارب الستين (ابن العماده‌ای 


۳۷ 


لا يصح بیعه ولا استبداله ون كان الثاني حير من الأول۰ وشرط السلف في الوقف 
أن لا يباع ولا يورث ولا یوهب ۰ وان كانت الوقوفة سبخة فاستبدل ها ما هو حير 
وفيه نفع لم يجز إذا ۸ يكن البيع شرط في الوقف الاول"*۰ وق تتمة الفتاوی الصغری 
للشیخ برهان الدین آبو المعالي» وقي السیر الکبیر أن استبدال الوقف باطل إلا رواية عن 
أبي یوسف آیضا 

وقي جوامع الفقه للعتابي وعن محمد رحمه الله لو كان مسجدا فاستبدلوا بدار 
رحل هي أوسع لم يجز. ومن الناس من يجوز الاستبدال بالوقف”". فإن قلت ققد 
روي عن محمد رحمه الله جواز الاستبدال» قلت هذه الرواية معارضة لهذه الرواية عنه 
أبي يوسف مناقضة لمذهبه كما تقدم فلا يعرج علیها. فيبقى ما نقلقه سالا عن 
المعارض ٠‏ وظاهره أنه عن أئمتنا كلهم إذ الأصل أن المصنفين أطلقوا مسألة فلا 
حلاف أنها محمولة على اتفاق الأصحاب ٠‏ وفي التجنيس والمزيد لصاحب اهداية رحل 
وقف ضيعته على أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاحته فالشرط والوقف بباطل هو 
الختار لأنه ينعدم به التأييد. ۰قلت فعلى هذا يكون المخحتار أيضا في اشستراط 
الاستبدال أن الوقف والشرط باطل لأن العلة المذكورة موجودة وحینتذ ظهر بذلك أنه 


الفلاح عبد الحي الحنبلي» شذرات الذهب قي أخبار من ذصب.جه.ص ص۸۰ ۳- 
٠)٦‏ وذكر صاحب الطبقات السنية أنه توي تي أربع وثمانين وستمائة (الغزي.تقي الدين 
بن عبد القادر التميمي الداري الحنفي» الطبقات السنية في تراحسم الحنفيسة» ج٤‏ »ص ص 
۰۳۸-۷ ولکن ۸ يعثر على مختصر باسم البصراوي ٠‏ 

© _ الجرحان» أبي يعقوب يوسف بن محمد» خزانة الأكمل» ج۳»ورقة ٠ ١549‏ 

ی + السرخحسي» محمد ین اح شرح كتاب السير الكبير محمد الشيباني» جه.ص ۲۰۸۷ ٠‏ 

0 - العتاي»أبو نصر أحمد بن محمد بن عم الفتاوی العتابیق ورقة ۲۶۷ ٠‏ 

٩‏ - حاء ذلك في کتاب الوقف (راحع المرغيناني» برهان الدین أبي الحسن علي التجنیس والمؤيد 
في الفتاوی»ص ۰0۲۱۲ 


۲۸ 


لا يجوز الاستبدال بالوقف من حهة الذهب والدلیل. آما من جهة الذهب فان الکتب 
الي بين آظهرنا معروفة وهي مائة مصنف وائنان ۰ واخلاصة ما کتبته ۰ فمن زعم أن 
الذهب الاستبدال. أو القائلون بجوازه آکثر فقد کذب على الذهب۰ فلا ينبغي 
العدول عن ذلك لا في الاستبدال من فتح باب فيه مفسدة تودي إلى نقض الأوقاف 
كما لا يخفى ۰ وهذا الذي اعتمدت عليه وبه أقضي وآفی والله سبحانه وتعال أعلم. 
وهذا آخر کلام مولانا قاضي القضاة همس الدین الحريري اخنفي في الاستبدال عفا 
الله عنه ٠‏ 

فأجابه الشيخ أقضى القضاة فخر الدين أبو عمر عثمان بن إبراهيم بن مصطفى 
المارديئ اخنفي ره الله ۱ سرا الجن الرحبم یقول العبد الفقرر إلى 
لله تعالی عثمان بن إبراهيم بن مصطفى الحنفي عامله الله بلطفه الخفي . أما بعد مد 
الله تعالى على نعمائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خخاتم أنبيائه وخلاصة أصفيائه 
وآله وصحبه وأوليائه» فإني وقفت على ما جمعه القاضي مس الدين الحريري في 
مسألة الاستبدال بالأوقاف فرأيته ناكبا عن طريق الإنصاف راغبا في الظهور بإظ هار 
الخلاف. وألف هذا الجمع اليسير مشتملا على الخطأ الكثير مع ركاكة ألفاظ تمجها 
الأسماع وتأباها الطباع ۰ فأردت أن أنبه على أوهامه وأبين مواضع خطأه وإيهامه. 
فاستخرت الله تعالی واستعنت به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. فأول ذلك 
قوله يقول فلان أنه طلب منه الحكم باستبدال الوقف بطلق» فقلت لا يجوز ذلك إلا 
رواية عن أبي يوسف. والعذر له في قوله فقلت بعد قوله طلب منه الحكم أنه التفات 


2 يقال له الت رکمان» فقيه حنفي عاش بين سنة ۵۷۳۱-۹۵۰-/۵۲ ۰۱۳۳۱-۱۷۲ وهو من 
العارفين بالتفسير انتهت إليه رئاسة الحنفية بالديار المصرية ٠‏ وتوف ف القاهرة ٠‏ له ((شوح 
الوجيز الحامع لمسائل الجامع)) ف شرح ((اخامع الكبير)) للشيباني - فقه (الز ركلي» حير 
الدین» الأعلام» ج٤‏ »ص۲ ۰۳۹ 


۳۹ 


من الغيبة إلى التكلم» لکن من خبر حقيقة حاله یعلم أن هذا العذر لیس مقبولا» وقوله 
الا رواية عن أبي یوسف قد ذکر هو بعد هذا أنه روی عن محمد أيضا وستراه مبينا 
فقد نقض ما ادعاه بذلك۰ كيف وقد نص الأصحاب في الكتب الأمهات على الجواز 
إذا تعينت المصلحة و ۸ يحكوا خلافا على ما يأ بيانه» فدل على أنه قول أبي يوسف 
وغیره ۰ ثم احتج على أبي يوسف فقال كيف نقول بجواز الاستبدال مع أن الوقفف 
عترلة الاعتاق عنده فهم من قول أبي يوسف بجواز الاستبدال أنه ناقض مذهبه في زوال 
ملك الواقف عجرد القول وجعل الوقف عترلة الاعتاق ٠‏ وهذا الفهم وهم منه. وكم 
من عايب قولا صحيحا وافته من الفهم السقیم۰ وبيان ذلك أن المراد - والله تعللى 
أعلم - من تشبهه بالاعتاق أن كلا منهما يزيل الملك .عجرد القول » لا أنهما ميان في 
جميع الأحكام إذ لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أن يكون مثله في جميع الاشسیاء. 
ولا يمكن دعوى ذلك مع وضوح الفرق بينهما » فإن الاعتاق إبطال الملك والالية 
بالكلية » والوقف إبطال الملك دون المالية ٠‏ وطذا یتصرف فيه استغلالا واستعمالا 
بخلاف الحر بعد الاعتاق ۰ ولأن الاستبدال لو شرط في أصل الوقف جاز في قول أبي 
يوسف وغيره » و م يقل أحد بجواز ذلك في الاعتاق لأن العتق لا يحتمل النقض» 
والوقف تصرف يحتمل النقض ٠.‏ ألا يرى أنه لو وقف في مرضه ثم مات وعليه دين 
ينقض الوقف» ولو كان أعتق عبده لا ينقض ٠‏ 

وما يتفرع عليه ما ذكره في احیط: اشترى عقارا ووقفه قبل القبض وقبل نقد 
الشمن فالأمر موقوف. فإن أدى الثمن وقبض جاز الوقف وان مات و ل يترك مالا يباع 


متي لنفسه القطعة الى يقول فيها (الباقلاني» أبو بكر إعجاز القرآن.ص۸۷): 
ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم 


۳ 


العقار ویبطل الوقف بخلاف ما لو أعتق البیع قبل القبض ثم مات وعلیه دين حيث لا 
ینتقض العتق لما قلنا أن العتق لا یقبل النقض والوقف یقبله» فدل على أن المراد ما 
ذکرته!۰ وسیاق کلام صاحب المداية يدل عليه وهو قوله وإذا كان املك ييزول 
عندهما یزول بالقول عند أبي یوسف بمترلة الاعتاق» فلا تناقض بين بحویزه الاستبدال 
وبين قوله بزوال ملك الواقف عن الوقف عجرد القول لانه لا یبطل الوقف بالاستبدال 
ولا يعيده ملكا للواقف(۰ 

ولو كان القول بالاستدلال مناقضا للقول بزوال ملك الواقف لكان مناقضا فيما إذا 
كان الاستبدال مشروطا في الوقف أيضاء و ۸ يقل با أحد من أصحابنا بل حعصل 
الصحیح فيه قول أبي یوسف على ما يأ بعده. فإذا لم یتوحه الطعن في الشسروط 
بالتناقض لا يتوجه في غير المشروط أيضا لمع الجامع وهو بقاء الوقف يبقاء بدله٠‏ 
ومعين بیان ذلك أن الوقف إذا صار مال لا ينتفع عثله وتعينت المصلحة في الاستبدال 
ورأى القاضي ذلك كان فيه بقاء الوقف من حيث العی والعبرة للمعاني ٠‏ وفيه امتناع 
عن إضاعة المال النهي عنه وحفظه لجهة الوقف على أصل أبي يوسف ومحمد وهو 


۲ - جاء في فتاوى قاضي خان: أن رحل اشترى أرضا فوقفها قبل القبض حاز إن نقد الثمن وان 
م ينقد الثمن فالوقف موقوف لأن الوقف يشبه العتق فإنه لا يبطل بالش روط الفاسدة 
(الأوزحندي»حسن بن منصون فتاوى قاضي ان ج۳.ص۰)۳۱۷ وجاء قي البحر 
الرائق: ولو وقفها المشتري قبل القبض إن نقد الثمن حاز الوقف وإلا فهو موققوف.. 
وان مات الواقف من غير وفاء بيع وبطل الوقف «ابن بحيمءزين الدين ابراهيم البحر الرائق 
شرح کنر الدقائق» جه)ص ص ۰)۲۰۰۵۲۰۳ 

۳ - المقصود عند الامام أبي حنيفة وعند الطحاوي الوقف في مرض الموت بمترلة الوصية يلزمه إلى 
أثة يعتبر من الثلث» وإذا كان الملك عندهما يزول بالتصدق الوبد بالمنافع» فإنه يزول بالقول 
عند أبي يوسف ۰ وهو قول الشافعي عنرلة الإعتاق لأنه إسقاط الملك (الرغيناني برهان 
الدين أي ا لحسن»الداية شرح بداية البتدي» ج۳ »ص٤ ٠ )١‏ 


۳۱ 


الختان وذلك أن الوقف في الشرع عندهما حبس العين على ملك الله تعالى وزوال 
ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته على العباد. ومعلوم بالضرورة 
أن في الاستبدال عند تعين المصلحة استمرار المنفعة على الموقوف عليهم» وفي إبقائه 
على حاله انقطاعها عنهم ۰ والمقصود الأصلي من الوقف انتفاع الموقوف عليهم 
بالثمرة لا بعين الأصل من حيث هو فالحمود على العين ومنع الاستبدال عند تعين 
المصلحة مبطل غذا العی الذي هو مقتضى الوقف فيكون على حلاف الأصل ٠‏ 
وسيأق من أقوال السلف وألفاظ الكتب ما يؤكد هذا إن شاء الله تعالى ۰ فعلم بذلك 
"أنه رحمه الله تعالى يقول بتجويز الاستبدال ولم يناقض مذهبه وإن تشبيهه بالإعتاق باق 
على حاله معئ وأن الاستبدال وان كان في الظاهر إبطالا لكنه من حيث العی 
إستنماء وإحياء لا !بطال. فجاز هذا المعين» ثم الاعتاق الشبه به قابل للنقض إذا طرى 
عليه أمر شرعي يقتضي ذلك فيما إذا أعتقت الأمة المسلمة فارتدت والعياذ بالله تعلل 
ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فان العتق ینتقض وتملك هذه الجارية وكذلك العبد 
الکافر إذا أعتق فنقض العهد ولحق بدار الحرب ثم سبي ٠‏ فإذا انتقض الاعتاق لأمر 
شرعي بغير بدل فلن ينتقض الوقف المعطل ببدل يقوم مقامه ويسمونه انتفاع الموقوف 
عليهم أولى وأحری. وشاهد الاعتبار ما ذكر في احیط وغيره هو ما لو شهد شاهدان 
لرحل بوقف أنه ملكه فحكم الحاكم بذلك ثم رجعا ضمنا قيمة الوقف ويشترى كما 
أرض أخرى فيوقف مكان الأول على شرائطها”'2. وهذا لا حلاف فيه بين أصحابنا: 


- الأندريئ» عالم بن العلاء» الفتاوى التتارخانية» ج٤»‏ ص ص ۳۰۳-۳۰۲ ۰ 

- جاء عن الخصاف: أرأيت شاهدين شهدا على رحل أنه حعل أرضه الي حدها الأول ينسهي 
إلى كذا والثاتي والثالث والرابع صدقة موقوفة لله عز وحل أبدا على المساكين فحكم 
الحاكم على المشهود عليه بذلك وجعل الارض وقفا على المساكين ثم رحع الشاهدان عن 
شهادتهما. قال يضمنان للمشهرد عليه قيمة الأرض يوم حكم با القاضي عليه . قلت فما 
حال الأرض الموقرفة ٠‏ قال بحري غلتها على المساكين أبدا على مذهب من ييز الوقف من 


I 


وستأتيك هذه الستلة وأمثالها عند ذکر أقوال امحيزين إن شاء الله تعالى . 

وقوله و كيف يجوز استبدال ار بالمرقوق فهذا القول لا ينهض عليه دلیل۰ أقول 
نما منع استبدال الحر بالرقيق لكون ار غير قابل لذلك لخروجه عن الالية بالكليية› 
فلذلك امتنع التصرف بخلاف الوقف فإنه لم يخرج عن كونه مالا يتصرف فيه على ما 
تقدم» فكان قابلا عند تعين الصلحة لأن يقام غيره مقامه وينتفع به كما ينتفع 
بالاول ۰ وقد مر تقرير قوله وهو مخالف للمذهب٠‏ ليت شعري من أين له أن المذهب 
ما ذكره ول ينقل ذلك عن الإمام رحمه الله بل المنقول عنه أن الاستبدال في المشروط 
حكاه الخصاف في وقفه وسيأت ذلك في موضعه“ ٠‏ وإنما نقل المنع عند محمد وعارضه 
رواية الجواز عنه؛ ولم ينص أحد من الأصحاب في الكتب الي رأيناها مع کترقفا 
وشهرقا على أن المذهب هو النع وأن المختار هو قول محمد . وقد ادعى هو أنه 


أصحابنا (الخصاف )أي بكر امد كتاب أحكام الأوقاف.ص ص ۰۳۳۳-۳۳۲ كما 
أشار الصغناقي إلى ضمانة الشهود إذا رجعوا عن شهادقم (الصغناقي» حسين بن علي بن 
حجاج؛ النهاية قي شرح اللهداية) ورقة .)١9٠.‏ 

۳ - حاء في باب الوقف على الرحل والشرط فیه: قلت: آلیس قد آجاز آبو یوسف الوقف إذا 
شرط بیعه والاستبدال به؟. قال بلی ۰۰۰ هذا استحسان» ألا تری أن رجلا وقف أرضا 
له فيها نخل فتقلع نخلها وحربت الأرض حى لم تغل شيعا وكان بیعها والاستبدال بنسها 
أقل مساحة منها أعود على أهل هذا الوقف وأصلح هم أنه لا بأس بیع‌ها وأن يشترى 
القاضي بثمنها أرضا أقل منها فتكون وقفا على ذلك الشرط ٠‏ فإذا كان هذا جائز فلا بأس 
أن يشترط الواقف بيع ما وقف والاستبدال به ما يكون وقفا مكانه. وقد روي عن اي 
يوسف قي رحل وقف أرضا له وحعل غلة ذلك راحعا إلى المساكين وشرط أن له ابطال 
ذلك وبيعه و م يقل يستبدل بثمنه ما يكون وقفا مکانه أن الوقف جائز والشرط الذي 
اشترطه من البیع باطل لا يجوز (الخصاف» أبي بكر امد كتاب أحكام 
ال وقاف.ص ۰)۲۲ 

9ت اق الج الرائق: أن محمد ذکر قي السیر الکبیر مسألة تدل على عدم جواز الاستبدال 


TY 


تتبع الكتب الوجودة على ما سيأق» ومع ذلك م ینقل عن أقبل أحد أنه نص على أن 
المذهب ما ذكره بل ذكر أقوالا معارضة بأكثر من هذا وأصرح» قابلة ما ذكره للتأويل 
وستراها كما ذکرقا فعلم بذلك أن قوله وهو مخالف للمذهب رد تشهي ٠‏ 

وقوله وهو مخالف للإجماع هذا أعجب من الأول» فان مخالفة الإجماع لا تظهر إلا إذا 
اتفق الجمهور على شيء واشتهر ذلك عنهم ثم شذ إنسان تقول مخالف لقولهم وما 
سوغوا له في الاحتهاد في ذلك القول. أما إذا لم ينقل عنهم منع ولا إحازة» وقال 
شخص من أهل الاحتهاد قولا واستند فيه إلى دليل شرعي لا يقال بأنه مخالف للإجماع 
ولو كان هذا مخالفا للإجماع لكان الإمام رضي الله تعالى عنه في فروع كثيرة احتسهد 
فيها مخالفا للإجماع ٠‏ وكذلك محمد رحمه الله في أكثر فروع الجامع الكبير وكتب 
الأئمة كالشافعي وغيره مشحونة بفروع لم تنقل عن الصحابة والتابعين لكنها مستنبطة 
من القواعد الشرعية و ۸ نر أحدا قال عنهم أهم بتلك الفروع -خرجوا عن الإجماع. 
فعلم بذلك أن التشنيع على أبي يوسف هو التشنيع. ومن ۸ يجعل الله له نورا فما له 
من نور لأنه لم ينقل عن الصحابة م ولا عن التابعين فيما علمنا ولا عن الإمام 
الشافعي ومالك وأحمد. أقول فما لم ينقل عن الصحابة والتابعين على تقدير التسليم 


بالوقف وصورقا الكفار إذا استولوا على بلدة من بلاد المسلمين ثم ظهر عليها المسلمون 
وقسموها فيما بينهم فأصاب رحل من الغافين أرضا فجعلها صدقة موقرفة للمساكين 
ودفعها إلى قيم يقوم عليها ثم حضر المالك القدم فليس له أن یأحذها ۰ قالوا وهذا لأنه زال 
عن ملك الواقف وصار بحال لا يقبل النقل من ملك إلى ملك فلا يكون للمالك القديم حق 
الملك١‏ أما على قول أبي حنيفة الوقف باطل حين كان للواقف أن يبيع الوقف حال حياتف 
فإذا مات يصير ميراثا عنه ۰ فكان للمالك القدم حق الأخذ إلا قي المسجد خاصة. فان 
اتخاذ المسجد عنده صحيح ويزول عن ملكية متخذه فلا يكون للمالك القدم حق الأحذ 
فيه (ابن بحيمءزين الدين إبراهيم» البحر الرائق شرح کنر الدقائق» جه.ص ۰)۲۲۳ ولعل 
هذه الاشارة الأخيرة تؤيد ما ذهب إليه صاحب المخطوطة الشيخ محمد الحريري ٠‏ 


۳ 


حواز الاستبدال فكذلك م ینقل عنهم النع» فکیف یتحقق مخالفتهم مع أنه نقل عن 
الصحابة والتابعين والأئمة ما ستقف علیه ۰ ويظهر لك محازفة هذا الرحل وهجومه 
على آمر لا يحققه. وهاأنذا أذكر من ذلك ما رأيته ذكر في الذخبرة والسير الكبير عن 
علي ه أنه وقف على ولديه الحسن والحسين رضي الله عنهماء فلما حرج إلى صفين 
قال: إن نأت م الدار فبيعوه و ۸ يكن علي 4 شرط البيع في أصل الوقف(۰ وعن 
عمر ج أنه أمر سعدا بنقل المسجد بالكوفة» وأن يجعل في قبلته بيت المال وذلك حين 
بلغه أن بيت المال نقب”؟. وني الكتابين المذكورين: وكان الحمسن هه يرى بيع 
الیش والامتبدال که غیرهء ونص علیه اصحایتا و کے من غیر ذکر ا 
وهو قول بجاهد وییی الأتصاري وجاد والثوري والأوزاعي وغیرهم. وحکی بعضهم 
الإجماع فيه. ورواه ابن القسم وابن وهب عن مالك في رواية ابن القسم زيادة وهو 
الجواز فيما عدا العقار من حيوان وعروضص(؟. 


۲ - انظر هذه الرواية في: برهان»حسام الدين»الذخيرة»ورقة ۲۲۰ أما رواية السير الكبير ققد 
ذكرت في ص٤‏ من هذا الكتاب ٠‏ 

۳ - جاء في المغئ ما روي عن عمر #ه أنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي 
بالكوفة»انقل المسجد الذي بالتمارين واحعل بيت المال في قبلة للسجد فإنه لن يزال في 
المسجد مصلی, وكان هذا عشهد من الصحابة وم يظهر خلافه فكان إجماعاءولأن فيمما 
ذ کر ناه استبقاء الوقف .ععناه عند تعذر إبقائه بصورته (ابن قدامة,أبو محمد عبدالله بن مد 
بن محمد المغي لابن قدامة) ج ه)ص ص ۲۳۳-۰۳۲) ۰ 

۳ -حاء في المنتقى رواية ابن وهب عن ربيعة نقلا عن ابن حنبل في تحويز بيع احبس۰ وروی ابن 
القاسم عن مالك لا تباع الدار احبسة ون خربت وصارت عرصة٠‏ ولكنه فرع عن هذه 
المسألة إذا بيع الحبس بأمر السلطان لادخاله في موضع أو مسجد فقد روى ابن القاسم عن 
مالك يشتري بثمنه دور مكانها (الباحيءأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن 
وارث الأندلسي» كتاب المنتقى شرح موطأ إمام دار الحجرة سيدنا مالك بن أنس ند 


) ج © )ص ص ۰0۱۳۱-۱۳۰ كما ذ کر ابن حزي رواية ابن القسم ف حواز بيع العروض 


e 


وعن ربيعة والولید بن مسلم بيع التعطل من الأوقاف بإذن الامام وصرف ثمنه قي 
مثله(۰۴ وحکی الرافعي وجها للشافعية في حفاف الشجر وزمانة الدابة وأنه الأصسح 
في الحصر البالية والخشب الوقوف مع القول ببقاء الوقف(؟۰ وأما مذهب الامام أحمد 
رحمه الله في بيع التعطل من الأوقاف غير السجد وصرف تنه في مثله مع بقاء الوقف 
فمشهور ولا ختلف الذهب عندهم في ذلك» و هذا هو الاستبدال بعینه(۰۳ وذكي في 


واخیوان إذا ذهبت منفعتها کالفرس يهرم والثوب يخلق بحيث لا ينتفع هما فیجوز بیعسه 
ویصرف ثمنه في مثله فان لم تصل قیمته إلى کامل حعلت فٍ نصیب من مثله (ابن حزيآبو 
القاسم محمد القوانین الفقهية»ص5 5 ۰)۲ 

۳ - ذکر ابن حزي أن ربيعة أحاز بیع الربع احبس إذا خرب لیعرض به آخر (ابن حزري» آبسسو 
القاسم محمد. القوانين الفقهية») ص 5 ۰)۲ 

۳ - ذکر الفیرو زآبادي نقلا عن الرافعي:لو حفت الشجرة الوقوفة أو قلعها ريح أو زمنت الدابة 
لم ينقطع الوقف على المذهب» وان امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام» بل ينتفع ها حذعا 
بإحارة وغیرها » ويحتمل أن تباع لتعذر الانتفاع يها على وفق شرط الواقف والثمن الذي 
بيعت به على هذا الوحه كقيمة العبد. فيأن فيه ما مره فلو لم يمكن الانتفاع يما إلا 
باستهلاكها بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه كما صححه ابن الرفعة والقمولي 
وحرى عليه ابن المقري في روضه٠‏ لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كام الولد 
ولحم الاضحية» قال النووي: والأصح حواز بيع حصر السجد إذا بليت وحذوعه إذا 
انكسرت و تصلح للإحراق» وذلك لملا تضيع وإدراك اليسير من ثمنها يعود على الوقف 
أولى من ضياعها (الفيروزآبادي»أبو اسحاق إبراهيم بن علي» شرح المهذب للإمام أبي 
زكريا حي الدين النووي» ج۵ ۱»ص ۷ ۰)۳ 

۲ - إذا وقف مسجدا فخرب الکان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد إلى اللك» ولم جز له التصرف 
فيه» لأن ما زال اللك فيه لحق الله تعالى لا یعود إلى اللك بالاحتلال كما لو آعتق عبدا ثم 
زمن ٠‏ وان وقف نخلة فجفت أو بيمة فزمنت أو حذوعا على مسجد فتكس رت ففيه 


۳1 


الذخيرة وعن محمد رحمه الله إذا ضعفت الارض الوقوفة عن الاستغلال والقیم یمد 
بشمنها آرضا آحری هي آکثر ریعا من الأولى كان له أن یبیعها ويشتري بشمنها أرضا 
أحرى“. وفي فتاوی قاضي خان: وروي عن محمد رمه الله إذا ضعفت الأرض 
الموقوفة عن الاستغلال والقيم يحد بثمنها أرضا أخرى هي آنفع للفقراء وأكثر ريا 
كان له أن يبيع هذه الأرض ويشتري بثمنها أرضا آحری» وغ حم رة الله صرف 


استبدال الأرض بالأرض. وقي حزانة الأكمل ومحمد رحمه الله يرى الاستبدال 


فكان بيعه أولى من تركه بخلاف المسجد فان المسجد يمكن الصلاة فيه مع خرابه. وقد 
يعمر الموضع فيصلى فيه ٠‏ فان قلنا تباع كان الحكم في تنه حكم القيمة الى ترحد من 
متلف الوقف وقد بيناه (الفيروزآبادي»أبو اسحق إبراهيم بن علي المجموع شرح المهذب 
لأبي زكريا حي الدين النووي» ج6٠١‏ ص ص0 7517-85) ٠‏ 

۳ - جاء في الذخيرة: إذا كانت أرض الوقف بعيدة عن الصر ولا يرغب فى استعجار بير ها بأحرة 
ترقى منفعتها الزراعة فليس له ذلك١‏ والوجه في ذلك أن الواقف ما عين جهة قضا لكن 
عنا الاستغلال بالزراعة بحكم الظاهر ٠‏ فان المقصود من الأرض البيضاء ظاهر الاستغلال 
بالزراعة فيجب العمل بالظاهر ما لم يوحد جهة أخرى هي أنفع في حق الفقرای لأننا نعلم 
قطعا أن غرض الواقف من الوقف إنفاع الفقراء٠‏ ففي الوحه الأول وحدنا حهة أخرى هي 
أنفع ف حق الفقراء من الزراعة فتركنا هذا الظاهر تحصیلا لغرض الواقف بأبلغ الوحوه. 
وقد روي عن محمد رحمه الله ما هو أبعد من هذا فإنه قال إذا ضعفت الأرض الموقوفة عسن 
الاستغلال والقيم جد بثمنها أرضا أخرى هي أكثر ريعا كان له أن بیع هذه الأرض 
ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعا (البخاري»الصدر الشهيد حسام الدیسن الذخيرة»ص 
ص ۱۲-۲۱ ۰۲۲۱۹۰۲ 

۳ - وروي عن محمد رمه الله تعالی ما هو فوق هذاء قال إذا ضعفت الارض الوقوفة عسن 
الاستخلال والقیم يحد بثمنها آرضا آحری هي آنفع للفقراء وأكثر ریعا كان له أن يبيع هذه 

الارض ويشتري بثمنها آرضا آحری جوز رمه الله تعالى استبدال الأرض بالارض 


۳۷ 


بالوقف(۰ وفي فتاوی قاضي خان رحمه الله الواقف إذا شرط لنفسه الاستبدال في 
أصل الوقف صح الشرط والوقف» وملك الاستبدال۰ أما بدون الشرط آشار في السیر 
الکبیر إلى أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى الصلحة في ذلك(©. 

وقي تتمة الفتاوى المذكورة: والوقف يحتمل الإنتقال من أرض إلى أرض 
أخرى ٠‏ فان أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حىَ صارت لا تصلح 
للزراعة يضمن قيمتها ويشتري شا أرضا آحری فتكون الثانية وقفا على وجه الأولى ۰ 
وكذلك أرض الوقف إذا قل نرها لآفة فصارت بحيث لا تصلح للزراعة أو لا يفضل 
غلتها عن موقا ويكون صلاح الوقف في الاستبدال*۰۹ وهكذا في خلاصة الفاوی 
وقي احیط: واستبدال الوقف جائز في الجملة ٠‏ ألا ترى أنه لو أتلف إنسان الوقف یغرم 
قيمته ويشتري با أرض أخرى ويوقف مكان الأولى على تلك الشرايط؛». و كذا لو 


۲ - الجرحان» أبي يعقوب یوسف بن حمد» خزانة الا کمل ج۳».ص ص ۱۹۹۰۱۹۷ ۰ 

۳ - جاء في فتاوی قاضي خان: وأجعوا على أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه في اصل 
الوقف يصح الشرط و الوقف وعلك الاستبدال۰ آما بدون الشرط آشار قي المسير أنه لا 
علك الاستبدال إلا القاضي إذا رأی الصلحة في ذلك (الأوزحندي» حسن بن منصور 
فتاوی قاضي خان»ج۳»ص۰)۳۰۲ 

۱ - البخاري» حسام الدين» تتمة الفتاوى»ورقة ۲۲ ۰ وجاء ذلك آیضا عن الأوزحندي فقال: 
أرض الوقف إذا غصبها إاصب وأجرى الاء علیها حي صار بحرا لا یصلح للزراعة يضمن 
قیمتها ويشتري بقیمتها أرضا أخرى فتکون الثانية وقفا على وحه الأولى (الاوزحندي» 
حسن بن منصور فتاوی قاضي خان»ج۳.ص۰)۳۰۲۰ 

9 - حاء ق حلاصة الفتاوی: إذا شرط ق أرض الوقف آن یستبدل به آرضا آحری إا شاء ذلك 
یکون وقفا مكانها فالوقف والشرط حائزان عند أي یوسف ۰ وکذا لو شرط أن يبيعها 
ویستبدل بثمنها أرضا آحری مکافا. وعند محمد وهلال الوقف جائز والشرط باطل۰ وق 
واقعات الامام فخر الدین خان قول هلال مع قول أبي یوسف وعليه الفتسوی أن هذا 
الشرط لا يبطل الوقف لأن الوقف يحتمل الانتقال من أرض إلى أرض فان أرض الوقف إذا 


۳۸ 


شهد شاهدان لرحل بوقف أنه له وقضی القاضی ثم رحعا ضمنا قيمته ویفعل 
کذلك(۰ وفي احیط آیضا مسجد عتیق حرب لا یعرف بانیه وبی أهل احلة مسحدا 
حدیدا و باعوا السجد العتیق واستعانوا بلمنه في بناء المسجد الجديد جاز على قول من 
یری جواز هذا البیع» ولو كان السجد وقف لم يجر بیعه الا بأمر القاضي "۰ وقي 


غصبها غاصب وأحرى علیها الماء حى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها 
ويشتري بقيمتها أرضا أخرى فتكون الثانية وقفا مكانها. وكذا أرض الوقف إذا قل نزفها 
بآفة فصارت بحيت لا تحتمل الزراعة أو لا يفضل غلتها عن موقا ويكون صلاح الوقف في 
الاستبدال بأرض أخرى٠‏ ولو قال الواقف على أن أبيعها وأشتري بثمنها أرضا أخرى صح 
الوقف استحسانا (البخاري» طاهر أحمد»خلاصة الفتاوی»ورقة۰)۳۹۱ وجاء قي احیسط 
البرهان إذا شرط في أصل الوقف أن يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك فيكون وقفا 
مكانها فهو حائز عند أبي يوسف يعن الوقف والشرط» وکذلك إذا شرط أن سيعه 
ويستبدل لثمنه مکانه ٠‏ وعند محمد وهلال الوقف حائز والشرط باطل لأن هذا الشرط لا 
یوثر في البيع من زوال الملك والوقف يتم ذلك ولا يتقدم به معين التأبيد أصل الوقف فیتم 
الوقف بشروطه ويبقى الاستبدال شرطا فاسدا فيكون باطلا في نشسه. وان شرط يي 
الوقف أن له بيع ذلك وم يشترط الاستبدال بثئمنه ما يكون وقفا مکانه قال محمد الوقف 
باطل ۰ وعن أبي يوسف أن الوقف جائز والشرط باطلء» ذكره الخصاف قي وقفه 
(البخحاري»برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازق احیط البرهان في 
الفقه النعماني» ج۳.ورقة ۵( 

( - الخصاف. ابو بكر بن امد کتاب آحکام الأوقاف.ص ص ۳۳۳-۳۳۲ .۰ 

۳ - نقل صاحب الحيط عن الأحناس: إذا خرب السجد ولا یعرف بانیه وبق أل الس‌جد 
مسجدا آخر ثم أجمعوا على بیعه واستعانوا بثمنه في تمن السجد الآخر فلا بأس به قال أبو 
العباس الناطفي في الأحناس فقياسه قي وقف هذا المسجد أنه يحوز صرفه إلى عمارة مسجد 
آحر إذا لم يعرف الواقف ولا وارثه٠‏ فأما إذا عرف للمسجد بان فليس لأهل المسجد أن 
يبيعوه لأنه لما حرب ووقع الاستغناء عنه عاد إلى ملك بانيه أو ورثته فلا يكون لأهله أن 
یبیعوه. وما ذكر من الحواب أما لم يعرف بانيه قول محمد لا قول أبي يوسف لأن على 


۳۹ 


حوامع الفقه: ومن الناس من يجوز الاستبدال في الوقف(۰ وقي السیر الکبیر قال أبو 
یوسف رجه الله يجوز الاستبدال بالأوقاف. وق الفتاوی الظهيرية والذحيرة 
وفتاوی قاضي خان قال هشام معت محمد رحمه الله يقول في الوقف إذا صار بحال لا 
ينتفع به المسا کین فالقاضي يبيعه ويشتري بثمنه غيره ولیس ذلك لغير القاضي ٠“‏ وقي 
قنية المنية: مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما يجوز إذا كانتا في محلة واحدة أو كانت 
امحلة المملوكة خبرا من احلة الموقوفة» وني عكسه لا یجوز(؟۰ وف منية المف استبدال 
الوقف جائز ما ۸ يكن مسجدل(, وقي امداية ما يدل على أن الاستبدال حائز 
بإجماع أصحابناء وهو قوله وما انمدم من بناء الوقف وآلته صرفه [[ الحاكم ]۲۲ في 
عمارته إن احتاج وان استغی عنه۰ ۰۰ إلى أن قال وان تعذر إعادة [عينه] إلى 


موضعه وصرف ثمنه إلى الرمة صرفا للبدل إلى مصرف المبدل” . انتهى كلامه . ولا 


قال ی سد ادا رلك كن لأهل المسجد أن يبيعوه. وعن أي سلمة 

السهمي قال محمد في مسجد إذا خرب فلا يعرف بانيه فحكمه حكم الأرض العامرة الى 

لا يعرف لحا رب فيكون أمرها إلى الإمام (البخاري» برهان الدين حمود بن أحمد بن عبد 

العزیز بن عمر بن مازق حيط البرهاني في الفقه النعماني»ج”»ورقة 4 ۰)۲ 

۰ ۲۷ العتايء أبونضر أحمد بن عمد بن عمی الفتاوی العتابیق ورقة‎ - ٠ 

۲ - السرحسي » محمد بن أحمد » شرح کتاب السير الکبیر محمد بن الحسن الشسیبان » جه » 
ص ۲۰۸۷ ۰ 

(" - ظهير الدین محمد بن جمد الفتاوى الظهيرية»ورقة 6 برصان» حسام الدیسن 
الذخيرة»ورقة ٩۲۱۹‏ الأوزحندي»حسن بن منصورء فتاوى قاضي خان» ج۳.ص ۳۰۱ ۰ 

۳ - الزاهدي» مختار بن محمودءقنية المنية» ورقة ۰۱۰۷ 

۳ - السجستاني»يوسف بن أحمد» منية المف»ورقة 9ه . 

9 - عبارة جه الحاكم) سقطت من المخطوطة الأصل ٠‏ 

۳ - عبارة (عينه) سقطة من المخطوطة الأصل» وكتب في المخطوطة بدا عليه وهي خطاً. 

۳ - المرغيناني»برهان الدين أبي الحسن علي الحداية شرح بداية المبتدي»ج )ص7١‏ ۰ 
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حلاف أن النهدم من البناء والالة وقف إذ الجزء لا یخالف الكل فحواز بیعه وصرف 
ثمنه إلى المرمة والاستبدال بعینه ۰ وقد صرح به في قوله صرفه للبدل مصرف البدل. 
فإذا جاز الاستبدال في الجزء لمصلحة اقتضت ذلك حاز في الكل يجامعة المصلحة. 
وهذا ظاهر لمن انصف ٠‏ وقوله فإنه نص أصحابنا على نقض أحكام الدلاشل فيها 
أوضح من دليل هذا. أقول أخطأ في هذا الكلام من وجهين: آحدهما أنه نفى دلیسل 
هذه المسألة الكلية بقوله فهذا القول لا ينهض عليه دليل ثم ناقض فقال الدلائل فيها 
أوضح من دليل فأثبت له دليلا وإن كان غيره أوضح منه. والثاني أنه حعل أدلة هذه 
السائل الي تتقض مع وهمائها وإجماع أصحابنا رحمهم الله على أنه ليس فيها مسألة الا 
وهي خالفة للکتاب أو السنة أو الإجماع أوضح من دليل الاستبدال عند تعين المصلحة 
وليس فيه خالفة كتاب ولا سنة ولا إجماع أن فيه بقاء الوقف واستمرار المبيع وامتنلع 
عن إضاعة المال وتحصيل مقصود الواقفين على ما يأتيك إن شاء الله تعالی ٠‏ فقوله وقد 
نص المصنف في كتاب أدب القاضي أنه إذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضا إلا 
أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو يكون قولا لا دليل عليه ٠‏ وهذا القول من 
هذا القبيل لأنه ليس عليه دليل لأنه آعی الوقف عترلة الاعتاق كما ذكره المصنف 
وتكراره له بعد هذا مراراء وهو يريد صاحب امداية عجيب جداء أتراه يشرح كتاب 
الحداية أم تراه يعتقد أنه كلما أطلق لفظة المصنف يفهم منه صاحب المداية على ما 
روي في جوامع الفقه عن محمد رحمه الله في المسجد القدم ذكره على ما ذكره في 
التجنيس والمزيد بلا مناسب ولا معين حامع. فمن استبعد أن يترك المناسب المتعلق 
محل التراع لو ظفر به ثم هو مذ ادعى عدم الجواز من جهة المذهبين ومن جهة الدليل 
ثم شرع في ذكر المذهبين ولم يحصل بذكره إلا التهويل بذكر المصنفات و کترقا» وقد 
ظهر بحمد الله تعالى فيه في ذلك٠‏ ولم يذكر جهة الدليل بعد إثباته بلفظ أما -وهي 
للتفصیل- فيقتضي ذلك ذكرهما جميعا والاقتصار على أحدهما خطأ في الوضع ٠‏ 


١ 


قوله فمن زعم أن الذهب الاستبدال أو القائلون بجوازه اکثر فقد كذب على 
الذهب ۰ آقول التسارع إلى تکذیب آهل العلم من غير تحقيق آفة متولدة من الكبر 
وهوی النفس والطمأنينة على الموى مضاد لطریق أهل العلم ۰ فقد تقدم من أقوال 
احیزین مع کثرقما وقوقا ما یستدل به من أيقظ الله بصيرته على أن هذا الرحل لو عاج 
نفسه بالتهذيب لما سارع إلى هذا التكذيب عافانا الله تعالی مما ابتلاه به وأنا أشهد الله 
تعالى نی غير راض بفتح باب الاستبدال فإني وإن كنت اعتقد صحته حين یتعطسل 
الوقف أو يؤول إليه لو ترك على حاله لما فيه من إحيائه وإبقائه مع استمرار النفع 
للموقوف عليهم وتحصيل غرض الواقف أعلم أن هذا الحق يتوسلون به إلى الباطل 
فتباع الأوقاف ...حالحا. وان ۸ أوافق عليه حين فوض إلي غير مرة ولكن لما 
رأيت هذا الرحل ذكر ما ذكر من التعصب أردت أن أكشف ۰۰۰ بزخرفه دعواه ما 
ينطقه من هوا فهذا الذي حملي على ٠٠٠١‏ 5 


4۲ 


المراجم: 


© ابن العمادءأبي الفلاح عبد اي ۱۳۹۹ه. شذرات الذهب في آخبار من 
ذهب. دار المسيرة» بیروت ‏ - 

© ابن جزيء ابو القاسم محمد. دون تاریخ القو انن الفقهیت دار القلم» بیروت ٠‏ 

© ابن قدامةآیو محمد عبد الله ن أحمد بن محمد (ت ١٠15'ه‏ )دون تاريخ 
المغني لابن قدامق. مكتبة الرياض الحديثة»الرياض.- 

©» ابن قطلوبغاءأبو الفداء زين الدين قاسم السودون (ت 41/5ه)2١11اهء‏ 
تاج التراجم, دار القلم» دمشق (تحقيق وتقدم محمد خير رمضان يوسف). 

© ابن بحيم)زين الدين إبراهيم»دون تاريخ» البحر الرائق شرح کنر الدقائق»إيج 
م سعيد كمببي» كراشي ٠‏ 

9 الأصبهان آبو بكر أحمد بن علي بن منجويه (إت178 ه. رجال ص حلم 
مسلم دار العرفق بیروت (تحقیق عبد الله الليثي) ٠‏ 

0 الألبان محمد ناصر الدین»۱۳۹۹ه إرواء الغليل في تخريج أحاديث مسار 
السلسبیل المكتب الإسلامي» بيروت ٠‏ 

« الأندر يي» عالم بن العلاء الانصاري (ت ۷۸۲ه-):۱1۱۱هت الفقفاوى 
التتارخانية»إدارة القرآن والعلوم الإإسلامية» كراشي (تحقيق القاضي سجاد 
حسين ) ۰ 

9 الأوزجندي» حسن بن منصور نأ القاسسم حمود قاضي خان (ت 
۲ وه فتاوی قاضي خان. مكتبة ماحدية عيدكاه (باكستان). 

* الباحي»أبو الوليد سلیمان بن خلف بن سعد بن آیوب بن وارث الأندلسي 
(4۹1-1۰۳ه) کتاب النتقی شرح موطأ إمام دار امجرة سیدنا مالك بن 


é۳ 


انس ي » مطبعة السعادق القاهرة . 

الباقلاین آبو بكرلات ۳ ۳۹۸۰ اه اعجاز القرآن» مکتبة ومطبعة 
مصطفی الباي احلي و أولاده القاهرة. 

البخاري» الصدر الشهید حسام الدين عمر بن عبد العريز بن مازة (ت 
7ه ). الذخيرة»مخطوطة مصورة على ميكروفلم رقم ۷۲۱۷/ف.جامع 2 
الإمام محمد بن سعود الاسلامية الریاض ۰ 

البخاري» برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مازة (ت 
57ه) المحيط البرهانٍ في الفقه النعماین مخطوطة مصورة على میکروفلم 
رقم ۲/۶۳۹۹ ق» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة ٠‏ 

البخاري» برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة (ت 
5ه ) تتمة الفتاوى» مخطوطة أصلية» مكتبة السليمانية (يين حامع)» 
رقم ۰6۹۷ إستانبول . 

البخاري» طاهر آمد. خلاصة الفتاوی مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم 
١‏ جامعة الملك سعود. الرياض ٠‏ 

البخاريالصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العريز بن مازة (ت 
۱۳۹۸۰-۲۰۲ هب كتاب شرح أدب القاضي مطبعة الإرشاد»بغداد 
(حقیق محمد هلال سرحان) ٠.‏ 

البستاي» بطرس»١‏ ۸۷ ۱م»محیط الحيط :قاموس مطول للغة العربية»مكتبة لبنان» 
بيروت ٠‏ 

البصري» هلال بن یی بن مسلم الرآي هه ۱ه كتاب أحكام الوقسف»› 
مطبعة بحلس داثرة العارف العثمانيت حیدرآباد. 

الجرحان» أبي یعقوب یوسف بن محمد خزانة الأكمل» مخطوطة أصلیة ج۳) 


٤ 


مکتبة السليمانية (مكتبة رئيس الکتاب مصطفی آفندي»»رقم ۰۳۲۹ استانبول. 
الخصاف.ايي بكر أحمد بن عمرو الشیبان رت ۲۲۱ه)؛ كتاب أحكام 
الأوقاف.مطبعة دیوان عموم الأوقاف الصرية القاهرة . 

۳۸ جامعة الملك سعو د) الریاض ٠‏ 

الزر كلي» خير الدین دون تاریخ الأعلام:قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والستشر قین.ط ۲ 

السجستان )يو سف بن أحمد.منية الفتي مخطوطة مصورة على میکروفلم رقم 
ف۹٥‏ جامعة المل”ك سعود الرياض ٠‏ 

القرن التاسع. مكتبة الحياة بیرو ت ٠‏ 

السر خسي محمد بن هد ٩۷۲‏ اع»)شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن 
الشيبايين مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» القاهرة (تحقيق عبد العزیز أحمد) . 
الصغناقي» حسين بن علي بن حجاج(ت ٠‏ ١لاه)‏ النهاية في شرح الهدايق 
مخطوطة مصورة على ميكروفلم, رقم ۰ف مر كز اللك فيصل للبحوث 
- والدراسات الإإسلامية الرياض ٠‏ 

فكتية السليمانة رقم 17 استانبول. 

الغزي» تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الحنفي وت ۱۰۰ هب-۰ 
٠‏ اه الطبقات السنية في تراجم الحنفية, دار الرفاعي للنشر والطباعة 


الفیروز آبادي ابو اسحق إبراهيم بن علي بن یوسف بن عبد الله الشيوازيدون 


تاریخابحمو ع شرح الهذب للإمام:النووي؛ آبو زکریا حي الدين بن شرف 
(ت ۲ ۱۷ هت).الکتبة السلفيق المدينة المنورة ٠‏ 

الماوردي؛أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي (ت ٠45ه).,‏ 
آدب القاضي» مطبعة الار شاد بغداد ٠‏ 

الرغینان»برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الرشداني (ت 
۳ ه) التجنيس والمزيد في الفتاوى» مخطوطة مصورة على ميكروفلم» 
رقم ف۲/۱۱۳۰) جامعة الملك سعود. الرياض ٠‏ 

المرغيناني»برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني (ت 
۳ هه ).دون تاریخ الهداية شرح بداية البتدي, المكتبة الإسلامية» بيروت ٠‏ 
سرورء محمد جمال الدین»۸ ٩۳‏ ۱م.الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره. 
دار الکتب المصرية» القاهرة ٠‏ 

ظهير الدين »محمد بن هد الفتاوی الظهيرية مخطوطة مصورة على میکروفلم 
رقم ف ١/١٠١١‏ جامعة الملك سعود الرياض ٠‏ 

كحالة» عمر رضا71/52١اهي‏ معجم المؤلفين:تراجم مصنفي الكتب العربیف 


دار إحياء التراث العربي) بيروت ٠‏ 
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الرساله الثانیه 


کشف العو ار عن وقف السمسار 


وصک المخطوطة: 


تقع الخطوطة في تمان ورقات من القطع التوسط ( ۲ ۱۸سم) وتتألف من ۱۰ 
صفحة إضافة إلى سطرین هي بداية الخطوطة على صفحة منفصلة واربعة أسطر هي 
ماية الحطوطة على صفحة منفصلة. وفي کل صفحة کاملة ۲۷ سطراء وق کل 
سطر متوسط ۱۱کلمة. وقد کتبت بخط نسخ حسن ٠‏ وکتبت العناوين وبمض 
الکلمات بالحبر الأحمر. وقد قام بنسخ هذه الخطوطة الشیخ مس الدین محمد بن 
طبیعا الحنفي في سنة ۸۷۲هب (۲ ۰ ورغم حسن الخط إلا أنه توجد في المحطوطة 
بعض العبارات المكررة والأحطاء الاملائية واللغوية.فمثلا بحد فیها بعض الحروف غير 
المنقوطة آحیانا وعدم التفریق بين الياء المدودة والیاء القصورة ما يضع بعض 
الصعوبات في قراءة أجزاء من الخطوطة. ومع هذا فالخطوطة فیها نقل من المخطوطة 
الأصلية لفتاوی السبكي» ولذا فهي مفيدة في تصحیح بعض الکلمات في النسخ 
الطبوعة من فتاوی السبکي ۰ وتوحد نسخة من هذه الخطوطة في مكتبة عارف 
حکمت بالدينة النورة ضمن کتب مجاميع الفقه احنفي» وتحمل الرقم ۱۲۲ مجاميع. 
وتوحد نسخة مصورة منها في قسم الحطوطات بعمادة شوون الکتبات بجامعة المللك 
سعود بالرياض» وتحمل الرقم ٠ 1٩‏ 


قال عنه السخاوي اشتغل ولازم الزين قاسم الحنفي» وقرأ على القرل البدیع ومع على 
المقريزي والبدر العيي٠‏ وكتب بخطه جملة وتكسب بالشهادة. ول يكن بالبارع ولا التفق 
في شهادته. وابتن بالقرب من منظرة أمير حسين داراً٠‏ وكان له ورفيقه بجلس على باب له 
ومات سنة ٤‏ ۸۸ه (السخاوي »همس الدين محمد بن عبد الرهن بن محمدطبقات 
الحنفية»ص” ه ٠ )١‏ 


5) 


التعريف بالمو لک : 
قاسم بن قطلوبغاءزين الدين آبو العدل السودونِ (نسبة إلى معتق أبيه سودون 
الشیخون) الجمالي ٠‏ وهو عام بفقه الحنفية ومورخ وباحث ۰ كانت ولادته ووفاته 
بالقاهرة (۵۸۷۹-۸۰۲-/۰)2۱۷-۱۳۹۹ مات آبوه وهو صغير فنشأ يتيمماء 
حفظ القرآن وتکسب بالخياطة وبر ع فیها. احذ بعض التفسیر عن العلاء الباري» 
وأحذ علوم الحديث عن التاج مد الفرغان النعمان قاضي بغداد والفقه عن الفرغان 
وابن حجر وابحد الرومي والنظام السيرامي والعز عبد السلام البغدادي وعبد اللطيف 
الكرماني» وأصوله عن العلاء والسبكي» وأصول الدین عن العلاء والبساطي ۰ كما قرأ 
على سعد بن الديري سراج العقائد للنسفي» والفرايض والیقات على ناصر الدين 
المارديناء وغیره ۰ وأحذ الصرف عن البساطي والمعاني والبيان عن العلاء والنظام 
والمنطق عن السبكي ٠‏ واشتدت عنايته .علازمة ابن الحمام بحيث مع عنه غالب ما كان 
يقرأ عنه في هذه الفنون وغیرها. وارتحل مع شيخه التاج النعمان إلى الشام حيث أخذ 
عنه جامع مسانيد أبي حنيفة الخوارزمي وعلوم الحديث لابن الصلاح. ودحل 
الإسكندرية وقرأ يما على الكمال بن خير وقاسم الشروحي ٠‏ وحج أكثر من مرة وزار 
بيت المقدس٠‏ ونظر وكتب الأدب ودواوين الشعر فحفظ منها شیتا کثیرا. 

عرف القاسم الحنفي بقوة الحافظة والذ کای وأشير إليه بالعلم وأذن له غير 
واحد بالافتاء والتدریس۰ قال السخاوي في وصفه: 'إمام علامة طلق اللسان قادر 
على المناظرة مغرم بالانتقاد ولو لشائخه مع شائبة دعوى ومساححة" ٠‏ ووصفه ابن 
الديري ب" الشيخ العالم الذکی "۰ وقال عنه ابن حجر:"الإمام العلامة احذث الفقيه 
الحافظ"٠‏ وترجمه الزين رضوان في بعض بحامیعه بقوله:"من حذاق الحنفية كتب 
الفوائد واستفاد وأفاد" ٠و‏ كان في أغلب حياته أحد صوفية ((الأشرفية))» واستقر به 


الخال في تدريس الحديث بقبة المدرسة البيبرسية عقب ابن حسان» ثم رغب عنه بعد 


ذلك۰ وقرره جانبك امحداوي في مشيخة مدرسته الى أنشأها بباب القرافة ثم صرفه 
وقرر فیها غيره ۰ وعين لمشيخة الشيخونية فترة من الزمن۰ وقد تعرض للأذى من 
بعض من استفادوا منه واقم بالکذب وانتصر له العز بن جماعة قاضي الحنابلة» 
وهجرهم بسببه مدق حي تُوسط بينهم. أسمع من لفظه جامع مسانید أبي حنيفة في 
مجلس الناصري ابن الظاهر حقمق برواية له عن التاج النعماني عن محي الدين أبي 
الحسين ٠‏ اعتلت صحته مدة طويلة بعدة أمراض حن توفي ليلة الخميس الرابع من ربيع 
الأحرة سنة تسع وسبعين وتمائمائة ودفن على باب المشهد المنسوب لعقبه عند أبوييه 
وأولاده. 

له من الولفات ((تراجم التراحم)) في علماء الأحناف» و ((غريب القوآن))» و 
((تقويم اللسان)) بحلدان» و ((نزهة الرائض ف أدلة الفراتض))» و ((تلخيص دولة 
الترك))»و (( تراحم مشايخ المشايخ))»و ((تراحم مشايخ شیوخ العصر))» و ((رسللة 
في القراءات العشر))» و ((الفتاوی))» و ((شرح مختصر المنار)) في الأصول» و ((أسئلة 
وأحوبة في الأوقاف))» و ((شرح درر البحار وتخريج أحاديث الاختيار))٠‏ وقد حصر 
محقق ((تاج التراحم)) ۱۱۲ مؤلفاً لابن قطلوبغا”© ٠‏ 


() _ الز ركلي »خير الدين»الأعلام» ج٦‏ »ص ص٤ ١‏ -ه ١؛‏ ابن العمادءأبي الفلاح عبد 
احي» شذرات الذهب في آخبار من ذهب ج۰۷ ص775؛ السودون ابن 
قطلوبغاءزين الدين قاسم .تاج التراجمءص ص ۰-۱۱ ۱؛ کحالق عمر رضا 
معجم المؤلفين» ج۸) ص۱۰ السخاوي. محمد بن عبد الرهن بن نحمدء 
طبقات الحنفية)ص ص ۱۲۹-۱۲۲ ۰ 
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المخطوطة: 

تأليف الشيخ العلامة زين الملة والدين الشيخ قاسم الحنفي عامله الله بلطفه الخفي 

ونفع به في الدنيا والاحرق آمين ۰ 
سما الجن الرحيم الحمد لله مستحق احمد» رب زد علما وبعد: 

فان سيدنا وشيخنا صاحب التقرير والتحرير منقح أغصان الفروع والاصول» 
ومعدن ميزان المعقول والمنقول أبو المعالي زين الملة والدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي 
عامله الله بلطفه الجلي والخفي وأدام النفع به محمد وآله» قال هذا ذكر ما حدث في 
الأماكن المنسوب وقفها إلى الصدر الأحل عبد الرحمن بن عبد الله السمسار في الغلال 
السلطانية وما بسببها ميته كشف العوار عن وقف السمسار٠‏ 

فأول الأمر أن وقفت على رهن المعلم عبد الرحمن المذكور نصف الفندق الكائن 
بخط الخشابين» وما اشتمل عليه من المخازن والطياق وجميع القاعة وعلوها الكائن 
ذلك بخط ابحسر الأفرم“ المعروف ذلك قدیعا عسلك ابن ريشة الطل على البحر 
الأعظم وجميع البستان الكائن بالخط المذكور مؤرخ الرهن المذكور بخامس عشرين 
رمضان سنة ست عشر وثمافائة عند القاضي تاج الدين عبد الرزاق البقل؛ ثم إن المعلم 


00 يقع حسر الأفرم في الحهة القبلية لمصر مطلا على النیل ۰ وقد عمر الناس هناك بعد سنة 


ستمائة من الهجرة» و كان قبل ذلك آحر عمارة مدينة القاهرة دار الملك ال وضعها الآن 
بجوار المدرسة المعزية ٠‏ وقد كان موضع الحسر ب ركة ماء تغمرها مياه النيل وتتصل خط 
راشدة حيث حامع راشدة٠‏ وق قبلي هذه البركة البستان الذي كان يعرف ببستان الأمير 
میم بن المعز ويعرف اليوم بالمعشوق وهو وقف على رباط الاثار۰ فإذن عتد حسر الأفرم 
بين المدرسة المعزية وبين رباط الآثار النبوية» وهو ينسب إلى الأمير عز الدين أبدمر الأفرم 
الصالحي النجمي أمير حندار ٠‏ وقد تنافس وجهاء دولة الناصر محمد بن قلاوون قي السکن 
بهذا ابحسر وبنوا وتفننوا في بديع الزحرفة والعمارة فيه (القريزيتقي الدين أبي العباس 
آحهمد بن علي» كتاب المواعظ والاعتبارج۱»ص ص55 ۷۰۳ ۰۳ج 7 )ص 15 )١‏ 


o۲ 


عبد الرهن وقف جميع هذه الأماكن وغیرها في تواریخ آخرها العشر الأول من ذي 
الحجة ختام شهور سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة٠‏ وحكم بالوقف في يوم الثلاثاء 
خامس شهر ربيع الآخر من شهور سنة أربع وعشرين وثمائمائة قبل فكاك الرهن. 
وتوفي المعلم عبد الرحمن والأماكن المذكورة مرهونة بعد. واستمر الرهن إلى سنة 
إحدى وأربعين ونمانمائة» فوقعت مصلحة بين القاضي تاج الدين عبد الرزاق الرقن 
وین من بقي من ورتة المعلم عبد الرهن على شيء من الدين وإبراء من باقیه مجلس 
القاضي ناصر الدين الشنشي . 
ووقف المرهون باطل عند غيرنا وأما عندنا فقال الخصاف وغيره في رحل رهن 
ضيعة له من رحل على مال أخذه منه » ثم إنه وقف هذه الضيعة وقفاً صحيحاً. فإن 
افتكها الواقف فالوقف جائز وإن مات قبل أن يفتكها فإن كان له مال أدي الدين من 
ماله والضيعة وقف» وإن ۸ يكن له مال غير هذه الضيعة بيعت الضيعة في الدين وبطل 
الوقف ٠.‏ ومن ذلك أن البستان المعرف ببستان ذي الرياستين لم يزل حاريا في وقف 
آربابه منجية أيد نظاره عليه يؤجرونه ويستغلونه إلى سنة اثنين وستين وتمائمائة٠‏ والحال 
أنه مذكور في وقف المعلم عبد الرحمن المذكور وثبتت محاضر بتعطل بعضه فابتيع 
واشتراه الأمير جاني بك الدّوادار” ٠‏ ووقع نزاع في بعضه وحكم لمتقدم التاريخ, 
)¢ ورد ذكره في ((السر الصفي في مناقب السلطان الحنفي كأحد نواب العيئ [يقصد قاضي 
القضاة محمود العييْ الحنفي] وأحد الأعيان (البتنون» علي بن عم السر الصفي قي منلقب 
السلطان الحنفي» ج ۲ »ص ص۲ ۲۸۰۲) 
9 - انظر الخصاف, أبي بكر أحمد بن عمرو الشیبان.ص۳۷؛ البصري»هلال بسن يحى مسلم 
الرأی»ص ۱۰۲ ۰ 
' - من عادة الدولة أن يكون با من آمرائها من يقال له الدوادار ومهمته تبلیغ الرس‌ائل عن 
السلطان وابلاغ عامة الامور وتقديم التقاریر إلى السلطان والشاورة على من يحضر إلى 
الباب السلطاني وتقدم البرید وهو الذي يقدم إلى السلطان کل ما تؤخحذ عليه العلامة 
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or 


بين يدي السلطان اللك الظاهر حقمق( وعين فيه قاضي القصر سعد الدین الديري 


لسلطانية من الناشیر والتواقیع والکتب (القريزيتقي الدين أي الباس مد بن 
علي» کتاب الواعظ والاعتبارج۰)۲۲۲۰۲ولعل الذي آمامنا هو حان بك الظاهري حقمق 
ابش ركسي الدوادار ٠‏ أصله فیما قيل جرباش الحميدي الناصري ثم ملکه قبل بلوغه استبغا 
الطياري حيث اشتراه منه للظاهر قريباً من سنة ۸۳۷ه-۰ واعتقه وسافر معه في تحريدة 
آرزنکان ۰ فلما تسلطن صيره خاصكياءثم ولاه التظر على الکنائس وهدم ما تحدد فيهاء ثم 
شادية حدة في سنة ۸6۹ه-. وعاد بشيء کثیر له وللسلطان فزاد عنده حظوة. وظهرت 
له کفاءته ولا زال آمره ‏ نمو وزيادة حى قیل له نائب حدة. ثم استقر في الاستبادارية ٠‏ 
وکان آیام الأشرف اینال أعز طائفته بحيث انتفع بسفارته من شاء الله من الظاهرية. 
واعفي من الاستادارية وصار من أمراء الطبلحانات وآثری وحصل بالشراء وغسبره على 
العدید من القری والضیا ع بدیار مصر وغیرها. وأنشأ التربة ابحميلة حارج بالب القرافة 
الشتملة على الدرسة والصوفية ‏ زکتاب الایتام والحوض والبستان الفائق الوصف وما 
احتوی عليه من البحرة والقبتین والرصیف تحاههما الدال على علو همته. كما حصل على 
البستان والسبیل ظاهر مكة قريباً من العسیلات بطریق مئ ٠‏ وملك الأشرفية فضلاً عن 
الظاهرية بالعطاء والبذل» وانمالت عليه الأموال لا سيما من بلاد احجاز۰ وکان هر القائم 
بخلع الوید ۰ وبعد ثلاثة أيام من استقرار حشقدم استقر في الدوادارية الکبری بعد موت 
يونس الأقباي وصار مدبر الملكة وصاحب حلها وعقدها مات مقتولاً بيد الأحلاب یوم 
الثلاناء مستهل شهر ذي الحجة من سنة ۸۲۷ه عند باب سر الجامع الناصري 
(السخاوي» همس الدين محمد بن عبد الرحمن» الضوء اللامع لاهل القرن التاسعج ۲ص 
ص ٩-۵۷‏ ه). 

۲ - هو السلطان اللك الظاهر سیف الدولة أبو سعید حقمق العلائي الظاهري؛ غسير معروف 
تاريخ ولادته ٠‏ عاشر سلاطین دولة الماليك امحراکسة وبویع في السلطنة بعد حلع املك 
العزیز یوسف بن الأشرف برسباي وذلك قي سنة ٤١‏ ۸ه٠‏ وکان أصل اللك الظطاهر 
حقمق ج ركسي جلبه امخواحا کزل فاشتراه منه علي بن علي الأتابكي إينال اليوسفي 
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لفصل القضیة۰۲ فوقف على مسند أولاد عبد الرجن فإذا هو منقطع الثبوت وهامشه 


وقدمه للملك الظاهر برقوق فصار ‏ جملة الماليك السلطانية فاعتقه واستخدمه » ثم بقي 
حاصكيا ثم رقي ساقیا. ولا تولى السلطة اللك الناصر فرج بن برقوق قبض عليه وسجنه. 
ولا جاء الملك الوید شيخ اطلق سراحه وعینه أمير طبلخانة ثم خازندارأء واحذ یسترقی في 
سلم الوظائف المل و کية حق أصبح حاحب الحجاب قي عهد الأشرف برسباي ثم آم بر 
آخور كبير» وأمير سلاح» ثم آتابك العساكر ٠‏ فلما توي برسباي وتو ابنه أصبح حقمق 
نظام المملكة ومشیرها. فلما حلع برسباي من السلطة تولى حقمق كرسي السلطة 
المملوكية ٠‏ وهو الرابع والثلائون من ملوك الترك والعاشر من ملوك الشراکسة» عاش نيفا 
و ۸۰ سنةه وخلع بولده التصور برغبة منه» لشدة مرضه. ومات بعد خلعه باثي عشر 
یوماً في سنة 0۳/۵۸۰۷ ١م‏ (الز رکلي»عیر الدينء الأعلام»ج۲»ص ص ۱۲۸- 
۹ مد سعاد ماهر:۱۳۹۳هب مساجد مصر وآولیاژها الصالحون» ج۲.ص۱۹۹؛ابن 
العمادءأبي الفلاح عبدالحي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج۷»ص ۰)۲۹۱ 

۳ - هو سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح آبو السعادات الکی سعد 
الدين» النابلسي الأصلء المقدسي الحنفي» نزيل القاهرة العروف بابن الديري جد الأسسرة 
الخالدية بفلسطين ۰ عاش بين ۳-۱۳۲۷۵۸۲۷-۷۱۸ ۰۱ ولد قي القدس ونسبته 
إلى قرية الدير ي مردا بجبل نابلس . وقيل نسبته إلى الدير الذي بحارة المرداويين من بيست 
المقدس ٠‏ وانتقل إلى مصرء فولي با قضاء الحنفية سنة ٤۲‏ ۸ه عقب الشيخ البدر العيي» 
واستمر قاضياً ۲۰ سنة. وضعف بصره فاعتزل القضاء وتوفي حصرء ومن مصنفاته 
كتاب ((الحبس والتهمة))» و ((السهام المارقة في کبد الزنادقة))» و ((تكملة شرح الحداية 
للسروحي))-ست بحلدات وم ينهيهاء و ((شرح العقائد)) المنسوبة لللسفي» و 
((النعمانية))- منظومة طويلة فيها فوائد نثرية» وغير ذلك كثير (الزر كلي» بر الدين؛ 
الأعلام» ج۳ءص ص۱۳۹-۱۳۸؛ السخاوي» نمس الدين محمد بن عبد الرحمن» الضوء 

اللامع لأهل القرن التاسع» ج۳»ص ص 9۳-۲۹ ۲؛ابن العماد»أبي الفلاح عبد 
احي»شذرات الذهب. ج۰۷ص۳۰۹۲) ۰ 


وبطلان الوقف من حاکم مالكي وبیع عدة آماکن وأحکام بصحة البیاعات فاعترف 
الدعون بصحة ما حرى في ذلك كله وأشهدوا على آنفسهم بذلك وبأن لا تمسك شم 
بوقف ولا بغيره وإبراء كل فريق الاخر براءة كاملة وحكم بذلك قاضي القضاة برهان 
الدين الديري ونفذ له ذلك27. ثم صدر بعد ذلك إلى أن وصل إلى سوال یتضمی أن 
الحاكم في الوقف كان قد منع من الحكم من نظام الملك وحكم قبل أن يبلغه النع؛ 
فهل المنع عزل أم لا وإذا كان عزلا فهل ينفذ الحكم قبل بلوغ عبر المنع أم لا؟. 
فأحبت السائل بلفظي أن أعلم في هذه القضية حلاف هذا ولا یسعی الكتابة 
بخلاف ما أعلم . م دفع إلي سوالاً آحر ی واقف وقف جميع البناء الكائن بزرية 
افندي"؟ على نفسه وعلی غيره وشرط النظر في ذلك لنفسه وحکم حاکم حنفي 
بصحة الوقف ولزومه۰ فأحبت بأن الوقف باطل باتفاق علمائنا رضي الله عنهم لفقد 
شرط صحة الوقف ٠‏ آما عند أبي یوسف فلکونه غير تابع وأما عند محمد فلاشسراط 


النظر لنفسه(؟ والحكم بالباطل باطل والله تعالى أعلم ٠‏ 


7 لا يوحد لهذا الاسم ذكر في كتب التراحم ولعله هو نفسه القاضي سعد الدين الديري ولفا 
أضاف له المؤلف صفة أخرى وهي برهان الدين. 

۳ تقع تي عطفة الحندي الي هي حزء الآن من حارة العطوف ال تتفرع من شارع وكالة 
الصابون والحمالية الذي يبتدئ من باب النصر وينتهي إلى قراقول الحمالية بأول شارع 
و كالة التفا ح(مبارك علي باشاء ۸۲ ١ ٩‏ الخطط التوفيقية.ط ۲»ج۲.ص ص ۰)۲۰۳-۱۹۹ 

۲ - جاء ف کتاب الوقف: لو حعل الواقف غلة وقفه كلها أو بعضها لنفسه ابتداء ثم من بعده 
الجهة ماها أو حعلها لغیره ابتداء ثم من بعده لنفسه صح على رأي أبي یوسف الفی به وم 
يصح على رأى محمد. ووجه قول محمد أن الوقف تبرع على وحه التمليسك إلى الله 
فاشتراط كل الغلة أو بعضها لنفسه ما يبطله لأن مليك الانسان من نفسه لا يتحقق كما 
في الصدقة النجزة. ووحه قول أي يوسف ما روى أن رسول الله # كان يأكل مسن 
صدقته الموقوفة» ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط فدل ذلك على صحته. وأن الوقف إزالة 
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أن هذا الجواب باطل لأن الامام لا ولى القاضي حنفیا فقد عزله عن الحكم بغير 


الملك إلى الله تعالى على وحه القربة فإذا شرط الواقف بعض الغلة أو كلها لنفسه فقد حعل 
ما صار ملو كا لله لنفسه وليس ملك نفسه لنفسه وهذا حائز (عشوب. عبد الجليل» کلب 
الوقف.ص ص ١7١-١55‏ ؛البصري.هلال بن يحى مسلم الرآيهص۰)۷۲ كما ورد قي 
الدر الختار : إذا شرط الواقف الولاية لنفسه حین الوقف حاز و کانت الولاية عله 
وذکر بعضهم أن هذا الحواز متفق عليه بين الصاحبین (ابن عابدین»محمد أمين» حاشية رد 
احتار على الدر الختار»ج۳.ص۰)۳۸۷ وهذا يعي أن الفتیا الي انتقدها الشيخ قاسم 
الحنفي لم تخالف مذهب الحنفية قي امواز. كما أن وقف العقار من الحالات الجائز وقفها 
وال تشمل الارض الخالية من البناء وال عليها بناء. ولا يوحد في النص مسا يشير إلى 
قصد الواقف وقف البناء دون الأرض ٠‏ 

۳ - جاء في فتاوى الخطيب التمرتاشي: سثل عن قاض حكم في حادثة ما يخالف الإجماع هسل 
ينفذ قضاؤه أم لا؟» وهل إذا كان القاضي مقلدا وقضى بخلاف مذهبه عامدا أو ناسيا ههل 
ينفذ قضاؤه أم لا۰۴ وإذا قلتم بعدم النفاذ هل يجوز له نقضه أملا؟. واواب : إذا قضی 
في الحادثة المذكورة ما يخالف الإجماع لا ينفذ قضاؤه أصلا. وأما إذا قضى وهو مقلد ما 
يخالف ىت إمامه ومقلده لا ينفذ وهو المختار للفتوى» وينقض ٠‏ وان وقع فيه تفاصیل 
وخحلاف ٠‏ وقد ذكر الكمال في فتح القدير أن الخلاف بين الإمام وصاحبيه انا هون 
القاضي امحتهد, وأما المقلد فان ولاه السلطان ليحكم عذهبه فلا علك المخالفة ويكون 
معزولا بالنسبة إلى ذلك بالحكم ٠‏ فإذا كان كذلك لا ينفذ قضاؤه (الخطیب التمرتاشضي 
محمد بن عبد الله بن أحمد العمرى الغزي الحنفي» فتاوى الخطيب»ورقة51١)٠‏ وف الواقع 
تتطابق هذه الفتوى مع ما ذكر صاحب المخطوطة ولكن المشكل أن عصر هذا الخطيب 
متأخر ٤-٩۹۳۹(‏ ۰۰ ١اه)‏ عن فترة تأليف أو نسخ هذه المخطوطة ٠‏ ولا يوجد حسب 
علمي خطيب آخر ذكر هذه الفتوى» ما قد يثير الشك حول فترة نسخ هذه الحطوطة إذ 
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أن قضاء القاضي القلد بغیر مذهبه لا ينفذ . 
ثم عقد بحلس بحضرة السلطان اللك الظاهر حشقدم”“ وحکی في سجل القاضي 
نور الدين الصوق' بنقص وخلل فقال فيه وقال الشیخ العلامة زين الدين قاسم 


يحتمل أن تكون قد نسخت في مستهل القرن الحادي عشر الهجري وأضيفت لحا هذه 
المعلومة أثناء النسخ ٠‏ 

وانظر كذلك ابن افمام » كمال الدين محمد بن عبد الواحد» شرح فتح القدير على الحداية: 
شرح بداية البتدي» ج۰۷ ص۳۱۷ ۰ 

۳ - جاء في قنية المنية: القاضي القلد إذا قضی على حلاف مذهبه لا ینفذ (الزاهدي» مار بن 
محمود.ورقة ۰۱۸۷ بل روی عن محمد رحمه الله: في الأصل أن القلد لا جوز أن يكون 
قاضیا ٠‏ وذكر الخصاف ما يدل على جرازه«العيئءأبي محمد محود بن هد البناية في شوح 
الهداية»)ط ۲ ج۸»ص4) ۰ حاء في كتاب الأحكام للقراتي تي الإحابة على السوال التامسع 
والعشرون بأن " ليس كل الأحكام يجوز العمل ياء ولا كل الفتاوى الصادرة عن احتهدین 
يجوز التقليد فيهاء بل تي كل مذهب مسائل إذا حقق النظر فيها امتنع تقليد ذلك الإامام 
فيها كالحكام حرفا حرف ۰ كما حاء حاء في حواب السؤال التاسع والثلاثون بأن إحراء 
الأحكام الي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد: حلاف الإجماع وجهالة قي الدين» بل 
كل ما هو ف الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة 
التجددة (القراقي» شهاب الدين أي العباس أحمد بن إدريس» الأحكام في تمييز الفتاوى عن 
الأحكام وتصرفات القاضي والإمام»ص صض‌۲۳۲-۲۳۱۰۱۲۹)٠ولكن‏ حاء قي كتاب 
المهذب أنه لا يجوز أن يعقد تقلد القضاء على أن يحكم عذهب بعينه لقوله عز وحل 
(فاحكم بين الناس بالحق» [ص:5؟]» والحق ما دل عليه الدليل وذلك لا يتعين في مذهب 
بعينه ٠‏ فإن قلد على هذا الشرط بطلا التولية لأنه علقها على شرط وقد بطل الشرط 
فبطلت الولاية (الشيرازيءأبي اسحق إبراهيم بن علي» الهذب في فقه مذهب الإمام 


الشافعي ذه ج ۲ص ۹۲ ۲) ۰ 
اماه ۷ لطان الللف الظاهر سيف الدولة أبو سعيد حشقدم الناصري ٠‏ ولي السلطنة يوم الأحد 
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الحنفي بصریح لفظه أن هذا الوقف باطل ٠‏ فالتفت إليه سیدنا قاضي القضاة وساأله عن 
مستنده في ذلك۰ فقال منقولات بعض أصحابنا کصاحب الذخيرة وغیره. فأحابه 
سیدنا ومولانا قاضي القضاة الحنفي بأن قال ما قاله بعض آصحابنا من عدم حواز 
الوقف بدون أرضه محله قبل القضاء به وآما هذا الوقف القضي به النفذ على بقية 
الذاهب فصحیح ماضي ۰ فأحضر سيدي عبد البر آوراقا متضمنة لنقولات من كتب 
الحنفية مقتضية لتصحیح الوقف السطر بأعاليه والقضاء به. و کتاب وقف مولانا 
السلطان اللك الظاهر برقوق” وقف أماكن وأبنية وحصصا من أبنية وأراضي وغير 


لإحدى عشر ليلة بقیت من شهر رمضان سنة ٠٦٠‏ ۸ه ولد سنة ۷۹۵ه-۰ وهو رومي 
حلبه الخواحا ناصر الدين» واشتراه الوید شيخ وأعتقه وصار خاصكيا عنده وتقلب قي 
وظائف الدولة إلى أن جعله الاشرف اینال آتابکا لولده فخلعه وتسلطن مكانه. وكسانت 
مدة سلطنته ست سنوات ونصف تقريباه ومرض فطال مرضه وتو يوم السبت لعشر 
حلون من ربيع الأول من سنة ۸۷۲ه- (ابن العمادءأبي الفلاح عبد الحي»شذرات 
الذهب. ج۰۷ ص۳۱۰؛ الز ركلي» خير الدين؛ الأعلام»ج۲»ص ۰)۳۰۲ 

© - هر علي بن أحمد بن محمد نور الدین القاهري الحنفي ویعرف بالصوت۰ ولد تقريبا في سسنة 
تسم وعشرین وغاغائة بالقاهرق ونشأ يما يتيما فحفظ القرآن والعمدة والکتر والنار وألفية 
ابن مالك۰ وتفقه على الکثیر من العلماء مثل ابن الديري والعضدي والصيرامي والشمئ 
وغیرهم ۰ وحج في سنة إحدى وخمسین وثمائمائة وحاور. وأذن له غير واحد بالافتاء 


) 


والتدريس مثل ابن الديري» بل ناب عنه وعن من بعده تي القضاء واس تقر قي تدريس 
اا نبكية برغبة العز بن عبد السلام البغدادي» وق الإعادة بالأبوبكرية برغبة الشمس 
الأمشاطي ٠‏ وأحذ مشيخة البرقوقية وق تدريس الهمندارية برغبة الشمس الحلالي عازن 
احمودية» وتي تدريس الطحاوي بالويدية بعد الأمين الاقصرائي وف الصرغتمشية وغيرها 
من الجهات (السخاوي» تمس الدين محمد بن عبد الرحمن؛ الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» ج۳»ص ص ۰0۱۹۰-۱۸۹ 

9 - هو السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق بن آنص ٠‏ أخذ من بلاد الج ركس وبيع ببلاد 
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السلطان اللك الظاهر برقوق() وقف أماكن وأبنية وحصصاً من آبنية وأراضي وغير 
ذلك على نفسه وشرط النظر لنفسه وثبت على القاضي مس الدین الطرابلسي". 


۳ - هو السلطان الملك الظاهر آبو سعيد برقوق بن آتص۰ آخذ من بلاد الج ركس وبيع ببلاد 
القرم فجلبه حواجا فخر الدین عثمان بن مسافر إلى القاهرة فاشتراه منسه الأمير یلبفا 
الخاصكي واعتقه وحعله من جملة مالیکه الأحلاب فعرف ببرقوق العثمان ٠‏ فلما قتل يلبغا 
أحرج اللك الاشرف الاحلاب من مصر فساروا ومنهم برقوق إلى الکرك ۰ وأقام برقوق 
هناك عدة سنوات سجن خلاما بضع سنوات ثم آفرج عنه ومن معه ۰ فمضی إلى دمشسق 
وخدم ومن معه عند الأمير منجك نائب الشام حي طلب الأشرف الیلبغاوية فقدم برقسوق 
واستقر يي خدمة ولدي السلطان على وحاحي ٠‏ وعند خروج السطان إلى اخج نار عليه 
اليلبغاوية ومنهم برقوق ۰ وبعد عدة ثورات بجح برقوق في القبض على الأمسير يلبغا 
الناصري وهو القائم بتدبیر آمور الدولة وملك الاصطبل وما زال به حى حلع الصا 
حاحي وتسلطن في يوم الاریعاء تاسع عشر من شهر رمضان من سنة 84لاه ١.‏ ويعتبر 
أول من ملك مصر من الحراكسة ٠‏ وأكثر من حلب الحراكسة إلى أن ار عليه الامیر يلبغا 
الناصري وهو يومئذ نائب حلب فسار إلى مصر ففر برقوق من قلعة الحبل تي الخامس من 
جمادى الأولى من سنة ۷۹۱ه-۰ وملك الناصر القلعة وأعاد الصا حاحي ولقبه بالملك 
المنصور. وقبض على برقوق وبعثه إلى سجن الكرك ٠‏ ولكنه حرج من السجن وسار إلى 
دمشق ومنها حرج إلى مصر فوصلها في الرابع عشر من شهر صفر سنة ۷۹۲ ه٠‏ رقام 
بالعديد من أعمال الإصلاح فقد بى المدرسة البرقوقية بين القصریسن في مصس وحسر 
الشريعة بالغور» وقناة العروب بالقدس ٠‏ واستبد بالسلطة حى توق ليلة الجمعة منتصف 
شهر شوال من سنة ۸۰۱ه- (القريزيءتقي الدین أبي العباس آهد بن علي»كتاب 
الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والائارج۲»ص ۱ ۲) الزركلي» حير الدين. الاعسلام» 
ج۱۸۰۲) ۰ 

۳ - هو همس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي ٠‏ تفقه ببلده على خمس الدين 
بن مان التركماني وغیرهءوبدمشق على صدر الدين ابن منصور؛ وقدم القاهرة فتقرر مسن 
طلبة الصرغتمشية وأخذ عن السراج افندي وناب عنه في الحكم ومع على الشيخ جمال 
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ومن مضمون اسجاله؟ أنه حکم .عوحب الوقف وصحته وان كان بناء بدون أرض» 
وان كان مشاعاء وان شرط الواقف الغلة لنفسه وان اشترط الواقف النظر في ذلك 
لنفسه وفتاوی عديدة تقتضي صحة الوقف والحكم به من جملتها افتاء سیدنا 
الأقصرائي وسیدنا الشمني وسیدنا عبد الرهن الصيرامي( . انتهی . 


الدين الأسيوطي .عکة. وولي القضاء بالقاهرة مرتين استقلالا. وكان خبیرا بالأقضية عارفا 
بالوثائق ٠‏ قال العثماني في تاريخه كان شيخا مهابا مليح الشيبة فقيها مشار كا قي الفنون 
عارفا بالشعر وطرق أحوال الاحکام. توفي في ذي الحجة من سنة تسع وتسعين وسسبعمائة 
(ابن العمادأبي الفلاح عبد الحي» شذرات الذهب ق أخبار من ذهب»ج”»)ص ۰۳۶۱ 

۳ - الإسجال في علم الحدل هو الإتيان بألفاظ تسجل على المخاطب وتفيد الإتيان والادعال 
(البستاني» بطرس» حيط احیط»ج۱» ص377) ٠‏ 

5 -الأقصرائي هو أمين الدين يحى بن محمد الحنفي + وكان شيخ الحنفية في زمانه» أى بالقاهرة. 
ولد سنة نيف وتسعين وسبعمائة ٠‏ وانتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه ٠‏ توفي في أواخر ذي 
الحجة راجعا من الحج تي سنة ۸۷۹ه (ابن العماد. أبي الفلاح عبد الحي» شذرات 
الذهب» ج۷»ص۳۲۸) ٠‏ والشمني هو أحمد بن محمد بن حسن بن علي الشمي القسنطييٰ 
الأصل» الإسكندري» أبو العباس» تقي الدين. عاش بين ۵۸۷۲-۸۰۱--/۱۳۹۹- 
۸ ۷ وهو حدت مفسر نحوي ۰ ولد بالإسكندرية وتعلم وتوقي بالقاهرة. له ((شرح 
المغي)) لابن هشام» و ((مزيل الخفا على ألفاظ الشفا))» و ((كمال الدراية في شرح 
النقاية)) في فقه الحنفية (الزركلي» خير الدين» الأعلام»ج۱»ص۰)۲۱۹والصيرامي هو عبد 
الرحمن بن يوسف بن محمد بن عيسى عضد الدين بن نظام الدين بن سيف الدين٠‏ وقد 
يختصر فيقال سيف الصيرامي الأصل القاهري الحنفي ۰ ولد في امن من شوال من سنة 
ثلاث عشرة وغاغائة بالقاهرة ونشأ يما فحفظ القرآن والکتر والمنار والتلخیسص ف 
المعاني»وجود القرآن۰ و م يبرح عن ملازمة والده في العلوم العقلية حق برع في فنون 
عديدة. وسمع على المحب بن نصر الله الحنبلي وغيره» وأحاز له العيئ٠‏ واستقر في مش يخة 
البرقوقية بعد والده» وتصدر للاقرای فأحذ عنه الفضلاء وقصد بالفتاوى» وصار أحد أعيان 
الحنفية ٠‏ كتب حاشية على البيضاوي . وقد حج عدة مرات وجاور وزار بيت الملقدس.٠‏ 
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آما بيان النقص والخلل فان لفظ جوابي أنه باطل لا صرح به الامام الخصاف 
وهلال وقاضي خان وصاحب الذخيرة أن وقف البناء بدون أرضه لا يجوز وأنه قول 
محمد رحمه الله ق الأصل 0" وأن قاضي حان قال لا یسح الوقف على الأرض 
المستأجرة ولا المستعارة ولا على الترل فيشترط صحة وقف النقول عند أبي يوسف أن 
یکون تابعا!؟: وعند محمد شرط صحة الوقف مطلقا إن سلمه للمتولي› و هذا عير 


توفي يوم الجمعة منتصف ربيع الثاني من سنة ۸۸۰ه-- (السخاويء همس الدین محمد بسن 
عبد الرهن, الضوء اللامع لأهل القرن التاسم ج۲.ص ص58 )159-١‏ ۰ 
( - سل الامام الخصاف عن رحل وقف بناء دار له دون الأرض» فقال لا يجوز (الخصاف بي 
بكر أحمد بن عمرو کتاب آحکام الأوقاف»ط ۰۱ص ۰)۳ وذکر هلال البصري ما كان 
في الأرض الموقوفة من بناء قائم أو من نخل أو من شجر قائم فهو وقف (البصری»هلال بن 
يحىءط ۱.ص۰)۲۸۸ وحاء في الذخيرة تقلا عن هلال البصري أن وقف البناء مسن غسير 
وقف الأصل لم جز وهو الصحیح(برهان.حسام الدين»الذخيرة»ورقة ۰)۱۹5وحصاء في 
فتاوى قاضي خان: أن وقف البناء بدون أصل الدار لا يجوز. ولا يجوز وقف البناء قي 
أرض هي عارية وإحارة (الأوزجندي»حسن بن منصور» فاوی قاضي خان.ط۲ , 
ج۳.ص 5 ۰)۲۹ 
(© - انظر الأوزحندي»حسن بن منصور‌فتاوی قاضي خان.ط ۰۲ج۳.ص ص۸۸ ۲۹۰۲ ۰ كمل 
سكل هلال البصري عن من وقف أرضا من أرض الخراج والواقف هو الزارع٠‏ قال لا 
يجوز الوقف لأنه أكار ولیس له من الأصل شيء ولا یکون الوقف إلا في الأصل٠‏ ألا تری 
أنه لو كان فیها أكار دونه له فیها شيء بشرط فوقف آکارته ميحر ذلك فكذلك الزارع 
الأول (لبصري»هلال بن يحى» کتاب أحكام الوقسف؛.ط۱.ص۰)۱ وحاء في کتساب 
مباحث الوقف تفصيل هذه المسئلة وهي أن الموقوف إن كان منقولا وكان تابعا للعقفار 
صح وقفه مطلقا أى سواء تعورف عليه أم لا۰ وان كان وقفه استقلالا فإن كان متعارفا 
حاز وقفه وإن كان غير متعارف فلا یجوز» وينبي على ذلك أن الآرض إن كانت موقوفة 
وقرر عليها الحكر وب عليها المحتكر بإذن المتولي جاز له وقف هذا البناء لأن ذلك متعارف 
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تابع وغیر مسلم فلم يصح على قول أحد من علمائنا. وإنما ما ذکر من حواب 
القاضي لي فخلاف الواقع. وآما ما آحاب به الشیخ أمين الدین من أنه يصح إذا قضی 
به القاضي فأحبتهم بأنه غلط من قائله ۰ النقول أن القاضي إذا كان بجتهدا وكان 
احتهاده إلى شيء في محل الاحتهاد فقضى به نفذ لا هذا. فأحابن السلطان بنفسه 
وقال للمجتهد قرائن» فقلت فلذلك كان هذا باطلا. فتلقف مى الخصوم هذا وسألوا 
السلطان أن لا يحكم فيهم القاضي إلا عنقول في المذهب ٠‏ فقال القاضي أن آقضي 
بفتوى الشيخ أمين الدين» فقلت له وما ذنب الامام محمد وأبو يوسف عندك حى أنك 
لا تقضي بقوهما أو بقول آحدهما. فشكان إلى السلطان فسكت ٠‏ 

وأما الأوراق الى أحضرها ولد القاضي فكراسان أحدهما من شرح التمرتاشي 
على الجامع الصغير”' يتضمن أن عن محمد في اش تراط الغلة 


عليه سواء وقفه على الجهة الموقوفة عليها الأرض أو على جهة أخرى (الأنباي» محمد زيدء 
كتاب مباحث الوقف.ط ۰۲ ص ۰)۲۰ وقد اتفق الصاحبان على صحة وقف النقول تبعا 
للعقار كما تقدم وعلى جوازه استقلالا ني السلاح والكراع لورود النص(عشوبء عبد 
الجليل» كتاب الوقف»)ص57) ٠‏ 

۲ - هو أبو العباس ظهير الدين هد بن إسماعيل التمرتاشي الخوارزمي» إمام حليل القدر عالي 
الإسناد» مطلع على حقائق الشريعة الحنفية» له شرح (الجامع الصغير))» و ((كتاب 
التواريخ))) وغير ذلك (الشیبان أي عبد الله حمد بسن الحسن(75١-249اهطل)»‏ 
٤۰٠٦‏ هه الجامع الصغير»ص ۲ 0 ؛ الغزي تقي الدين بت عبد القادر۱۰ ۱ الطبقات 
السنية» ج١‏ »ص٠۸‏ ۲؛ القرشي» محي الدين أبو محمد» ۱۳۹۹ الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» ج٠‏ »ص ص47 ٠ )١ 58-١‏ وتوجد نسخة مصورة على ميكروفلم من شرح 
التمرتاشي على الحامع الصغیر للإمام محمد بن الحسن الشيبان (والمسمى فتاوى التمرتاشي) 
في الحيئة العامة لدار الكتب والوئائق القومية بالقاهرة» وتحمل الرقم ۱۹5۹۲ /ب»ص ص 
۳ ۱ . 


1۳ 


لنفسه روایتان"" والآخر في شرح الکتر للزيلعي فيه الکلام على مذهب محمد في 
الوقف”2. و کون هذا مقتض لتصحيح الوقف المسطر بأعاليه غلط فاحش لأن محل 
الروايتين فيما يصح وقفه. وما نحن فيه ما لا يصح وقفه على ما صرحت به نصوص 
أهل المذهب المخالفة لما فهموه عن شارح الكتر. 

وأما الفتوى فالشيخ تقي الدين الشمين والشيخ عضد الدين عبد الرحمن يفذلكان 
للشيخ أمين الدين والشيخ أمين نقل بعض العبارة الدالة» وسيأق شرح ذلك مفصلا إن 
شاء الله تعالى ٠‏ وأما ما نقلوه عن الطرابلسي فهو من الجهالات أن القاضي المقلد لا 
رأي له ولا عمل بخلاف منقول مذهبه. وقد صرح الامام حافظ الدين السبزازي في 
كتابه جامع الفتاوى أن علم قضاء العصر لا تصلح شبهة فضلا من يكون حج ©" - 
هذا لفظه فما ظنك من تأخر عصره عنه ثم فضحوا آنفسهم بالأحك ا الباطلة 
والفتاوى المختلفة ٠‏ فمن ذلك أن القاضي حلال الدين البكري الشافعي”؟ علم أن 


۳ - ورد في حاشية ابن عابدين أن اشتراط الولاية لنفسه جائز بالإجماع لكن لما كان في دعسوی 


الإجماع نزاع فالتوفيق بأن عن محمد روايتين: إحداهما توافق قول أبي يوسف والأحرى 
تخالفه ۰ فدعوى الإجماع مبنية على الرواية الأولى ودعوى الخلاف على الثانية٠‏ فلا خالل 
الفتوى (ابن عابدين» محمد أمين» حاشية رد احتار على الدر المختارءط ۰۱ج۳»ص۰)۳۸۷ 
a‏ انظر الزيلعي»فخر الدين عثمان بن علي الحنفي.تبيين الحقائق شرح کنر الدقسائق.ط ۲ ج۳ 
صه ۲ ۲. 
۳ - انظر البزازه حافظ الدین محمد بن محمد شهاب الكردريء الفتاوی البزازية (السماة بابلمم 
الوحیز).ط ۳»ج ۲ .ص۱۳۳ ۰ 
4/۱ ۰2۱۸۲-۱6۰ وهو فقیه مصري ولد ونشأ بدهروط (ق الصعيد الأدن) 
وانتقل إلى القاهرة فبرع قي الاصول والحديت ٠‏ وتفرد بفرو ع الشافعية فلم یقارنه فیها 
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مدعي الوقف معرف وممسار في الغلال ومع شهادة من لا یعرف معن الرشد شرعا 
بأن هذا العرف أرشد الوجودین من ذرية الواقف وقضی له بالنظر على وقف قبل 
و 

والإمام تقي الدين السبكي يقول في كتاب الفتاوى: " والأرشدية لم يتكلم 
الفقهاء فيهاء إلا أنا نعلم أن آرشد أفعل التفضيل من الرشد فيقتضي زيادة فيه 
ومشاركة. فمن قال أن الرشد الصلاح في المال فقط فالأرشدية الزيادة فيه من غير 
اشتراط الصلاح في الدين. ومقصودنا في هذا المقام صدق الاسم فقط وأما أهلية 
النظر فیأق الكلام فيها١‏ 
ولو استوى اثنان في الصلاح في المال وزاد آحدهما بالصلاح في الدين فالذي بظطسهر 
صدق الأرشدية علیه. وان فرعنا على أن الرشد من صلاح في المال فقط لما قدمناه أن 
الرشد في الدين أعظم وإنما صرفنا عنه في الآية قرينة المال فلا ينكر بإدراجه تحت اسم 
الرشد المطلق فتصبح الزيادة بسببه ۰ ويحتمل أن يناز ع في ذلك ما لأن الاسم الرشد 
صار حقيقة شرعية عند هذا القائل على صلاح المال فقط ٠‏ وإما لأنه يقول عليهما 
بالاشتراك اللفظي وأفعل التفضيل لابد وأن يكون المفضل والمفضل عليه ثما يصدق 
عليهما الاسم بالتواطو ۰ والأقرب عندي الأول وأن الرشد نما جاء لصلاح المال 
للقرينة ٠‏ وأما من قال بأن الرشد لا يحصل إلا بالصلاح فيهما جميعا فمن جهة كونه 
يخر ج الصلاح في الدين عن مسمى الرشد فيه البحث المتقدم يحتمل أن يخرحه» 
والأقرب أنه لا يخرحه٠‏ ومن جهة اشتراطه له في اسم الرشد وأن الحقيقة مركبة فعلى 


القاهرة واشتغل بالإقراء والإفتاء إلى أن توق ٠‏ من تصانیفه: كتاب ((شرح النهاج))- في 
فروع الشافعية» و (( شرح الروض للمقري))- ف الفروع أيضاء و (( شرح تنقیسح 
اللباب))- وهو اختصار العراقي لکتاب لباب الفقه» وأفرد مسائل على مل من 
((الروضة))» و ((المنها ج)) (الزر كلي »خير الدين»الأعلام» ج۰۷ص ٩۱۷‏ ؛ السخاو ي »مس 
الدين محمد بن عبد الرحمنءالضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ج۷»ص ص4 ۸-۲۸ ۰)۲ 


هه" 


فهل نقول أنه آرشد؟. آما على ما اعترناه أنه الأقرب فنعم» وعلی الاحتمال لا لأن 
اسم آرشد حارج عن الصلاح. فالصلاح في الدین وإن كان شرطا فیه[فقد يجوز أن 
الرشد طبقات والناس فيه ]7 “يتفاوتون مصلح لاله فقط ومفضل عليه مصلح لدینه 
وماله مفضل عليه في الدین ومفضل عليه في الال.[ ومفضل عليه فیهما مفضل عليه يي 
الدین وهو مفضل عليه في [المال]“ وعکسه. فهذه تمان مراتب اثنان منها في أصل 
لرشد. وان جمع في الارشدية الطلقة نی[ نتان في الارشدية من وحه وهما الأخيرتان 
والأربع الطلقة واحدة منها على مذهب أي حنيفة وواحدة منها على ما احترناه آنسه 
الأقرب و[ا]ثنتان متفق علیهما. وقد رقمنا على الأول خ وعلی الأخيرتين ت وبقیت 
مرتبتان ۸ نتعرض لمماء إحداهما الرشد [في] الدين فقط والثانية الفضل عليه» وإنفما 
تركناهما لأن المسئول عنه النظر في الأوقاف. ومن لا يصلح ماله لا يصلح مال غیره. 
وإن كان الوقف مثلاً مسحدا شرط واقفه أن يكون إمامه الأرشد من نسله احتمل 
عندي أن لا يحصل في المال هنا اعتبار» بل الدين لأنه المقصود في الإمامة.وهذا على ما 
قدمت أنه الأقرب» وبذلك يتم أن الرشد عشر درجات ٠‏ 

القاعدة الثانية أنه قد لا يوجد في النسل رشیدا أصلاً فلا شك أنه لا نظر هم٠‏ 
وقد يوحد فيهم رشيد واحد فهل [واحد]" نقول لا نظر له لأن أفعل التفضيل 
يقتضي المشاركة والواحد ليس معه من يشا ركه. أو نقول له النظر لأن الظاهر أنه نما 
يشترط التفضيل عند المشار كة فان ۾ يحصل مشاركة اعتبرت الصفة الأصلية عمل 
أولاده فأثبت كل واحد منهم أنه الأرشد اشتركوا في النظر من غير استقلال إذا 
۲ - العبارة بين قرسین معقوفين سقطت من المخطوطة ٠‏ 
7ج العنازة نون رسي ون سقطت من المخطوطة ٠‏ 
7" - كلمة زائدة في المخطوطة وعکن حذفها دون تأثير على صياغة الحملة ٠‏ 
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التفضیل عند المشاركة فان ۸ حصل مشاركة اعتبرت الصفة الأصلية عمل الناس على 
الثاني ۰ وفي الروضة عن فتاوی ابن الصلاح لو شرط النظر للأرشد من آولاده فأثبت 
کل واحد منهم أنه الأرشد اشتركوا في النظر من غير استقلال إذا وحدت الأهلية في 
جميعهم ٠‏ فان وحدت في بعضهم اقتصر بذلك لأن البینات تع‌ارضت في الأرشد 
وتساقطت وبقي الأصل الرشد فصار كما لو قامت البينة برشد الجميع من غير تقييد 
وحكمه التشريك لعدم المرتبة ٠‏ 

وأما عدم الاستقلال فكما لو فوض لشخص مطلقا. قلت تساقطهما في الأرشد 
لا شك فيه والعمل ما في إثبات الرشد لكل منهما فيه نظر لأته إذا لم تقبل الشهادة 
في شيء كيف تقبل .ما يستلزمه وموضع الشهادة والأرشدية والرشد إنما يثبت بطريق 
أن التفضیل يقتضي الشركة وزیادة. والمشهود به إنما هو الزيادة. وقوله لو قامت 
البينة برشد الجمع من غير تفضيل حكمه التشريك فيه نظر أيضا لأنه إذا كان الشرط 
للأرشد ولا أرشد كيف يستحق فهذا الاستحقاق ليس بدلالة قول الواقف بل بعلة لل 
فهم منه من إناطة النظر بالرشد وتقدع الأرشد على الرشد. فإذا لم يحصل موجب 
التقدم ثبت الأرشد. وهذا لائق بقواعدنا فإنا نعتمد الألفاظ ٠.‏ ولو وحد رشيدا وائنان 
أرشد واستويا فالظاهر بل آقطع بأفهما يشت ركان لأنه ليس في اللفظ ما يوجب واللفظ 
عام ۰ وحينئذ يكون لكل منهما التصرف على الاحتماع والانفراد لاقتضاء العموم 
ذلك ۰ فان أفضى الحال إلى منازعة أو فساد ممعارضة بتصرف كل منهما الاخسر 
فالحاكم حينئذ ینظر بینهما ويعين واحدا منهما أو يحجر علیهما في الانفراد ومن 
الاحتلاف بحسب ما یظهر له من الصلحة". 


() _ السبكي,ءأبي الحسن تقي الدين علي» فتاوی السبکي»ج۲.ص صه 1۷-4 ۰ 


۷ 


قلت قال الخصاف وهلال شرط أن ولایتها لأفضل ولدي فکان ولده في الفضل 
سواء » قال يكون لا کبرهم سنا“ ٠‏ وقال في الذحيرة وإذا استوی الائنان في الصلاح 
فالاعلم بأمر الوقف أولى. ولو كان أحدهما أكثر ورعا وصلاحا والاحسر أعلم 
مور الوقف فالاعلم أولى بعد أن یکون بحال تؤمن خیانته!؟انتهی۰ قلت وهذا الذي 
حعل ناظرا في هذه الحادثة أعين ذلك لیبیع الوقف بالاستبدالات الباطلة ٠‏ ولقد أشهد 
عليه في مكتوب الوقف بعد أن صار ناظرا أنه لا دافع له ولا مطعن في أماكن من 
الوقف أبيعت قبل ولايته بدراهم أحذها من الشترین. فامع واعج ب والله يعلم 
الفسد من الصلح. 

"الثالثة أن من اعتبر في الرشد الال فقط لا یقدح عنده الفسق في اسم الأرشدية ٠‏ 
ومن یعتبر الدین یقول أنه یقدح على التفضیل الذي تقدم. الرابعة أنه یشترط من جهة 
الشرع في الناظر عدم ما یخل بالنظر زيادة على ما شرطه [الواقف]" .قلت قال 
اخصاف وهلال: لو قال ولاية هذه الصدقة إلى أفضل ولدي فکان أفضل هم ليس 
عوضع ذلك» قال یجعل القاضي هذا الوقف رحلا یقوم به . 


0 انظر الخصاف,أبي بكر أحمد بن عمی کتاب أحكام الأْوقاف.ط ١ ٤ص» ١‏ ۲؛ البصري» هلال 
بن جی» کتاب أحكام الوقف»ط ۰۱ ص۱۰۹ ۰ 

۳ - انظر برهان.حسام الدين» الذخرة‌ورقة ۲۱۵ ۰ 

۳ - نقل ذلك صاحب البحر الرائق عن الفتاوی الظهيرية (ابن نحيم»زين الدين الحنفيءالبحر 
الرائق شرح کنر الدقائق»ط ۲.جه ص ۲۰۰؛ ظهير الدين» محمد بن مد الفتاوی 
الظهيرية»ورقة ۲۳۳) ۰ 

ان اخسن تقي الدين» فتاوی السبکي ج۲»ص۷؛ ۰ 

۳ - الخصاف »أي بكر أحمد بن عم كتاب أحكام الأوقاف»ط ۰4۰۱ ۲؛البصري»هلال بن 
يحى» کتاب أحكام الوقف»ط ۱ »ص ۱۰۸ ۰ 


1۸ 


"قال الشيخ”“ والفرق بين الناظر التصوب من الواقف والناظر المنصوب من جهة 
الشرع أن التصرف من جهة الشار ع یشترط فيه العدالة الباطنة ما بعلمه ولما بالبينة ٠‏ 
وأما للتصوب من جهة ۱ [لواقف فشرطه من جهة الواقف ما شرطه. وشرطه من 
حهة ]۲۲ الشارع هل نقول العدالة الباطنة كما في الأول والعدالة في تصرف الأب 
لولده؟. ۸ آری للفقهاء کلاما في ذلك. والأقرب الثان ٠‏ فإذا زالت العدالة الظاهرة 
بأن عرف منه فسق فعند من لا يجعله رشیدا صار غير متصف بشرط الواقف ۰ وعند 
من يجعله رشیدا کالفسق الطاری كما تقوله أصحابنا أو القارن كما تقوله الحنفية إن 
كان ذلك الفسق مخلا بالنظر فلا شك أنه قادح وقواعد الحنفية لا تبعد عندهم 
احتماله ٠‏ 

الخامسة إذا حکم الحاكم لواحد بالنظر من یثبت عنده اتصافه بشرط الواقف 
وقد ثبت عنده عدالته الباطنة صح٠‏ وأما إذا ۸ تثبت عنده الا عدالته الظاهرة فهل له 
ا کم بالنظر اعتمادا على شرط الواقف العدالة الباطنة؟. ۸ أر في ذلك نقلا آیضا وأنا 
متردد فيه ٠‏ يحتمل ترحیح الثاني لأن الذي یسبق إلى آذهان الناس في أحكام القتضاء 
المبالغة في شرائطهاء ويحتمل أن يرجح الأول لأنه الشرط ۰ وكثير نقول إذا باع الأب 
مال ولده [وأثبت ذلك عند القاضي و ۸ یثبت عنده من عدالته الظاهرة](" هل يحكم 
بصحة البيع أو لاء والظاهر أنه يحكم وألا تتوقف أحوال كثير من الآباء"29. قلت 
وأما عندنا فقد قال اخصاف إذا قال الواقف على أن ولاية هذه الصدقة إلى أفضل 
ولدي فكان أفضله ليس لموضع ذلك قال يجعل القاضي لهذا الوقف قيما يوليه آمره. 


۲ - يقصد السبكي ٠‏ 
'"' - العبارة بين قوسين معقوفین سقطت من المخطوطة ٠‏ 
* - السبكي» أي الحسن تقي الدين»فتاوى السبکي.ط ۱»ج۲.ص 1۷ ۰ 
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وفسر الافضل في الذخيرة بأنه الأورع والأصح والاقوی في آمور الوقف» و کذا قال 
هلال "۰۲ وهذا یقض أنه لا يكفي اتصافه بشرط الوقف۰ وقد تقدم هذا الشيء والله 
تعالى أعلم ٠‏ 

السادسة[أن] النسل مل الذكور والاناث من أولاد الذكور ومن أولاد البنات. هذا 
مذهبنا ومذهب جمهور العلماء "۰ قلت الصحيح عندنا من أولاد الذکور دون 
البنات ۰ "السابعة أنه لا يتقدم أولاد البنين على أولاد البنات بل من اتصف بالشرط 
استحق» وإنما قلنا لأنه قد يتوهم أن من يقول بدحول أولاد البنات يرجح عند احتماع 
أولاد البنین ۰۳ قلت ما ذکره إحدى الروایتین والصحیح ما قدمته۰ "الثامنة أن 
الشهادة بالارشدية من نسله تحتاج إلى أن یکون النسل معلومین حصورین حي یکون 
الشهود له آرشد من باقيهم» فمن ۸ یکونوا معلومین ولا حصورین كيف يمكن 
الشاهد الحزم بذلك. التاسعة مع العلم بمم هل بحتاج إلى حضورهم والدعوی علی هم 
والشهادة في وجوههم لا یخلوا إما أن تکون دعوی الشهود متعلقة هم أو بغيرهم. 
فإن كانت متعلقة بهم احتاج إلى حضور من یدعی علیه» وإذا حصل[الحكم] عليه لا 
یتعدی إلى غيره» وان حصل على غيرهم فلا یتعدی إليهم ٠‏ 

العاشرة قول القاضي ثبت أرشدية هذا أو حكمت هذا أو أذنت له في النظر حمول 
على أنه استوق الشروط في الدعوى. و[من شرط الدعوی[ سماع البينة في وه 
الخصم» والخصم قد يكون أجنبيا لمطالبة له بأحرة ونحوها فلا يكون إثبات الأرشدية 
والنظر مقصودا لنفسه بل لغيره وهو إثبات الأجرة والمطالبة ما لئلا تتعطل الحقوق. 


0 -الخصاف,أبي بكر أحمد بن عم کتاب أحكام الأوقاف.ط ۱ص ١7؛البصري.ه‏ لال بن 
يحى » كتاب أحكام الوقف»ط ۱»ص۱۰۸؛ وذكر صاحب الذخيرة: الأفضل هو الأروع 
والأصلح والأهدى (برهان» حسام الدين»الذخيرة»ورقة ۰۲۲۱ 

5-5 1 (۲) 

- لسبکي أبي امم“ تقي الدين» فتاوى ١‏ لسبكي »ط ۱ج ۲ »ص۷٤‏ ۰ 

رو - السبكي» أبي الحسن تقي الدين» فتاوى السبکي.ط ۱+ج۲»ص۸: ۰ 


۷ 


وقد يكون آحد النسل فیکون |ثبات الأرشدية والنظر مقصودا لتقدعه على قرابتسه 
الشا رکین له في النسل "۰ قلت قال في جامع الفتاوی في قول الحاكم حکمت على 
هذا لهذا بکزا . والذي عليه علم المدى والمتأخرين أن كلام العا ۸ العادل EY‏ 
وكلام الظا ۸ أو الجاهل لا الا الجاهل العادل إذا أحسن التفسير يقبل وإلافلاء ولا 
حفاء إن علم قضاة بلادنا ليس بشبهة فضلاً عن الحجة الا في كتاب القاضي للضرورة 
فيه»انتهى ٠‏ 

ولم يقع فيما نحن فيه إلا حضور من لا يعرف معن الرشد وشهادته بأن هذا 
أرشد الموجودين من ذرية فلان» ثم الحكم له بالنظر من غير دعوى ولا خصم حاضر 
لا من النسل ولا أحنبي مطالب بشي وتسطير الموثقين على العادة مع عدم علم 
الشهود والحاكم بشيء ما ذكر حى قيل في غير هذه الحادثة لبعض افعلوا كذا فإنه 
الذي يسوغ شرعا فقال إنما يفعل الصطلح. 
"احادية عشر ]ذا قامت بينة آحری ينانا A‏ یکون ٍذا جرت النازعة بینهما فان 
كان ذلك قبل الحكم والائبات تعارضت البینتان ويحتمل أن يأ فیهما وحهان أحدهما 
يتساقطان ولا يحكم لواحد منهما كما قال أصحابنا فيما إذا تعارضت بينتان في بحاسة 
أحد الإناءين فكل منهما أثبت في واحد ونفت في الآخرء وقلنا بالتساقط له أن يشمل 
كلا منهماء و م يجعلوا اليقين للنحاسة في أحدهما والحالة هذه أبدا فكذلك هنا لا يثبت 
الرشد لواحد منهما ولك أن تسوى بينهما ويصير كما لو علم استوائهما في الرشد 
لأن مضمون الشهادتين رشدهما والتعارض في الشهادة تتساقطان به ویقی أصل 
الرشد. وأما إذا كان بعد الحكم والثبوت فان ۸ يطل الزمان وأرادت البينة الثانيية 
معارضة للأولى فعلى ما سبق فإن عندنا لا فرق بين أن يكون التعارض بعد الحكم أو 


- ۱ 4 » أبي 1 ن تقي الدین؛ فتاو ی السبکي.ط ۱ج ۸۰۲ ؟ ۰ 


۳ - البزاز» حافظ الدین محمد بن أحمد, الفتاوی البزازيق جه.ص ص ۱۵۸-۱5۷ ۰ 


۷۱ 


قبله ۰ وعند الحتفية لا آثر له بعد کم فیستمر اک عل ما هو علیه وان طال 
الزمان. وأمکن صدقهما باعتبار الوقتین» فهل نقول أنه يحكم بالثانية مع اطلاقهما. 
ويحمل على ذلك إذ لا منافاة.آو نقول لابد من تصريحها بأن هذا آمر متجدد ولأن 
الأصل استمرار الأرشدية الثانية واکم ما الذي يقتضيه المذهب أنه لابد مسن 
ذلك" . قلت قال الخصاف وهلال فان قال ولاية هذه الصدقة إلى الأفضل فالأفضل 
من ولدي وتولاها أفضلهم ثم صار ني ولده من هو أفضل من الذي تولاها الأول» قال 
يكون ولايتها إلى الذي صار أفضل من الذي تولاها الأول . 

"الثانية عشر إن حکم الحاكم بذلك لبعض أولاد البنات فهل يقول أحد أنه حكم 
بإدخال أولاد البنات في النسل٠‏ يحتمل أن يقال بذلك لأنه لو لا دحومم لما حكم 
شم . ویحتمل أن يقال لا لأنه لا فرق عنده بين أولاد الذكور وأولاد البنات. فلو رد 
الحكم في محل اشتراط النظر على ذلك وحاصل أن المحكوم به هو النظر لا دحول هذا 
الشخص . فان قيل يلزم من الحكم بالنظر لشخص دخوله قلنا اللازم دخوله واعتقاد 
دخوله والحكم بدخوله الأول والثان مسلمان. ولا يحصل منهما المقصودءواة الث 
هنو ع. 

الثالئة عشر إذا آثبت أن هذا الحكم الذي حكم له الحنفي مُرتكباً فسقا مقارزنا 
الحكم أو طارئا بعده وذلك الفسق لا يقدح في الأرشدية على مذهب الحاكم الذ کور 
ولكنه يقدح في النظر فهل يقدح في الحكم إذا كان مقارنا له ويرفعه إذا طرأ عليه أو 
لا؟. الظاهر الأول من جهة اشتراطه في النظر "۰ قلت والمحكوم له في مسألتنا معرف 


() _ السك > آي خسن تقي الدین» فتاوی السبکي» ج ۸.۲ ؟ ٠‏ 
0 )1 اف أبي بكر أحمد بن عم كتاب أحكام الأو قاف.ص 4 ۰ ۲؛ النفتنی خ ملال بسن 
يحى» کتاب أحکام الرقف»ءص ۱۰۹ ۰ 


92 ا الحسن تقي الدين» فتاو ی السبكي» ج ۲ »ص۸٤ ٠‏ 


Y۲ 


الرا کب وسمسار الغلال فحينئذ ۸ یصادف حکم الحاكم محله وبه تبين ما قلنا من عدم 
علم الحاكم .عقتضی مذهبه في ذلك . 

"الرابعة عشر إذا كان الأرشد فاسقاً على مذهب أي حنيفة أو على مذهب 
الشافعي إذا كان الفسق طارئا هل ينتقل النظر إلى من بعده لأنه ليس بأهل أن يقوم 
الحاكم مقامه لأنه متصف بالصفة الى شرطها الواقف. وإنما امتنع من جهة الشر ع؟۰ 
فيه نظر ووجه هذا البحث قول الفقهاء أن الغيبة في النكاح لا تنقل الولاية إلى الأبعد, 
بل تزوج الحاكم والصبي والفسق والسفه ونحوها تنقل إلى الأبعد وذلك لأن هذه سالبة 
الأهلية دون الأول٠‏ ووجه الشبه أن الأهلية للنظر بالنسبة إلى الشرع ليست للفاسق 
وبالنسبة إلى شرط الواقف حاصلة بوصف الارشدية. فهل نقول أن حصول الصف2 
القصودة للواقف هو كالأهل لكن تعددت مباشرته لشرط الشرع» فيقوم الحاكم 
مقامه أولا فینتقل لمن شرطه الواقف بعده» وقد يكون غيره وغير الحاكم فيه النظر 
الذي ذکرناه؟ انتهى"20 , 

وما تبين منه الباطل: الأول وانغا ذكرته بتمامه ليستفاد ما فيه ما زاد على 
مطلوبنا والله أعلم ٠‏ والباطل الثاني أنه ذهب هذا الکتوب المنقطع الثبوت إلى القاضي 
المالكي المعروف بالنحريري" " وشهد عنده على خط شهود بعض القضاة التفذیسن 


0 - السبكي»أبي الحسن تقي الدين» فتاوى السبكي» ج۲.ص14 ٠‏ 

۳ - هو محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل ولي الدين بن فتح الدين أبي الفتح ابن شمس الدين بن 
همس الدين بن جحد الدين النحريري الأصل القاهري المالكي ٠‏ ولد ف ان عشر من إحدى 
الجمادين من سنة مان وثلاثين وثمافائة بالقاهرة»ونشاً فقیراه وقرأ القرآن عند البدر حمسن 
الولوي السنباطي فمن بعده٠‏ وحج في سنة سبع وسبعين وغامائة: ويز في القضاء عن 


AJ 


بعکم الحاكم الحنفي بالوقف بعد ذلك فنفذه واعتبر ذلك اتصالاٌ. وبيان بطلان ذلك 
ما قال الشيخ الامام أبو العباس في كتاب (( تنبيه الحكام على غوامض الأحكام)) ما 
ينبغي التنبيه له الحكم الملفق وهو باطل بإجماع المسلمين وصورته أن القاضي المالكي 
يرى الحكم بالشهادة على اخط(۰ فإذا أثبت الخط وحكم به واتصل بالشافعي 
فالظاهر أنه ينقضه لأنه مخالف للسنة الصحيحة وهو قوله 4 على مثل هذا فاشهد 
أى على مثل الشمس ۰ والخط يحتمل التزوير فلا تجوز الشهادة عليه ولا الحكم به 
فلو آثبت الخط قاضي مالكي ولم يحكم وآفاه إلى قاضي شافعي فحكم لم یجز له وم 
ينفذ حکمه. ون حكم نقض حكمه لأن الشافعي لا يعتقد حواز ذلك۰ وكثير من 
جملة القضاة المنسوبين إلى الشافعية يفعلون ذلك. ومثل هؤلاء القضاة يجب عزطم ولا 
يحل توليتهم ٠‏ وكذلك إذا وقف على نفيه وأثبت المالكي .عکتوب وقف قد مات 
شهوده واتصل كا من محلل شافعي فنفذه وحكم بصحة الخط ليجيز ذلك للقاضي 
الحنفي فهذا لا يجوز للشافعي تعاطيه لأنه حكم وقضاء ملفق والفساد احلل قد لفق 
قول محتهد مع قول آخر يرحب بنقض حکمه انتهى بحروفه٠‏ وقولنا وقول الشافعي 


عبد الرحمن» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع جه.ص ص4 ۵-۲۷ ۰)۲۷ 
۲ . يقصد کتاب (( توقیف الحكام على غوامض الأحكام)) لأبي العباس» شهاب الدین أحمد 
بن عماد‌ورقة ۱۹۰ ۰ 
- حاء في کشف الخفاء ما رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: إذا علمت مشل 
الشمس فاشهد ولا فد ع ورواه الديلمي عنه بلفظ ابن عباس: لا تشهد إلا على أمر 
يضيء لك كضياء الشمس٠‏ ورواه الطبران والديلمي أيضا عن ابن عمرة؛ وقال النجم بعد 
أن عزاه بلفظ الترجمة للسخاوي لا يعرف يهذا اللفظ ۰ وأورده الرافعي بلفظ أن النبي غي 
سعل عن الشهادة» فقال للسائل ترى الشمس, قال نعم» قال على مثلها فاشهد أو فدع. 
قال ابن اللقن وهو غريب هذا اللفظ انتهی ات الخفاء 
ومزيل الإلباس»ط؛ .ص ص 4-۹۳ 5) ٠‏ 


۷ 


واحد في عدم جواز ذلك قال الامام الخصاف في کتاب أدب القاضي و کذلك 
قاض قضى بشهادة رحل شهد على خط آبیه فان هذا باطل لا ينفذ حكم القاضي 
بذلك» قال شارحه أبو المعالي هذا قول لا يعتبر عقابلة قول الجمهور من العلماء 
والكتاب وهو قوله تعالى لا من شهد بالحق وهم يعلمون 4 ( وهذا لا یعلم۰ فإذا 
قضى القاضي بذلك كان هذا القضاء باطلا. فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن 


ینقضه(آگ انتهی ۰ 


© - جاء عن الامام الشافعي قوله في باب مشاورة القاضي من کتاب الأقضية: لا يحكم القاضي 
حى يجد دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ٠‏ على لأن الوجه الذي عمل به هو 
الوحه الذي يلزمه والذي هو أولى به من الوحه الذي تركه . وهکذا يعمل في القياس. لا 
يعمل بالقیاس ا أولى بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو أصح نی المصدر من 
الذي ترك ۰ ويحرم عليه أن يعمل بغير هذا من قوله استحسنت لأنه إذا از لنفسه 


استحسنت أحاز لنفسه أن يشر ع في الدین۰ وغیر حائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره 
وإن كان أبين فضلاً ف العقل والعلم منه. ولا يقضي آبدا إلا ما بو انها ا 
بالمشورة لأن المشير ينبهه لما يغفل عنه ويدله من الأخبار على ما لعله أن يجهله. فأما أن 
يقلد مشيرا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله ف ٠‏ وإذا احتمع له علماء من أهل 
زمانه أو افترقوا فسواء ذلك كله لا يقبله إلا تقلیدا لغيرهم من كتاب أو سنة أو إإجماع أو 
قياس يدلونه عليه حى یعقله كما عقلوه. فان لم في عقله ما إذا عقل القياس عقله وإذا ممع 
الاحتلاف ميزه فلا ينبغي له أن يقضي ولا ينبغي لأحد أن یستقضیه وينبغي له أن 
يتحرى أن يجمع المختلفين لأنه أشد لتقصيه العلم وليكشف بعضهم على بعض بعیب 
بعضهم قول بعض حي يتبين له أصح القولين على التقليد أو القياس (الشافعي محمد بن 
ادریس» الام.ط ۲ج 4»ص۰)۲۰۳ 

ی کت هه ۱ 

۳ - جاء في الباب الثاني والاربعون من کتاب شرح أدب القاضی: و کذلك لو أن قاضياً قضی 
بشهادة رحل یشهد على خط ابیت و بطل مهرا بغیر بينة ولا قران فان هذا باط لا 


Vo 


على أن ما وقع من الالكي في هذه الحادثة من الحكم بصحة الثبوت فهو فتوی 
بصحة لفظ الحكم بسماع الحكم الشهادة من غير حصومة صحيحة على خصم 
وصب الحكم على غير الدعي به لأن المع بالثبوت هو ماع الشهادة فكأنه قال 
حكمت بصحة ”ماع الشهادة على الخط ٠‏ وقد صرح منفذه وهو الجاكم الحنبلي 
بحضرة القضاة الأربعة والسلطان الملك الظاهر وغيرهم من المشايخ وحلفاء الحكم 
العزيز بأنه م يصدر منه إلا ما جرت به العادة من أن الشهود تشهد على الثبت .ما 
نسب إليه في أسجاله ۰ فالقول نفذت ذلك٠‏ 

ومن الخلل أيضاً أن الحاكم الحنفي “مع الدعوى في هذا العقار بتصادق الدعي 
والدعی عليه أن العقار في يدهم. وقد قال في الحداية: وفي العقار لا يكتفي بذكر 
الدعي بتصديق المدعى عليه أنه في يده بل لا يثبت اليد فيه إلا بالبينة أو علم القاضي 
هو الصحيح”» انتهى ٠‏ ثم بعد ماع الدعوى ذكر أحد المدعى عليهم أنه لا يعرف 
المكان الدعی به وذهب وشاهده ثم عاد وذكر أنه لم يضع يده عليه و ۸ يمستغله لا 
بنفسه ولا بغيره٠‏ وبعد ظهور خلل الدعوى بقيت ثم استأنفت الحكم الباطل بعد أن 
شهد عليه كل من الدعی عليهما أن لا دافع له ولا مطعن الآن عا صورت إسجاله ٠‏ 


ینف حكم هذا القاضي بذلك» لان بعض العلماء وإن قالوا بحواز الشهادة على خط أبيه 
وصورته: أن الرحل إذا مات فوجد ابنه خط أبيه في صك علم يقينا أنه خط أبيه فإنه يشهد 
بذلك الصك لأن الإبن خليفة الميت في جميع الأشياء. لكن هذا قول مهجورء فلا يعتبر 
عقابلة قول الجمهور من العلماء والكتاب وهو قوله تعالى: (إلا من شهد باحق وهم 
یعلمون وهو لا يعلم. فإذا قضى القاضي بذلك كان هذا القضاء باطلاء فإذا رفع إلى 
قاض آخحر كان له أن ينقضه (البخاري »حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة» كتاب 
شرح أدب القاضي للحصاف ج۳»ص۰)۱۳۰ 

۲ - انظر کتاب الدعوی ف: المرغينان »أي الحسن علي بن أي بكر افدايسة شرح بداية 
البتدي ج۳ .ص۱۵۱ ۰ 


۷۹1 


واعلم آن العذور إليهما بفصل الاعذار أأتمنه عوحب ذلكء وسأله الحكم ببقاء الوقف 
المسطر باعالیه على حکمه فيه وصحة الحكم الصادر من الحاكم الحنفي بالوقف 
السطر إسجاله بظاهر كتاب الوقف السطر بأعاليه وإبطال حكم الحاكم المثبت 
للوقف ما حكم به من النقض المسطر بحاشية كتاب الوقف السطر بأعاليه. والحكم 
الترتب على ذلك من الحاكم الحنفي الرازي .عوحب النقض وإبطال حكم الحاكم 
المالكي السملاوي المترتب على ذلك. فاستخار الله تعالى وراجع مستنيبه وأشهد 
على نفسه أنه ثبت عنده وصح لديه جريان وقف البناء الدعی به احدود وجميع ما 
ذكر ذلك في كتاب الوقف ثبوتا شرعيا بالطريق الشرعي بشهادة من يعين ذلك في 
رسم شهادته آخر إشهاد كل ممن مى نفسه فيه على نفسه بعدم الدافع والطعن لذلك 
أو لشيء منه بوتا شرعیا وحکم ببقاء الأماكن الذکسورة فيه على حكم 
الوقف”*'؟واقفها المذكور في كتاب الوقف وإمضاء الوقف الصادر من الحاكم الحنفي 
عوحب الوقف وصحة المشروح في إسجاله المؤرخ بيوم الثلاثاء حامس شهر ریسم 


۳ - لعله محمد بن حسن بن علي التميمي البكري» أبو عبد الله مس الدين الحنفى ٠‏ ولد في سنة 
٥ه‏ وتو في سنة 81417ه. قال عنه الزركلي : صوق من أهل القساهرة» اشتهر 
بأخبار حكيت عنه مع السلطان فرج بن برقوق ٠‏ وله أخبار آیضا مع الك الظاهر جمقمق 
وغيره٠‏ له العديد من المصنفات منها ((الروض النسيق في علم الطریق))» وله ديوان شعر 
ذكره البتنون(الز ركلي» خير الدين» الأعلام» 2١7‏ ج"؛ص 88؛ البتسونئ»علي بن 
عمر»السر الصفي قي مناقب السلطان الحنفي ۰ج۱ ص ص8 2١95-١‏ ج27 ص ص۳۰- 
۲۱ ۰۳۳ 6و). 

آما السملاوي فهو علم الدين بن سليمان السملاوي الذي ورد ذكره قي الاخبار الي وقعست 
للشيخ مس الدين محمد بن علي الحنفي (البتنون» علي بن عم السر الصفي في مناقب 
السلطان الحنفي» ج۰۲ ص ص4 ٠)١ ١-١‏ 
۳ - لعلها حكم وقف واقفها. 
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الآخرة من شهور سنة أربع وعشرین وفمانغائت وإلغاء الحكم بالنقض الصادر مسن 
الحاكم الثبت للوقف بعد صدور ما صدر منه السطر في الفصل بحاشية کتاب الوقف 
والاشهاد الصادر منه على نفسه يما شرح ف الفصل النبه عليه فيه . وفصل الإشهاد 
والنقض مؤرخ بسابع عشر ربيع الأول عام خمسة وعشرين وتمانمائة. وإلغاء أيضا 
الحكم الصادر من الحاكم الرازي بموجب ذلك وإلغاء أيضا لمکم الصادر مسن 
ام ی که ایام و د شرع : 

ثم آفاض في الفتاوی الختلة بقوله معتمدا في ذلك فتوی مسستنیبه في الوقف 
السطر بأعاليه الشتمل على کامل وشایع وبناء. وفیما شرط الواقف من اش تراطه 
بعض الغلة لتفسه ومن اشتراطه النظر لنفسه والحكم من الحاكم الحنفي عا حکم به 
في الأسجال السطر بظاهره من الحكم .عوحب ذلك وصحته ۰ هل ذلك صحيح 
معمول به أم لا؟» وهل هو رافع للحلاف أم لا؟» وهل الاشهاد الصادر من الحاكم 
الحنفي الثبت للوقف عا آشهد به على نفسه من النقص السطر بحاشية الوقف من 
الأصل» والنقض وغیره وجميع ما شرح بالفصل النبه فيه» هل ذلك مقبول من القاضي 
رافع الحكمه بالوقف» وهل الحكم الصادر من الرازي صحیح أم لا؟» وهل حكم 
السملاي المالكي ببطلان الوقف وصيرورته ملكاً رافع حکم الوقف؟» أم الوقف باق 
على حکمه؟ وهل الإقرار الصادر من أقر على نفسه عا نسب إليه في شرح عقد 
احلس قاصر على نفسه أم يتعدى إلى غيره؟» وهل إذا بت حكم ااکم الحنفي 
بالوقف عند قاضي مالكي الآن بطريق الشهادة على الخط وحکم بصحة اللبسوت في 
ذلك على مقتضی مذهبه الشريف» واتصل حكم الحاكم المالكي بالحنبلي ونفذه 
كالتنفيذ الشرعي يُسوغ للحاكم الحنفي سماع دعوى المتولي على الوقف هذا الطريق 
أم لا؟. 


۷۸ 


فأفاد شيخ الاسلام بأن الحكم بالوقف صحیح رافع للخ لاف مانع للغير 
الخالف من العمل بخلاف ذلك۰ وما صدر من الحاكم بالوقف من الاشهاد على 
تسه من نض غبر صحیح ولا رافع للحکم بالوقف۰ وکلك احکم الصادر مسن 
الرازي الحنفي وكذلك الحكم الصادر من المالكي والوقف الشروح اعلاه باق على 
حکمه. والحكم الرتب على الوقف صحیح عثابة أنه محلا بحتهدا فيه باقرار من أقر بل 
آقر به في عقد احلس قاصر على من آقر لا یتعدی غيره ویسو غ للحاکم الحنفي ملع 
الدعوی من التولي على الوقف الآن» واتصال کتاب الوقف بالطریق الشروحة اعسلاه 
اا للأوقات» والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

وفتوى الشيخ الامام شيخ الاسلام سعد الدين الديري على سوال في حاكم 
حنفي اتصل به وقف وحکم به واشهد على نفسه بالحکم» ثم اتفق غرض نفساني من 
جماعة ذوي جاه على إبطال الوقف فاجتمعوا با لحا کم بسبب ذلك فاشهد على نفسه 
بعد الحكم بسندٍ أنه اتصل به بطريق شرعي أن السلطان الملك الظاهر تططر) منم 


۲ - هو آبو الفتح ططر بن عبد الله الظاهري ملك الديار الشامية والمصرية٠‏ كان من جملة مماليك 
الظاهر برقوق ولا زال يترقى حي صار أمير مائة مقدم ألف بالديار المصرية ٠‏ وتنقلت به 
الأحوال إلى أن مرض الملك المؤيد وأوصى له بالتكلم على ابنه أحمد. فلما مات المؤويد 
حرج ططر إلى البلاد الشامية بالسلطان والخليفة والقضاة والعساكر وعزل وولى ثم دحل 
حلب ثم عاد إلى دمشق واستمال الخواطر ثم عزم على خلع الملك الظفر لصغره فخلعه في 
٩‏ شعبان من سنة 4 ۸۲ه وتسلطن هو ولقب بلملك الظاهر أي الفتح وحلس على 
كرسي الملك. ثم حرج في ۱۷ رمضان من سنة ٤‏ ۸۲ه إلى مصر فوصلها يوم الخميس 
الرابع من شوال» فمرض ولزم بيته إلى أول ذي القعدة. وتباشر الناس بعافیته إلا أن 
امرض عاوده وتزايد حى الثاني من شهر ذي الحجة فجمع الخليفة العتضد بالل القضاة 
وعهد لولده محمد تصريف الأمور وأن يكون الأمير حانبك الصوفي متكلماً في الأمور. 
وحلف الأمراء ومن بينهم أبو الفتح ططر على ذلك۰ وتوف ططر تي الرابع من ذي الحجة 


۷ 


إثبات الوقف المذكور قبل صدور الحكم بالوقف وأنه نقض حکم نفسه بالوقف لکونه 
لم یصادف محلاً شرعيا عقتضی النع الذ کور مقبول والنقض مانع أم لا وهل الم 
ععی العزل أم لاک وإذا كان لا ینعزل الا بالبلو غ فمثل العتق بيد الحاكم إن شاء 
نقض وان شاء ترك٠‏ والغرض أن حکم الحاكم بالوقف صحیح. 

والجواب» الحمد لله الحادي للحق صدور الحكم بالصحة بشروطه العتبرة الظاهرة 
معتبر فالنقض الرتب على سبب حتمل الوجود والاعتبار لا يعمل في رفعه لا سیما إذا 
قامت تبرئة الیل إلى الأغراض الدنيوية» والله تبارك وتعالى آعلم۰ وفتوی الشیخ الاملم 
أمين الدين الأقصراي على هذا السؤال بعینه: الحمد لله المنعم بعد ثبوت الحكم بالوقف 
بشروطه الشرعية لا يلتفت إلى ما ذكر ولا يجوز للحاكم أن ينقض حكمه ما ذكر ولا 
يسمع رجوعه ولا يعتمد عليه . وحاشا لمثل من ذكر أن يقع منه مثل هذه الأحوبة الي 
نسمع يمئلها. ولو فرض وقوعه لا يؤثر ذلك ني إبطال الوقف الثابت المنفذ على الائمة 
الأربعة لشروطه الشرعية٠‏ والله تعالى يصلح أمور المسلمين. 

وفتوى الشيخ أمين الدين الأقصراي آیضا في شخص وقف وقفا على أرض 
محتكرة وشرط الولاية لنفسه وحكم به حاكم حنفي واتصل بقاض من القضاة ثم بعد 
سنة آشهد علیه آنه نقض تدك لاله اتصل به أو بلغه بعد ذلك آن نظام اللك تططر 
منعه من ذلك٠‏ فهل الوقف المذكور معتبر عند محمد ویفی به» وإذا حکم به حاكم 
حنفي ینفذ ويتأكد بحكمه ويصير مجمعاً على صحته وشرط الولاية صحیح؟۰ وقال به 
محمد أيضاً موافقا للامام أبو یوسف ونقل ذلك في شرح الک أنه إذا شرح لنفسه 


من سنة ٤‏ ۸۲ه. ودفن بالقرافة وكانت مدة سلطنته أربعة وتسعين يوما فق ط (ابن 
العمادأبي الفلاح عبد الحي»شذرات الذهب في أخبار مسن ذهصبج۷»ص أض 156 


۰) 


یکون صحیحا بالاجما ع وهل السألة مركبة أم لا؟. وجوایه احمد لله انعم 
بالصواب ٠‏ الصحیح أن وقف النقول التعارف يجوز وهو العمول به في هذا الزمان. 
وهو قول الامام محمد رحمه الله تعالی ٠‏ وأما شرط الولاية لنفسه فقال في شرح الكتر 
للزيلعي أن ذلك صحيح بالإجماع» أي بين أبي يوسف ومحمد. وعلى هذا القول لا 
يكون مركباء وكذلك نقل في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي أن شرط الغلة لنفسه 
يجوز في رواية عنه٠‏ فعلى هذه الرواية لا ت ركيب فيه وليس له نقض حكمه بناء على 
ما ذكر بعد استيفاء شرائطه الشرعية ٠‏ ولو صح منعه منه وقد حكم قبل بلوغه ذلك 
يصح والحالة هذه. وجواب الشيخ عضد الدين عبد الرحمن الصيرامي: اللهم اهدنا 
سواء السبيل: الجواب كما أحاب شيخ الشيوخ وی جوابه النفع احزیل ما يغئى عن 
مزيد التطویل۰ وجواب الشيخ تقي الدين الشمی: جوابي كجواب شيخ الشیوخ 
انتهی ۰ 

وإنما قلت أن هذا الحكم باطل فلیصدون الدعوی من غير خصم لأنه لا خصم 
إلا باليد ولا يد إلا بالبينة أو علم القاضي ۰ ولم يوجد أو حقق هذاء ليس هذا بيدي ۸ 
تكن لهم عليه سبیل۰ قال في الفصول شرط نفاذ القضاء في احتهد أن يصير الحكم 
حادنة فتجري فيه حصومة صحيحة بين يدي القاضي من خصم حى لو فات هذا 
الشرط لا ينفذ القضاء بالاجاع( انتهى ٠‏ واتصال المدعي »فا لحكم بالثبوت بالشهادة 
على الخط الذي تقدم بطلانه وأنه منع جملة القضاة الذين يحب عزهم» وأنه ملفق من 
هذا الوجه. والملفق باطل بإجماع المسلمين كما تقدم نقله بنصه . ونصه ولفوات ركن 


۳ - الزيلعي.فخر الدين عثمان بن عليءتبيين الحقائق شرح کنر الدقائق»ط ١7‏ ج”؟»)ص ه77 ۰ 

00 - انظر الفصل الثاني من فصول الأحكام لأصول الأحكام والی يطلق عليها أيضا فصول 
العمادي أو الفتاوى العمادية: شرط آخر لنفاذ القضاء في الحتهدات وهو أن يصير الحكم 
حادثة فيجري فيه خصومة صحيحة بين يدي القاضي من خصم على خصم (العمادي؛ 
جمال الدين بن عماد الدين» فصول الأحكام لأصول الحکام.ص٩)‏ ۰ 


م١‎ 


القضاء. كما قال في البدائم: ورکن القضاء هو أن یکون بحق(۰۴۱ وهذا القضاء قضاء 
باطل ۰ وهو وقف النقول قصداء والشائم مع شرط الولاية لنفسه لقوله في المسير 
الکبیر ومنه یعقوب وقف النقول باطل۰ وكان یقول القیاس بنفي جواز وقف الأرض 
لا فيه من تعطیل اللك عن التمليك. إلا أن الشر ع عطل ملکنا عن الساجد لقربة 
تعلقت ما فألحقنا ما الارض لأا تتأبد کالساجد( انتهی بحروفه. 


۲ کتاب أدب القاضي قي بدائع الصنائع (الکاسان.علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
اخنفي بدائع الصنائع تي ترتیب الشرائم»ج٩۰‏ ص ص۰)۰۸۲-۰۷۸ کماحصاء يي 
بدائع الفوائد فیما نقل عن ابن عقیل: الحاكم إذا ۸ يكن فقيه النفس في الامارات ودلائل 
الحال کفقهه تي کلیات الأحكام ضیع الحقوق ۰ فههنا فقهان لابد للحاکم منهما: فقه في 
أحكام الحوادث الكلية وفقه في الوقائم وأحوال الناس یز بين الصادق والکاذب واخسق 
والباطل ۰ ثم يطبق بين هذا وهذا بين الواقع والواحب فيعطي الواقع حکمه من الواجب ٠‏ 
۰ والبينة اسم لكل ما بين الحق ومن حصها بالشاهدین فلم یوف مسماها حقه ول 
تأت البينة ف القرآن قط مرادا يما الشاهدان وإنما أتت مرادا با الحجة والدليل والبرهان 
مفردة وبجحموعة ۰ وكذلك قول البي غ البينة على الدعي الراد به بيان ما يصح دعواه 
والشاهدان من البينة (ابن قيم الحوزية» أبي عبد الله محمد بن أبي بكرءبدائع الفوائد ج؟؛ص 
ص۱۷ ۰)۱۱۸-۱ 

۳ - جاء في شرح السیر الکبیر: عند أبي یوسف وقف النقول باطل إلا ما حرى العرف فيه. 
٠‏ ولان الذهب عند أبي یرسف بأن وقف النقول باطل فکذلك حبس النقول في سبیل 
الله باطل ۰ وکان یقول: القیاس ألا جوز وقف الأراضي لما فيه من تعطیل اللك ولا تملايك 
من أحدء إلا أن الشر ع عطل ملكتا عن الساحد لقربة تعلقت با عائد نفعها إلييامن 
حیت الثواب ٠‏ فجوزنا قي مثله وقف الأراضي لأنه من حنس الساحد فافا تبقی وعائد 
نفعها کالساجد (السرحسي مد بن أحمدء شرح کتاب السير الکببر ج٥‏ »ص 
ص ۰۲۲۱۰۰۳۰۸۳ 


AY 


وقال محمد في الأصل إذا رفع الرجل آرضا له حدودة مقسومة صدقة موقوفة 
وأشهد علیها فحعلها موقوفة الأصل لا تباع ولا توهب ولا تورث يجس أصلها 
ویتصدق بغلتها على الفقراء والسا کین وابن السبیل ول یدفعها إلى وال یقوم ها : 
وحعل نفسه الوالي ها لم بحر هذه الصدقة(۰۹ ولا تجوز الصدقة الا مقبوضة. ألا تری 
أنه لو تصدق بأصلها على مالك علکها ۸ تمر الصدقة و ۸ يكن للمتصدق عليه حي 
یقبضها. و کذلك الصدقة الوقوفة لا تجوز حي فرج من يد صاحبها الذي تصدق ها 
إلى وال یقوم ها٠‏ وإذا أخرجها التصدق إلى وال یقوم ها صارت صدقة حائزة لا 
يقدر المتصدق ها على الرجعة فيهاء فان مات ا وان ۸ يخرحها من يذه 
إلى وال غيره يقوم بما لم تحز هذه الصدقة لأا صدقة غير مقبوضة فله أن برجع فیها 
ویبیعها إن آحب وان مات كانت ميرائا. قال محمد وهذا قول ابن ایی ليلى كان يجيز 
الصدقة الموقوفة إذا قبضها وال غير صاحبهاء فإما صدقة في يد صاحبها فانه كان لا 
يحيز للها. وهذا قولنا لأنا لا نجيز الصدقة إلا مقبوضة. وقد بلغنا عن عمر بن الخطلب 


ذه حين تصدق بصدقته حعل حفصة أم المؤمنين ابنته الوالية ها انتهى بحروفه . 


دقن اا عجو ا الوقن كور عازن ره نژ اديه سره الحا كن 
(الخصاف,أبي بكر آهد بن عمر» كتاب أحكام الأوقاف.ص١١1؛‏ كما نقل عن محمد 
رحمه الله بأن الوقف لا يلزم حى يسلم الواقف الموقوف إلى المتولي لأنه صدقة فيكون 
التسليم من شرطه ولأن التمليك من الله تعالى لا يتحقق قصدا لأنه مالك الأشياء ولكنه 
یثبت ‏ ضمن التسليم إلى العبد كما في الزكاة وغيرها من الصدقات النفذة (الأنبانحمد 
زید» كتاب مباحت الوقف.ص ٠)‏ 

۳ - ذکر الخصاف فیما رواه عن أبي الزناد بن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه 
حعل صدقته إل حفصة ثم إلى ذي الزأئ من أهله ولوال الصدقة أن يأكل ويز كل صدیق] 
غير متأثل منها مالا (الخصافء أبي بكر أحمد بن عم كتاب آحکام الأوقاف» 
ط ۸۰۱) ۰ 


AY 


وقال باب الصدقة الموقوفة فيملكان غير مقسوم. قال محمد لو أن رحسلا له 
نصف أرض في مشاع غير مقسوم جعلها صدقة موقوفة فدفعه إلى وال يقوم بذلك ۸ 
خر هذه الصدقة وكان لصاحبها أن یرجم فيها إذا شاء ويبطل هذه الصدقة لأن 
الصدقة لا تجوز إلا ما كان مقسوما محرز» انتهی بحروفه. وقال مس الأنمة في 
شرح السير الكبير فلو شرط أنه هو القيم في أصل الحبس فالحبس باطل عند محمد 
لفوات شرطه هذا لفظه بحروفه. فحكم هذا القاضي بإبقاء الوقف الباطل ب‌اطل 
وحكمه بإمضاء الحكم الصادر من الحاكم الحنفي عوحب الوقف وصحته باطل لأن 
الحكم الممضي فات عنه شرط صحة الحكم وركنه. آما فوات الشرط فلاطباق 
المصنفين على أن طريق الحكم في الوقت إن سلم الوقف إلى التولي لم يرحسع فيه 


7 - جاء شرح هذه المسألة قي كتاب الوقف للشيخ عشوب باتفاق الصاحبان رمهما الله على 
المقصود منه قبل القسمة كالحمام الصغير والبئر والرحی ۰ واختلف الصاحبان فيما كن 
قسمته فذهب محمد إلى عدم صحة وقفه وأبو يوسف إلى صحته إلا قي المسجد والمقبرة فلن 
الشیو ع فيهما مطلقا مانع من صحة وقفهما. ومبی الخلاف ف المشاع احتمل للقسمة 
اشتراط التسليم وعدم اشتراطه ٠‏ فلما اشترطه محمد قي صحة الوقف اشترط ما هو من نامه 
وهو الإفراز والقسمة٠‏ ولا لم يشترطه أبو يوسف ۸ يشترط ما هو من ثمامه. والراحح 
الفی به هو مذهب رن یو سف (عشوب» عبد الجليل» کات الوقف.ص ص5" ه- 
حمود» شرح العناية على اضدایق ج۵.ص"۰)4 

۳ - شرح السرخسي قول محمد رحمهما الله:"وإن جعله حبيساً واشترط في ذلك أنه هو القیم فيه 
فهذا باطل في الحكم"» لانه لما اشترط أن يكون هو القيم في ذلك فلم يوحد الإخراج من 
یده ۰ وقد ذكرنا أن شرط صحة الحبس عند محمد رحمه الله تعالى هو الاخراج من يده 
والتسلیم إلى غيره (السرحسي مد بن آهد.شرح كتاب السير الكبير» ج ٥٠ص‏ 
ص۱۱۰ ۱۱۱-۲ ۲) ۰ 


۸ 


الواقف بحکم أنه غير لازم ونحوه. فإذا ترافعا إلى الحاكم وحکم بانقطاع ملکه عن 
الوقف فيلزم ٠‏ وقال في التحفة ولو رفع الأمر إلى القاضي فأمضی القاضي الوقف بناء 
على دعوی صحيحة وشهادة قائمة على ذلك فأنكر الواقف صح(۱؟ انتهي بحروفه . 

وهذا الوقف ليس له متول و ۸ يخرج عن يده كما صرح في کتاب وقفه في حعل 
النظر لنفسه. ‏ و کما ثبت عند المالكي أنه لم يزل حایزا له إلى تبوته إلى آخر ما ذكرء 
وهو وقف أهلي ٠‏ وقد قال في فصول الأستروشي والعمادي إن كان الوقف على قوم 
بأعيائهم لا تقبل البينة بدون الدعوى عند الكل» ون كان على الفقراء أو على المسجد 
عند أبي يوسف ومحمد تقبل» وعند أبي حنيفة لا تقبل ۰6 وهذا التفصيل هو الختار 
وهو في فتوى أبي الفضل الکرمان۰ وقال في الذخيرة: أما الوقف الذي هو حق 
العباد فلا تقبل الشهادة فيه بدون الدعوى وهو الصحيح”». وليس له الحكم بخلاف 
هذا لقوله في كتاب الأحكام: أما الحكم أن الفتیا عا هو مرجوح فخلاف الإجماع. 
وأما فوات ركن الحكم فلأنه حكم بباطل كما صرحت به نصوص ابي يوسف ومحمد 
فيه ٠‏ وأما إلغاء الحكم بالنقض فباطل لا نعلم [ما(© ] يتصل به أصلا لا بالشهادة على 
الخط ولا بغيرهاء وإنما وحد با شيء .عکتوب الوقف فصل صورته: أشهد على نفسه 


۳ - انظر كتاب الدعوى من شرح تحفة الحتاج (ابن حجی شهاب الدين أحمد افيتمي الشافعي 
حواشي الشروان وابن قاسم العبادي على تحفة احتاج بشرح النهاج.ج۰ ۱.ص ۰)۳۰۷ 

۳ - الأستروشين» أبو الفتح جحد الدين» الفصول» ورقة ۳۶ ؛ العمادي» جمال الدين بن عماد 
الدين» فصول الأحكام لأصول الأحكام»ورقة 4۸ ۰ 

۳ - حاء ذلك في کتاب التجرید والكرمان» أي الفضل عید الك بن حمد بن آمیرویه بن حمد بسم 
إبراهيم»فتاوى الکرمانيورقة ۰)۲۰۹وحاء ذلك أيضا عن سيف الدین الکرمان 
(الكرماني» سیف الدين محمود بن محمد فتاوی الحرر» ورقة ۰0۱۰۲ 

۳ - انظر برهان» حسام الدين» الذخيرة»ورقة ۲۲6۵۲۱۰ ۰ 


۳ - اضافة من احقق حى تستقیم العبارة. 


الكريمة العبد الفقیر إلى الله تعالى شهاب الدین شرف العلماء آوحد الفضلاء مفيّ 
المسلمين أبو العباس أحمد السيد الشريف المثبت الحاكم السمی نظام هذا الکتوب أيد 
الله تعالى أحكامه وأحسن إليه أنه اتصل به في يوم تاريخه بطريق معتبر شرعي أن مولانا 
المقام الشريف الملك الطاهر ططر سقى الله [تو”2] عهده كان في شهر ربيع الأول عام 
أربعة وعشرين وثانمائة حين كان أميرا نظام الملك الشريف متولي تدبير أمر المملكة 
الإسلامية المظفرية منع في بات العين ا محكوم بوقفيتها المشروحة فيه قبل صدور الحكم 
المسطر ظاهره وأنه نقض الحكم السطر ظاهره لكونه لم يصادف محلا .مقتضى المنع 
المذكور وأن العين المشهود بوقفيتها باقية على ما كانت عليه قبل الحكم لم جر عليها 
حكم وأن حكمها حكم الأوقاف الى ۸ يحكم الحاكم فيها بصحة ولا بطلان 
فشهدت عليه بذلك في سابع عشر ربيع الأول عام خمسة وعشرين وثمائمائة» وفيه 
مصلح شهاب الدين الصحيح ومكتوب على صك قبل الحكم والأوقاف الي ۸ سکم 
فيها حاكم بالصحة ولا بطلان صحيح. ذلك ومکتوب غلطا وأنه نقض ومكتوب 
بين السطور لكونه صحيح ذلك وكتب أحمد بن محمد بن النعاس» انتهى ٠‏ 

ولفظة يوم مكتوبة على كشط ظاهر ظهورا بينا غير معتذر عنها كما اعتذر عنها 
عن الغلطات الأخر يشهد العقل والوجود أنه كان في موضع الكشط لفظة قبل وأن 
حقيقته أنه أشهد على نفسه الآن ما كان قبل ذلك من المنع قبل الحكم» والحكم بعد 
بلو غ المنع والنقض إلى آخره. ولهذا اعتمده الحنفية والمالكية إلى آخره٠‏ وأما الوحود 
فقد وحدت لفظة قبل في بعض حكايات هذا الفصل في بعض السجلات٠‏ ووحود 
ذلك مصرحا في فصل آخر على مكتوب آخر. فللتحامل اعتمدوا هذه اللفظة المكتوبة 
على الكشط وألغوا النقض معتمدين طريق الرشادة لا طريق الاتصال لمعتبر ولا 
بدعوى به عند الحاكم ولا بيان وجه للإلغاء. وقد قال في كتاب فتاوى المولى الأعلى 


)0 - زائده کر من قرائتها٠‏ 


A٦ 


في فصل ما للقاضي أن يبطله: وإذا قضي على رحل لرجل بحق واشهد على قضائه 
شهوداً فلم يبين بأي وحه قضى ثم رفع ذلك إلى قاض آخر فقال الثاني اشهدوا أن قد 
أبطلت ما قضى فلان على فلان ثم رفع إلى قاض ثالث فان الثالث يأخذ بنقض الان 
ويبطل ما أبطله الثائ(©»انتهى ٠‏ فما ظنك کذه الإلغاءات ٠‏ 

وأما بيان خلل الفتاوى فقول مستنيبه الحكم بالوقف صحيح قد بينت أنه غير 
صحيح لفقد شرطه ونفله وركنه كما نقلته عن أئمة الذهب . وقوله وما صدر من 
الحاكم بالوقف من الاشهاد على نفسه بالنقض غير صحيح لم يبين له وجها فيلغواء 
وكذا ما بعده. وقوله ويسوغ للحاكم الحنفي “ماع الدعوى من المتولي على الوقف 
الان» واتصال كتاب الوقف بالطريق المشروحة مخالف لما صرح به الامام الخصاف وما 
بعده من علماء الحنفية بأنه باطل لمخالفة الكتاب والسنة ومعی الشهادة كما نقلته عن 
كتاب أدب القاضي للخصاف وشرحه لأبي المعالي وغيرهما(؟) وأنه من صنع جهلة 
القضاة الذين يحب عزمم فإنه ملفق والملفق باطل بإجماع المسلمين كما نقله عن 
كتاب ((تنبيه الحكام على غوامض الأحكام)) وهو منقول آیضا في فاوی الشيخ 
الإمام في طبقات التقليد وغير ذلك ©”) 


20 - ذكرت هذه المسألة أيضا في الباب الحادي والأربعون من كتساب شرح أدب القاضي 
(البخاري» حسام الدين عم كتاب شرح أدب القاضي للحصاف ج۲.ص۰)۱۰۹ كما 
ذكرت هذه المسألة في الفتاوى الغيائية قي كتاب القضاء (اخطیب.داود بن یوسف» 
الفتاوی الغيائية» ص۲٦ ٠)١‏ 

۳ - راحع كتاب شرح أدب القاضي لمعرفة شروط القضاء ومعق الشهادة (البخاري» حسام 
الدين عم کتاب شرح أدب القاضي» جا ص ص۰)۳۳۷-۳۳۲۰۱۲۹-۱۲۷ 

۳ - جاء عن الناطفی أن مراتب القضاء أربعة:أحدها إذا كان نفس القضية مختلفا فیها فللحا کم 
الذي يرى خلافها ابطال القضية الأولى مى رفعت لیه إلا أن ترفع قضيته إلى حاکم آخر 
يرى حوازها فنفذ حكم القاضي الأول ثم رفع إلى حاكم يرى إبطاله فليس للحاكم الثاني 


AY 


وأما ما آحاب به سیدنا قاضي القضاة سعد الدین الديري فمبن على حقيقة 
السوال و ۸ يصح ما ذکر فيه شيء. آما قوله ثم اتفق غرض نفسان من جماعة ذوي 
جاه على إبطال الوقف فاحتمعوا باحاکم بسبب ذلك ۰۰۰ الخ ففما لم ت. وأما 
قوله والغرض أن حکم الحاكم صحیح فدعوی كاذبة» وقد بينت بطلانه بالنقل 
الصریح الصحیح۰ ولا أفى السائل لنفسه بأن احکم صحیح آجابه بأن صدور احکم 
بالصحة بشروطه العتبرة الظاهرة معتبر» فكذلك فعل ابجیب الثاني حيث قال بعد 
بوت الحكم بالوقف بشروطه الشرعية لا يلتفت إلى ما ذکر وتبین أن اعتماد الحاكم 
في هذا لیس على فتوی الفتین وإنما هو على فتوی نفسه۰ وقول الشیخ أمين الدين في 
الجواب الثاني الصحيح أن وقف النقول التعارف يجوز ۰ ۰۰ الخ فيه تدليس لأنه يقتض 
أنه في المسئول عنه وليس كذلك لأن المسئول عنه الوقف على الأرض امحتكرة وذلك 
لا جوز لقول الامام فخر الدين قاضي خان في فتاواه لا جوز الوقف على الأرض 
المستأجرة ولا الستعارة! وليس علة المنع التعارف وإنما علته إبراء عقد مؤبد على 
ملك مؤقت. وبالثابت يفوت التأبيد الذي شرط في العقد الوارد» فذكر الشيخ ابحيب 
الكلي التوفر الشروط لخالي من الموانع جوابا للجري المشتمل على ذلك٠‏ وقوله وأما 
شرط الولاية لنفسه فقال في شرح الکتر للزيلعي أن ذلك صحيح بالإجماع من تحريف 


أن ينقضه لأنه حاكم حائز الحكم قد نفذه. والثان إذا كانت المسألة مختلفا فيها وهناك 
نص متأول أو إجماع مسوغ فيه الاحتهاد أو لم يكن نص ولا إجماع فان الحاكم مى حكم 
بالاحتهاد لا يجوز خاکم آخر یری خلافه إبطاله لأن حاكما جائز الحكم قد قضى به 
ونفذه. والثالث أن يكون في مقابلته نص غير متأول أو إجماع مقطو ع به فإذا حكم بخلاف 
النص أو الاجاع خاکم آخر ابطاله. والرابع آن لا يكون ف المسألة حلاف فحكم بخلاف 
النص أو الاجماع فلحاکم آخر بطاله(الناطفیآبو العباس آحمد الأحناس» ورقة ۲۰۸- 
۹( 


A۸ 


کلم الشایخ عن موضعه. فموضع الاجماع الذ کور الإجماع في صورة خاصة أو على 
تقدیر احتمال باطل حرف إلى الإجماع الطلق لیتمسك به في هذه الحادئة واعتمد من 
يوحد عليه الخلل فیما تصرف فيه من عبارات الشایخ وترك الصریح الصحیح من قول 
امحتهدين الأول والله تعالى أعلم بالسبب في هذا(“ . 

بیان ما ذكرته أن الزيلعي قال وأما الثاني وهو فصل اشتراط الولاية لنفسه فجلير 
بالإجماع لأن شرط الواقف معتبر فيراعى كالنصوص» غير أنه عند محمد يسلمه ثم 
يكون له الولاية لأن التسليم شرط عنده() هذا لفظه ١‏ فيبين أن محمدا إنما يتفق مسع 
أي يوسف في صورة ما إذا شرط الولاية وسلم لا مطلقاء فان الشيخ أحمد سلمه الله 
لفظ الأول وسكت عن التسليم المشروط عند محمد المفقود في المسئول عنه ليصح له 
التمسك في المسئول عنه. ولا حفاء في أن الصغار تكشف هذا العوال20. والله يعلم 
الفسد من الصلح. 

ثم قال الزيلعي وذکر هلال في وقفه فال : قال أقوام أن شرط الواقف الولاية - 
يعن بعض الشایخ قالوا ذلك- قال مشایخنا رحمهم الله تعالى الأشبه أن یکون هذا قول 
محمد وقد بيناه» ولا يقال كيف يكون هذا قول محمد والتسلیم شرط عنده على ما بینا 
لأنا نقول هذا لا يناقي التسليم لأنه يمكن أن يسلمه إليه ثم يأحذه منه» وذكر في النهاية 
أنه يحتمل أن يسقط التسليم عنده إذا شرط التسليم عنده إذا شرط الولاية لنفسه لأن 


۳ - الإجماع هو حجة قطعية على الصحيح ٠‏ وإنما يكون قطعيا حيث اتفق المعتبرون على أنه 
إجماع» لا حيث اختافواء كما في الإجماع السکون وما ندر مخالفه ٠‏ ولابد للإجماع مسن 
مستند» نص أو قياس» وقد يكون النص أو القياس خفياء فإذا أجمع على مقتضاه سقط 
البحث عنه» وحرمت مخالفته مع عدم العلم به . ويقطع بحكمه وان كان ظنيا (وزارة 
الأوقاف والشنون الإسلامية»الموسوعة الفقهیة ج ۲»ص۰)4۹ 

۳ - الزيلعي»فخر الدین عثمان بن عليءتبيين الحقائق شرح کنر الدقائق»ط۲)ج۳»ص ۳۲۹ ۰ 

۳ - العول: الیل عن الحق (البستاني» عبد الله البستانج۲»ص۱0۸۳) ٠‏ 


۸۹ 


شرطه یراعی ۱ انتهی ۰ فأحذ ما في شرح اهداية وتصرف فيه فجاء بلفظه الاماع 
من کیسه وهو تأول فاحتاج إلى بیان حلها فقال غير أن محمد وعلله بقوله لأن شرط 
الواقف معتبر التنفیذ فانه إنما يراعي ما كان صحیحا. ألا تری أنه لو شرط أن یستبدل 
به أن حمدا قال هذا الشرط باطل» وقوهم ولو أن الواقف شرط ولایته لفسه و کان 
الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضي أن يترعه من يده و ۸ يراعي هذا الشرط. 
ویوخذ علیه ني قوله کالتصوص فان مراده آن شرط الواقف اقب العمل بسه کدسص 
الشارع ۰ وهذا حلاف ما قاله العلماء. قال شيخ الاسلام قوشم شرط الواقف كن ص 
الشارع أى في الدلالة والفهم لا في وحوب العمل. وقوله غير أن حمدا یس لمه ثم 
یکون له الولاية إيجاز مخل لأن لفظه ولو دفعه إلى قيم وشرط أنه إن مات القیم قبله فله 
أن يقيم فيه من أحب جاز الشرط فیراعی کشرط آخر و ۸ عنم هذا الشرط اخراحه 
من يده فتم الحبس ولا تبطل بعوده إلى يده كيد غیره"۰۴ قال الزيلعي وذ کر هلال 
فقال آقوام أن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له وان ۸ یشترط لا یکون له ولاية. 
يعن بعض الشایخ قالوا ذلك ۰ ويؤخذ عليه قي هذا بأن هلال الرأي آدرك بعض 
أصحاب أبي جنيفة ومات سنة مس وأربعين ومائتین, فلا کي عن المشايخ لأن 
الشایخ بالاصطلاح يقال على من دونه هو. ۱ 

ثم من الشراح من فسر قول هلال كما ذكر في الذخيرة أن المراد بالولاية ولاية 
املك الثابتة قبل الوقف وإن شرطها لنفسه كانت له ولا يصح الوقف كما قال محمد 
وإن لم يشرط لم يكن له الولاية الثابتة قبل الوقف ويصح الوقف. وعن هذا قال 


۳ - الزيلعي»فخر الدين عثمان بن علي» تبيين الحقائق شرح كت الدقائق.ط ۲»ج ۱۳۲۹۰۲ 
58 - السرخحسي محمد بن أحمد» شرح کتاب السیر الکبیجه»ص ۲۱۱۱ ٠‏ 
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الشایخ الأشبه أن یکون هذا قول محمد(2. ولا يرد الاحتمال الاتي على من مشی 
على هذا التفسیر . ومن الشراح من أخذ قول هلال بلا بیان مع قول صاحب الهداية 
قال مشایخنا الأشبه أن يكون هذا قول محمد واستكملوا ذلك منهم الصغناقي'2. 
فقال فإن قلت كيف يصح نسبة هذا القول إلى محمد ومن مذهبه أن التسليم إلى المتولي 
شرط صحة الوقف ٠‏ فعلى هذا لا يجوز أن يشرط الواقف الولاية لنفسه على قوله بأن 
هذا بمنع التسلیم إلى المتولي ٠‏ فکان على مذهبه يجب أن لا یکون له الولاية شرط أو ۸ 
يشرط . فأخذ الزيلعي هذا وقال لا يقال كيف يكون هذا والتسليم شرط عنده على 
ا 
قال الصغناقي قلت نعم كذلك إلا أن تأويل هذا فيما إذا سلمه إلى المتولي وقد 
كان شرط الو لاية لنفسه حين وقفه كان له الولاية بعد ما سلمه إلى المتولي*“. قلت 
وی هذا سقط وهو بعد موت القيم كما قدمته من لفظه ٠‏ والصغنافي رحمه الله لم يقف 
على لفظ محمد في كتابه ولا في شرح كتابه وإنما احتصر هذا من فتاوى قاضي ان 
فأوجز وأخل» ولو ذكر تفسير قول هلال كما ذكر صاحب الذخيرة لم يرد الإشكال 
ولا احتاج إلى تأويل ٠‏ وقد أخذ الزيلعي قول الصغناقي فقال لأنا نقول هذا لا يناف 
التسلیم لأنه يمكن أن يسلمه إليه ثم يأحذه منه(*۰۲ ويؤخذ عليه في هذا أن قوله ثم 
۲ - برهان» حسام الدين» الذخيرة» ورقة 6 ۲۱ ٠‏ 
7 - الصغناقي» حسین بن علي بن حجاج» النهاية في شرح افدایق ورقة ۸۱ ۰ 
۲ - الزیلعی» فخر الدین عثمان بن علي» تبیین الحقائق شرح کنر الدقائق»ط ۰۲ج۳»ص ۳۲۹ ۰ 
9 - الصغناقي» حسین بن علي بن حجاج» النهاية ‏ شرح افدایق ورقة 4۰۰ ۰ 
^ - الزيلعي؛ فخر الدين عثمان بن علي» تبيين الحقائق شرح کنر الدقاتق»ج۳»ص ۳۲۹ ٠ولعل‏ 
قول الزيلعي يحقق الشرطين بلا تعارض إذ عجرد التسليم إلى القيم يتم الوقف وتخرج العین 
عن ملك الواقف, فإذا ما تولاها بعد ذلك مقتضى الشرط لا يصبح هناك فرق بينه وبين 


غيره من القوام الذين يتولون أمور الوقف عوحب الشرط عند إقامة الوققف سواء في 
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يأحذه منه حلاف ما قال في شرح السیر الکبیر ليس للحابس ولاية بعد ما آحرجه من 
يده حي لا یکون له أن یعزله ویستبدل به“ 

قال الصغناقي ويحتمل أن يكون معن قوله أن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت 
له فيما إذا شرط الولاية لنفسه يعي إذا شرط الولاية لنفسه يسقط اشتراط التسليم إلى 
المتولي عنه أيضا لأن شرائط الواقف تراعى إذا شرطها("۰۴ فمن ضرورة رعاية شرطه 
كان لسقوط اشتراط التسلیم. كذا وحدت في موضع بخط ثتقة.انتهى کلام 
الصغناقي فأحذه الزيلعي وأسقط أنه وجاره لا يعلم قائلها وإن علم كاتبها. وهذا 
الاحتمال لا صحة له ولا لتعلیله ۰ أما الأول فلما تقدم أن اشتراط الولاية مبطل 
للحبس فلا يتصور أن الحبس يصح معها ويسقط اشتراط التسليم٠‏ وأما الثاني فد 
قدمنا أن ليس كل شرط يراعى ٠‏ وهناك مزيل الشغب. قال الإمام مس الأئمة 
السرحسي في شرح السير الكبير ولو مات القيم في حياة الحابس أو بعد موته فالأمر 
فيه لمن ولاه القيم كوصي الوصي بخلاف ما لو فوض القاضي القضاء إلى غيره ثم مات 
حیث لا يجوز إلا باذن الامام لبقاء ولاية الامام بعد توليه القضاء حى لو كان له 
العزل ۰۹۳ وهنا ليس للحابس ولاية بعد ما حرجه من يده حين لا يكون له أن يعزله 
ويستبدل به. ولو دفعه إلى قيم وشرط أن إن مات القيم قبله فله أن يقيم فيه من أحب 
حاز الشرط والحبس لأنه أحرحه من يده يبهذا الشرط فيراعى كشرط آخرء و يمنسع 
هذا الشرط إخراجه من يده فتم الحبس ولا ييطل بعوده إلى يده كيد غيره. وكذا لو 
شرط فيما بعد قيم فذلك إليه وليس للقيم الأول أن يجعله لغير من شرطه له الحابس ٠‏ 


الاعتبار أو التصرف ٠.‏ 
۲ - السرحسی» محمد بن أهد‌شرح كتاب السير الکبیر» جه)ص ٠ 7١١٠١‏ 
)۲( ا ها 2 ۳ فة 
- الصغناقي» حسين بن علي بن حجاح» النهاية في شرح الهداية» ورقة ٤5“‏ ه 


د - السر سي خان اخمده شرح كتاب السير الکبیر » ج٥‏ › j‏ 


۹۲ 


كما اعتبر شرطه في القیم الأول فيتعين في غیره. وهکذا وقوف السلف رم هم الله 
تعالى ٠‏ ولان مثل هذا الشرط جايز في ولاية السلطنة والامارت انتنهی» وقال في 
الحبيس ولا یکونالفرس والسلاح حبسا حى يخرجه صاحبه من يده لأنه كالوقف 
وتسلیمه إلى التولي شرط عند محمد وإذا سلم ‏ يكن له الرجوع فيه ویجوز أن یشترط 
التدبير فيه لنفسه بعد القیم ویکون هو القیم فيه حى عوت( انتهی۰ فاعرض الحكام 
والفتون في هذه الحادثة عن هذه النصوص الصحيحة الصريحة واعتمدوا على من أحذ 
منه بحذف وإسقاط وإيجاز خل على قول من ۸ يقف عليها ولا عرف سرها وزعموا 
أن علم هذه النصوص علم الصغار ۰ والعتبر ما وافق الأغراض الفاسدة فشهدوا على 
أنفسهم ما لم يصل إليه فهم أعذارهم فجاء النصر ثم جاء النصر ثم عقد مجلس وظطهر 
فيه ما كان فنقضت الأحكام الباطلة ولله تعالى الحمد والمنة ٠‏ 
اليك اد 

أنهاه الشيخ همس الدين محمد بن طبيعا الحنفي كاتب هذه النسخة ومالكها قرأه 
علي من نسخة قوبلت هذه علیها. وقد أحاز سلمه الله تعالى ونفعه بالعلم وزانه 
بالعمل به ويسر له أسباب ذلك عنه و کرمه ۰ قاله وكتب جامعه حقير رحمة ربه الغي 
قاسم الحنفي حامدا ومصليا ومسلما وكان ذلك في تاسع عشر شعبان سن انين 


و سبعين و مماغائة . 


)0 ۱ ی 14 ۱ 
-السرخحسي» محمد بن أحمد»)شرح کتاب السير الکب جه ص ص8١ 5١١9-7١‏ 9 


۹۳ 


المراجع: 


۰ إبن البزاز»حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب الكردري(ت۸۲۷ه) 
٤٠۰٠‏ ١ه‏ الفتاوى البزازية.دار إحياء التراث العريي للنشر 
والتوزیع»بیروت ٠‏ 

۰ ابن العمادءأبي الفلاح عبد اي التبلي(ت۱۸۹هس):۱۳۹۹هت. شدرات 
الذهب في آخبار من ذهب »دار المسيرة» بیروت ٠‏ ۱ 

ه ابن اممام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الأس‌کندري 
احنفي(ت ۱۸۱ ه)»شرح فعح القدير على البداية شرح بداية المبتدي» شر كة 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده القاهرة ٠‏ 

۰ ابن عابدین مد آمین)۱۳۹۲ه.حاشية رد احتار على الدر الختار:شسرح 
تنوير الأبصار في فقه مذهسب الامسام أبي حنيفة النعمانءدار الکتسب 
العلمية بیروت ٠‏ 

ه ابن قيم الجوزيةأبي عبد الله محمد بن ابي بكر الدمشقي)ت ۷١١‏ ه))»دون 
تاريخ»بدائع الفوائد,دار الكتاب العربي» بيروت ٠‏ 

ه ابن نحيم»زين الدين الحنفي»دون تاریخ البحر الرائق شرح کنر الدقائقءدار 
الكتاب الإإسلامي) القاهرة ٠‏ 

ه الأستروشئنءأبو الفتح جحد الدين محمد بن حمود بن حسين» الفصول. مخطوطة 
مصورة على میکروفلی رقم 4/۹۱۳۰ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة ٠‏ 

ه الأقفهسي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عماد بن محمد بسن يوسفف 
الشافعي» توقيف الحكام على غوامض الأحكام» مخطوطة مصورة على 


۹€ 


میکروفلی رقم 4 ۲/۷۸۲عب. بحامیع ص ص۰۱۱۲-۱۰۸ جامعة اللك 
سعود. الریاض ۰ 

الأنبانى »محمد زید.۱۳۲۹ه. کتاب مباحث الوقف. مطبعة علي سکر هد 
القاهره ٠‏ 

الآوز حندي حسن بن منصورر(ت ٥۹۲‏ ه).فتاوی قاضي خان.ط ۲ مكتبة 
ماجدية»عيد كاه (با کستان)؛ 

البابرق»أكمل الدین محمد بن محمود(ت۷۸۱ه):۱۳۱۲۱ه.شرح العناية 
على اضداي المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة ٠‏ 

البخاري الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العريز بن مازة (ت 
ه)7982١هعءكتاب‏ شرح أدب القاضي»مطبعة الإرشاد»بغداد 
(تحقيق حي هلال سرحان) ٠‏ 

البحاري»الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العريز ين مازه (ت 
هه )ءالذخيرة» مخطوطة مصورة على ميكروفلم»رقم ۷١٦۷/ف»حامعة‏ 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الریاض ٠‏ 

البستان »بطرس» ۰ ۸۷ ١م‏ يمحيط احیط :قاموس مطول للغة العربية»مكتبة بنلن 
بدر وت ٠‏ 

البصري» هلال بن یجی بن مسلم الرأي(ت ٤٥‏ ۲ه ١٠۳٠١۰)‏ هس کتساب 
أحكام الوقف. مجلس دائرة المعارف العثمانيق حيدر آباد. 

ا لخصاف »آي بكر آهد بن عمر الشیبانن(ت ۲۲۱ه):۱۳۲۲ه. كتاب 
أحكام الأوقاف»مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية»القاهرة . 


الخطيب التمرتاشييمحمد بن عبد الله بن أحمد العمري الغزي الحنفي» فتاوی 
الخطيب مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم ٠٠٠١١‏ /أ-ب»حامعة اللك 
سعود» الرياض ٠‏ 

الخطيبءداود بن یوسف دون تاريخ»الفتاوى الغيائية)المطبعة الأميرية»القاهرة ۰ 
الزاهدي ختار بن محمودءقنية المنية لتتميم الغنية مخنطوطة مصورة على 
ميكروفلم»رقم ۸ ۳۳.جامعة الملك سعود الرياض ٠‏ 

الزركليء خير الدين»دون تاريخ»الأعلام:قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين»ط ۲ 

الزيلعي»فخر الدين عثمان بن علي الحنفي»دون تاريخءتبيين الحقائق شرح كز 
الدقائق» ط ۲.دار الكتاب الاسلامي القاهرة ٠‏ 

السبكيءأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي»:”"5١1همه‏ فتاوى 
السبکي مکتبة القدسي» المَاهرة . 

السخاويء تمس الدين محمد بن عبد الرحمن» دون تاريخ» الضوء اللامع لأهلى 
القرن التاسع»دار مكتبة الحياة» بيروت٠‏ 

السرخسييمحمد بن امد ۱۹۷۲م.شرح كتاب السير الكبير حمد بن حسن 
الشيباینمطبهة شركة الإعلانات الشرقية» القاهرة (تحقيق عبد العزيز أحمد). 
السمرقندي» أبو الليث نصر ابن حمدرت ۳۷۳ه-) النوازل من الف‌اوی» 
مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم ف5 2١4/١١5‏ جامعة اللك سعودء 
الرياض ٠‏ 

السودوني أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا:۱۳) ۱ه.تاج الستراجی 


دار العلم» دمشق» (حقیق محمد خير رمضان يوسف)٠‏ 


5 


الشافعي» محمد بن [دریس(۲۰-۱۹۰ه):۱۳۹۳ه. الاع.ط ۲ .دار 
العرفق بیروت ٠‏ ۱ 

الشیباننآيي عبد الله محمد بن احسن(۱۸۹-۱۳۲هت):1 4۰ 1هءالجامع 
الصغیر عام الکتب. بيروت٠‏ 

الشيرازيءأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي»دون تاريخ 
المهذب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه. مطبعة عيسى البابي الحلبي 
و شر كاف القاهرة. 

الصغناقي. حسين بن علي بن حجاج بن علي (ت۷۱۰ه-) النهاية في شوح 
الهداية» مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم ۲۳۰ف. مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض ٠‏ 

العجلونن!-ماعیل بن حمد(ت ۲۱۲ ۱ه/۱۰۰ه. کشف الخفاء ومريل 
الالباس.ط 4 .مو سسة الرسالة؛بیروت (أشرف على طبعه وتصحیحه والتعلیق 
عليه أحمد القلاش) ٠‏ 

العمادي» جال الدين بن عماد الدين» فصول الأحكام لأصول الأحكام» 
منطو طة مصورة»رقم 65 ص»حامعة الملك سعود الرياض ٠‏ 

العييىءأبي محمد محمود بن آجد. 41١‏ ١ه‏ االبناية في شرح البدای2ط ۲ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ٠‏ 

الغزي»تقي الدين بن عبد القادر التميمي (ت ه ۰ ه٠ ٤)١‏ اه الطبقات 
السنية في تراجم اخنفية‌دار الرفاعي الریاض ٠‏ 
القرشيء.محي الدين أيو محمد عبد القادر بن محمد(1۹۱- 
۰ ه)۱۳۹۹۰ه. الجواهر المضية في طبقات اخنفیمطبعة عيسى البلبي 
الحلبي وشر كاهءالقاهرة (تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو). 


¥ 


الكاساني»علاء الدين أبي بكر بن مسعود احنفي(ت۰۸۷ه-).دون تاريخ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع مطبعة الامام‌القاهرة. 

الكرمان» أبي الفضل عبدالله بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم» فقاوى 
الكرماي» مخطوطة أصلية» مكتبة السليمانية ین حامع)» رقم٣۲٦»‏ إستانبول. 
الكرماني» سيف الدين محمود بن محمد (ت۸۰۷ه-) فتاوى احرر؛ ممخطوطة 
مصورة على ميكروفلم» رقم ف75١١/1١2‏ جامعة الملك سعود. الریاض ۰ 
المرغيناني »برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني(ت 
۳ ه)»دون تاريخ» الهداية شرح بداية المبتديءالمكتبة الإسلامية» بیروت ۰ 
المقريزي»تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي»دون تاريخ» کاب المواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية»دار صادر» بيروت ٠‏ 
ظهير الدين »محمد بن آجد. الفتاوى الظهيرية مخطوطة مصورة على میکروفلم» 
رقم 1/١١51‏ ف» جامعة الملك سعود. الریاض ٠‏ 

عشوب. عبد الحليل بن عبد الرحمن» کتاب الوقفءط؛. مطبعة الرجای 
القاهره ٠‏ 

كحالة»عمر رضاء1175همء معجم الوّلفین:تراجم مصنفي الكتب العربية, 
دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠‏ 

مبارك»علي باشاء ۱۹۸۲ ها خطط التوفيقية الجديدة لصر والقاهرة ومدشا 
وبلادها القديمة والشهيرة»ط ۲ الميئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة ٠‏ 
حمد.سعاد ماه ۱۳۹۳ه. مساجد مصر وآولیاژها الصالحون, الجلس 
الأعلى للشوّون الاسلاميت القاهرة. 

وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية»5 4۰ ١ه‏ الموسوعة الفقهية»وزارة 
الأوقاف والشتون الإسلامية» الکویت ۰ 


۹۸ 


الرساله الثالثة 


ایصاح الو فاق و الخلاف 
بين الأئمة في مسائل الأوقاف 


اسالح١‏ 2 
یدای تا وبا گناد ا لالم ۱ ها 
اطناوة اتر راردا م ازغ الورزا رکه 
عي لام ماف ی 
7 لاہ 0 الملا نابات 
مزالا یر . الى وال E‏ 3 
ل راع عا ۲ 
وویرد ی اورم لحارم ۳ SES‏ 
متام یزاوه زرم عو تفر ی 
3 الخللى ا + ارزلا وھ 
ی ال برا 6 وال اي تله 3 
۳ نا ارلا مت 
شم ااا ی تاه 
شرع اوقا وب ليم ره برا رک ا ار 
ور مان رازه 


مزا نی .. حيط ل عاونا جلیتی.. 
رم لاص ١‏ مالعا االات م 
ان ررر 3 » ارش رر لط ملد ۱ 
اليك ا ل» رال سل 4 
و 
فرفرت زا * ماع نوا 
رل 6 ا 
انعر را نا نز 
رد © رازم 
اج از 18 4 مایم عابر سا ما برو 
تفر ۵ تخاب تا وک ار 
جو اواز REET‏ 
3 ات 


اوش ما ا 
ا ۰ کر 


4 - الصفحة الأولى من الخطوطة 


۳ و 
نہ 


اکن لزت ارچ زب ا © ۵۱ 
اجرد رد َا 


ارام فوام نیز 3 لون 707 
۱ توا 


الصفحة الاخبرة من الخطو طة 


و صک المخطوطة: 
نسخة حسنة کتبت بالحبر الأسود بواسطة الولف بخط مغربي غير واضح في بعسض 
الأحيان» وما بعض الکلمات والفواصل باللون الأحمرء وعلیها حواشي وتعلیفات » 
فرغ منها الولف سنة ۹٠١‏ ه٠‏ وتتألف الحطوطة من ۳4 ورقتة»مقاس‌ها ۲۷ 
٥ر۸‏ سم» وفي کل ورقة صفحتان.وتحمل المخطوطة رقم (۸۰/۲ بحامیع) في مكتبة 
عارف حكمت بالمدينة المنورة ٠‏ وهي عبارة عن منظومة مختلفة القوافي تقألف من 
٤‏ بيتا تضم ۲۳۸ مسألة حول الأوقاف» ولكن تتفق دائما قافية فاية صدر 
وعجز البيت في المنظومة ٠‏ وقد كتبت الصفحة اليسرى من الورقة رقم من المخطوطة 
يقة مخالفة حيث تضمنت أربعة أعمدة عرضية تولف بيتين من المنظومة في كل 
سطر. وتشکل هذه الرسالة الرسالة الأولى ضمن ثمانية رسائل ضمتها الخطوطة الي 
تنسب للمؤلف.وتتألف كل صفحة من حمسة عشر سطراء يؤلف كل سطر بيتافي 
المنظومة» ومتوسط كلمات كل سطر ثمانية كلمات ٠‏ 
ويمكن اعتبار هذه المخطوطة من مؤلفات الشعر التعليمي الذي كثر النظم فييه 
منذ العصر العباسي الذي شهد ازدهارا كبيرا في العلوم المختلفة ٠‏ ولكن ما صاحب 
ماية الدولة العباسية من انتشار القلاقل السياسية والخرافات والبدع دفع العلماء إلى 
النظم لتوضيح الكثير من الحقائق العلمية ومجاكة البدع ودعاوى الفرقة والاحتلاف 
لقناعة هو لاء بسهولة حفظ الشعر وببقائه عالقا في الأذهان. 
وما بميز هذه المخطوطة شموليتها لكثير من مواضيع ومسائل الوقف الي ذ کرت 
متفرقة في كتب الفقه والوقف مما يدل على علو ثقافة مؤلفها وهذا ليس .مستغرب 
على عالم جلیل تول قضاء القضاة في مرحلة من مراحل حياته العملية. ولكن ما 
يؤخذ على هذه المخطوطة تكرار النظم عن موضوع واحد في أماكن متفرقة. وكان 
بالامکان تقطيع هذه المنظومة وإعادة ت ركيبها حسب مواضيعهاء ولكن الأمانة العلمية 


تقتضي |خراجها كما حاءت في الأصل ویترك إدراك هذه المشكلة لفطنة القاری 
بالإضافة إلى محاولة احقق وضع فهرس للمواضيع الواردة في المخطوطة في فايتها. 
وبالاضافة إلى المسائل ابحمعة في هذه المخطوطة إلا أن هناك إسهاماً واضحا لصاحبها 
في ذكر مسائل وأمئلة توضيحية (ولو أنها محدودة) لم ترد في كتب الوقف السابقة ٠‏ 
ورغم أن العديد من المسائل الواردة في هذه المخطوطة موجودة في كتب الفقه والکتب 
الي عنيت بالوقف. إلا أن من الأسباب الي تدعو إلى تحقيقها - بالإضافة إلى أا من 
كتب التراث- هو ورود هذه المسائل في شكل منظومة ما يسمح بذكر زخم كبير من 
المسائل في حيز محدود ما يسهل على القارئ المقارنة والبحث عن مسائل الوقف بيسر 
وسهولة ٠‏ 

وقد ابتدأت المخطوطة في الورقة الرابعة بعبارة "بسم الله الرحمن الرحيم وبه 
نكتفي" في السطر الأول ما خفض عدد الأبيات في هذه الصفحة إلى أربعة عشر 
ا 

آما الورقة الأولى فقد تضمنت فهر سا عحتویات المخطوطة. وجاء في أول 
الورقة " امد لله وسقط على بن عمر عن حار له فاجتمع عليه الناس فقال مالكم - 
تكأكأم على تكأكؤ كم على ذي جنة افرنقعوا عني". ثم تلى ذلك:" مجموعة لطيفة 
فيها عدة مؤلفات للمرحوم العلامة هبة الله بن عبد الوهاب بن أحمد الشهير نسبه 
الکرم بعربشاه القرشي رحمه الله وأعزه".ثم ذكر في الحاشية :"نقله ما عدا نظم 
الفرايض السراحية فإها لقوام الدين الأتقان والباقي لابن عربشاه وبخطه ۰۳ 


( - تضم المخطوطة كتاب (( الدرر في نظم الفرايض السراحية)) للشيخ قرام الدين أمير كاتب 


عربشاه القرشي ٠‏ 


5 E 


الغالثة 


السادسة 
السابعة 


درر الفراید وغرر راوید في مسائل منع 

البة 

فيض غیث العّيب في إيضاح العقائد لمبرأة من مات 
الب 


وذيلت هذه الصفحة بالقول:"في - الوالد سلمان أحمد بن رمضان الدمشقي في سنة 
۳ . 

وق الورقة الثانية حدیث عن فضل الدعاء جاء فیه: امد لل حدث فة 
العوسجي وبحيئه إلى رسول الله ## فقال : آنا جفت أسألك عن الله تعالى عز ول 
فقال له رسول ال '(سّل) » فقال له يا محمد إلى م تدعو قال:( آدعو إلى الاله 
الذي ليس كمثله شيء). قال: وأين هو قال:( بكل مكان موجود.لیس في شيء 
منها بعحدود؟ قال: من أين جاء. قال:9إن قولك من أين جاء کمن ينقل من مكان 
إلى مكان والله تعالى لم يزل ولم يزول).قال: فأين کان» قال:(كان قبل لرومكن 
للأين والکان».قال: لقد وصفت ربا عظيماء وساق الحديث بطوله. 


١٠١غ‎ 


ثم تلا ذلك رواية حديث آخر وهو:رجل دعا على کلب فمات من سععته 
فقال البي 8:28 من الذي دعی على الكلب؟) فقال رحل من القوم: آنا يا رسول 
الل قالط والذي بعنني بالحق لقد دعوت الله باسم الذي إذا دعی به أجاب واذا 
سئل به أعطى ٠‏ ولو دعوت هذا الاسم لجميع أمتي في أن يغفر لهم لغفر لهم»؛قالوا 
: كيف دعوت؟ قال: قلت اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أت بديع 
السماوات والأرض ذا الحلال والإكرام اكفنا شر هَذا الكلب يما شئت وكيف شئت 

فما برح حى مات (دلائل النبوة للبيهقي رحمه الل( . 

۳ - نص اخدیت: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنبأنا أبو الطيب بن عبدالله بن المباركحدثنا أبوعلي 
الحسين بن المسيب المروزى بنيسابور حدئنا الحسن بن عمر بن شقيق البصرى کتبت عنه 
ببلخ حدئنا سليمان بن طريف الاسلمي» عن مكحولء عن أي الدرداء قال: كنت مع 
الي # فصلى بنا العصر في يوم جمعة إذ مر مم کلیبٌ فقطع عليهم الصلاة فدعا عليه رل 
من القوم فما بلغت رحله حي مات.فانصرف رسول الله فك فقال : (من الداعي على هذا 
الكلب آنفا؟ ]۰ فقال رحل من القوم: آنا يا رسول الله! قال: [ والذى بعثني بالحق لقسد 
دعوت الله باسمه الذى إذا دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى ولو دعوت يمذا الاسم 
لجميع أمة محمد أن يغفر لهم لغفر هم )۰ قالو: كيف دعرت؟ قال: قلت: اللهم إن 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت النان بديع السموات والأرض ذا الجلال والإإكرام 
اكفنا هذا الكلب عا شئت و كيف شئت فما برح حی مات .وله شاهد من وجه آحر 
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أحمد بن إسحاق بن البغدادى أنبأنا معَاذ بن نمحدة حدثتنا 
هی جدعا ل عدي أن در :| نالا ری اس ات ال Eu‏ 
تفای ان عدرل له و ا ت يوم ملكتي کل یی وه رتیه 
فخ الكلبْ فمات قبل أن يمر بين يدى رسول الله 48 فلما انصرف رسول الله 88 من 
الصلاة أقبل على القوم بوحهه فقال: أيكم دعا على هذا الکلب؟) فقال رحل من القوم 


: أنا دعوت عليه يارسول الله! قال: ( دعوت عليه في ساعة مستجاب فيها الدعاء 6 


۱ ۰ ۵ 


وقي الورقة الثالنة مقدمة ليست لما علاقة بالوقف وإنما تدور حول حطاب عهد 
من رسول الله # إلى طهية بن زهير النهدی۰ وتضمنت الورقة الأخيرة من الخطوط 2 
آربعة آبیات فقط بالاضافة إلى معلومات عن فاية المخطوطة ومولفها وتاریخ الانتهاء 
منها. وقد حتمت المخطوطة بختم مکتبة عارف حکمت الذي ينص علی:" ما أوقفه 
العبد الفقیر إلى ربه الغ أحمد عارف حکمت الله بن عصمة الله الحسيئ في مدينة 
الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم بشرط أن لا یخرج عن خزائنه والمؤمن 
محمول على أمانته" ٠.‏ 

وفي الورقة الرابعة كانت الصفحة اليمئ شاغرة» بينما تضمنت الصفحة 
اليسرى عنوان الرسالة على شکل مثلث قاعدته إلى الأعلى على النحو التالي: 

کتابایضاح الوفاق والخلاف بين الأئمة رضي الله عنهم في مسائل الأوقاف 

لسطر هذه الأحرف مقر عفو ربه سجاه أي نصر 
هبة الله عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن إبراهيمم تاج الدين بن عربشاه الكي 
القر شي العثماني الأنصاري 
السعدي الخزرجي الحنفي 

عاملهم الله 
بلطفه 
' والسلمین أجمعين بکرمه الحلي ولطفه الخفي ؛ آورث العالین 

وتوحد على هذه الصفحة أربعة أختام أكبرها ختم مکتبة عسارف حکمست. 
وهناك ختم تمليك کتب علیه: "من متلکات الفقیر اخحاج مصطفی صدقي غفر لسه"۰ 


رالبیهقی» آبوبکر ۳۳۹ بن الحسين»ه ٠‏ 5 ۱اه دلائل النبوة »> ج »ص ص ۱ ۲- 


۲:۲ 


وهناك ختمان آخران غير واضحان ۰ وق الحاشية الیسری هذه الصفحة ذكي:" - - 
- - لله تعالی على غيره الخضر یوسف بن خليفة العطار الشهیر بالحنبلي من ترکات 
سيد عبد العزیز في © شهر رمضان سنة ۰۱۱۱۷ وذیلت هذه العبارة بتوقیع ييأخذ 
الشکل الدائري تقریبا. 


ده هي النسخة الو حید ت ؟: 

م آحد فیما اطلعت عليه من فهارس مکتبات الخحطوطات في جمهورية مصر العربية 
والهند ما ورد عن ذكر نسخة أخرى هذه المخطوطة٠‏ كما ۾ تشر إليهاأي من 
المصادر الى اعتنت بأخبار المخطوطات وأماكن حفظها.ولکن وجدت نسخة أحرى 
منها مكتوبة بخط حسن ف المكتبة السليمانية بتركياء وفيها آثار بلل في بعض أوراقها 
وهذا ما دفع إلى الاعتماد على نسخة مكتبة عارف حكمت في التحقيق ٠‏ 

التعريف بالموّلف: أبو نصر هبة الله عبد الوهاب بن عربشاه القرشي 
وهو: ۱ 
عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم تاج الدين أبو نصر هبة الله 
الطرخان ثم الدمشقي نزيل القاهرة المعروف كأبيه - بابن عربشاه - وهو فقيه 
حنفي" ۰۲ ولد بحاج طرحان ( من دشت قبجاق)وانتقل منها مع أبيه إلى توقات»م 
إلى حلب ۰ وعاش خلال الفترة من ۵۹۰۱-۸۱۳-/۰2۱۹-۱۱۱ واستقر في 
دمشق زمناء وولى ها قضاء القضاة.وحج في حياة أبيه سنة ۸۰۰ه-۰ وس‌افر إلى 
القاهرة فول مشيخة الصرغتمشية وتو ها. كان في بداية حياته فقیرا ثم حصلت له 


( - الز رکلي»خیرالدین! لأعلام: قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين » ج۳,ط۲.ص ۱۳۳۱ ابن العماد أبي الفلاح عبد الحي» شذرات الذهب. 
جص ه5 ؟ کحالت عمر رضاء معجم الولفین ج٦‏ »ص ۹ السخاوي» محمد بن عبد 
الرحمن» طبقات الحنفية»ص ٠١ ٠‏ ۰ 

(" - تقع طرخان الآن في منطقة زونغاريا في مقاطعة تر کستان الشرقية (سينكيانج الصينية) ٠‏ 

0 - الصرغتمشية هي المدرسة الصرغتمشية الي بناها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصر بجلنب 
مسجد ابن طولون من الجهة البحرية الغربية بين سنوات ۷۰۲ - لا هلاه . وقد رتسب 
الأمير مدرسا للفقه يما هو قرام الدين أمير كاتب بن أمير عمر العميد بن العميد أمير غلزى 
الأتقان وحعل الأمير هذه المدرسة وقفا على الفقهاء الحنفية وحصص فم جميعا المعاليم من 


۱۰ ۸۸ 


ترو بعد ذلك. له عدة مولفات لعل من أهمها:((روضة الرائض في علم الفرافض)) 
آرجوزة وشرحها» و ((الجوهر المنضد في علم الیل بن أحمد)) عروض؛ و ((نفح 
الجي)) في تعبير الاحلام- منظومة في نحو 4۰۰۰ بيت» و ((دلائل الانصاف في نظم 
مسائل الخلاف)) آکثر من ۲۰ آلف بيت» و ((الارشاد المفيد خالص التوحید)) نظم 
أيضاء و ((شفاء الكليم عدح الي الکرم)) نظم» و ((لطائف الحكم))» و ((كشف 
الكروب)) في ذكر بعض الصا حين» و ((أشرف الأنساب))» و ((أشرف الرسائل 
وأظرف المسائل))» و ((مرشد الناسك))» و ((الجوهرة الوضية)). 


و قف رتبه لم (القریزی» ج۲ )ص ص ۰۲ 6 3 )۰ وقد ورد اسم الفقیه قو ام الاين 
على غلاف هذه المحطوطة من أنه كاتب رسالة ((نظم الفرايض السراحية) مما يؤ كد 
الاتصال بين العالمين ف هذه المدرسة. 


٠‏ المخطعوطة: 


بسم الله الرحسمن الرحي ووبه أك سقفي 


أجمدمن بأحدقدأرشدا 
أف اءه الله عن الأن ام 
مس را غيث الصللة هامي 
موحدوآلهوصجه لأئمة 
معدم على رياض المصطفى محمد 
وولده والتابعین رم سس دا 
وبع ذي آرجسوزة لطيفة 
أنشاأها العبد الفقیر اللتج ي 
ابسن نجل عربشاه الغربب الاي 
أعانه الله الكسريم ب سرا 
ول ديه برتجي الف فران ا 
ولشووخه مع الأ وان 
واللسلمين أجي ن كرما 
شغلت أوقان تفم العا سم 
به انجلسی عن اموم والکسسسرب 
جعلت ذافي سربق أ 

ذا صا الأعمال ‏ الخ واص 


ا الا وش داة لأ ةة 
٤ 2‏ 

اي القرشي الأ جح دك 

لهم رضوان روا ا 

قدأظهرت مسائلاً قلريفة 

من ره ع وا وغضفرا مرت جى 

E‏ حت سس الت ان 


ال اها تالت به أعلى الرشسسب 
خير الأجسلاء فالا جلي سسي 
بداتجا ف _ىالأخدذد بالنواص. 


ات مذهب النعمان هر مذهب ال مام أبو حنيقة ) النعمان بن ابت لد 0-۸ ١ه‏ م/549- 


‘(YY‏ وهو إمام الحنفية أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ٠‏ قيل أصله من فارس» ولد 


ونشأ بالكوفة وتوف ببغداد (الز ركلي» خير الدين» الأعلام ج۹.ص)۰ 


۳ ت اطق هذا البيت ق الاخية: 


۱۱۰۰ 


سبحان من وف قبي زعلا 


معالتقوللاخحلاف يرف 
فكل طالب ها محتقاج 


8 ۱ 


ونار جهل بالغرى تشتعيل 


ال اسهسوواته اء ‏ عَمرَنبالقضلوالتعماء 
ففكرن قد قدخست زنادها صاح قبس تسوادرا الها 
مختص ور واللمفي د جامع محرر التوضطيح هماانافع 
مُغْني ومقسم بدیسع کال رل حاورا ی 
مهاجه الإرشاادللهدار ةة اة مسن رتاكفئيية 
مده فارتجي القب ول سرمدا ما ساب قاصد الكري م آبسسدا 
فهذه همس ائل الأوة ساف وما آتسی في هامن اس لاف 
أيضا وما فيهامنالوفاق بينالأشئمةبااآتفاق 
أوضح ماأتى عن الأصحاب فيه امن الأصح والمواب 
أيضا عسین بسع سض العظ سام مشسيّدي قواعسسسسد الاسسلام 
سال كش واشففعي وان كل إلى الوب حقامرشِد 
مف لائ رايا وماتتىأذكرعن ول ىالتهى 
ف ف تالق فيي ابا نذا سس 


فيغيرها أفهائا تخلف 


وضوئن هباح افدی ره اج 


إلى لق اة الصواب بحسبها قررت ذامحقة اموجه ا 
أوضحت لتق وا کسام ذي للشهود غا ةة ارام 
فام قدو الوا بای فلكgوالميفهمواالعانشسي‏ 
۱( 


ECF A OTT EOS 
۰) ۳۳۰۳ (البستان »عبد اف انتتعان »ص‎ 


فسن ههفذا لقصمئلوور اجئة 
بذا الشادة فلا تصح قط 
ا لتد موق ا 
الا تك رر الشهادة اف فا 
فاص سس تء قضساة ذا الزمان 
قد فس د ل شغ ا بالجهال 
وكيف لا نجلومن الف اد 
قدأوقعاخقلاف بين العلما 
قد ظهر الحسق معي فارج ع السسي 
بل يدعسي في قول «هالصواببا 
وا فلودا و تة 
ذا خبط عشسوی منهوفواقع 
لیس على الوقف أقول مقتصر 
لإيبدمن فهو م لة#اتبي 
أسرع فیمارمت بالإيضط اج 
ففسي اس واز لا خلاف يعم 
ففي لزوم عن الأحسام 
موصى به وان يكونالقاضي 


عن ذ کر و نے 
کل ی ذکرت قلت قد بط 
به عليه قطن راجه د 
آشهدهم علي هإن ف وجه 
كي يصسدر افکم صحيحا قررن 
معالشه ودعتب روا الهواني 
ففسسألاللة صسسسلاح الخال 
ا ادىئ 
6 ات له دن حول فوت 
واضق مااقول ةج واا 
فلم کسسرروا افهنسسم السأالة 
تل ف المقحود كلا افرح 
أرشدا قد کن یقاب یا 
مورا آقسسسسول بالإفاح 
وفي اللزوم قلت غنه ويفهسم 
قلت لاه من الأحك ام 


لا ا 


قضی به اذن يق ولما 000 


ا داء كالجنون ولیس به»ومنه خبط عشواء أى سار على غير هداية كالناقة العشواء 


وهي الي قي بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا تتوقى شیتا» وابطة من بط الشيطان إذا 


مسه بخبل أو حنون (البستان»عبدالله»البستان» ج ۱ »ص ص۰)1۳-۳۵ 


(1) 


كان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجيز الوقف إلا ما كان منه على طريق الوصاياءفكان أبو 


حنيفة يجوز الوقف حواز الإعارة فتصرف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء العين على حكم 
ملك الواقف ولو رحع عنه حال حياته حاز مع الكراهية ويورث عنه ولا يلزم إلا ببأحد 


آ ره فللمست کین ف ذلا شسرط لزرم فف هه قلت ذا 
انك ن ادك ةة قيارلا 


إن م يكن له الل رف المع بالیسع والارث فضسه أصغ وع 
1 ۲(۳) في ۳۰ 1 راص واة 3 ۱ 7 ۱ (۳) 


(۱) 


ف 


أمرين وهما: ما أن يحكم القاضي بدعوى صحيحة وبينة مع قبول الواقف لفتوى القاضي 
وعرّم على زوال ملكه لزم الوقف ولا يصح الرجوع عنه؛ وإما أن يخرج الرحسل مخسرج 
الوصية فيقول أوصيت بغلة أرضي أو دارى أو يقول جعلتها وقفا بعد موي فإنه يلزم 
(الطرابلسي برهان الدين إبراهيم»الإسعاف في أحكام الأوقاف.ص ص۸-۷) ٠‏ والذي عليه 
جمهور الفقهاء أنه مى صح الوقف منعت العين الموقوفة من التصرف فيها باي شكل بودي 
إلى نقل الملكية ٠‏ وتي الواقع إن أدلة القائلين بعدم اللزوم بعضها ضعيف منسوخ بالأحاديث 
الصحيحة الواردة بجواز الوقف(ابن حزم الحافظ أبي محمد علي الأندلسي الظاهري احلی 
ج۹ ص۱۷ ۲) ۰ 


- يقصد بأنه إذا آوصی شخص عاله لكي يصرف على الساکین بعد موته أو انقضاء ورثته فان 


الوقف.ط ۲ص 8 ) ۰ 


- يقصد .محمد هنا محمد بن الحسن الشیبان صاحب أبو یوسف ٠‏ 


7 - يشترط محمد بن الحسن الشيباني التسليم كأحد شروط حواز الوقف فلابد أن تسلم الدار أو 


المزرعة أو السبيل...الخ إلى من يقوم على مصالحها حي لا تتحول إلى خراب لأنه تقرب 
إلى الله تعالی بعين من ماله فيتوقف جوازه على التسليم كالصدقة٠‏ ول يشترط ذلك أبو 
يوسف لأن الوقف ليس بتمليك وإنما هو إخراج له عن ملكه إلى الوقف بخلاف الصدقة 
المنتقدة فا إحراج من ملك إلى ملك فتحتاج إلى قبض لعين التملك ٠‏ أما في حالة الوقف 
فان يد المحرج إليه يستفيد الولاية منه فيصير كأنه أخرحه منه إليه ولكن لا تزيد يد الف ع 
على يد الأصل في الحكم (الطرابلسي» برهان الدين إبراهيم الإسعاف في أحكام 
الأوقاف»ص ص 18-17) ٠‏ وحاء في البسوط أن من يتولى الوقف هو المتولي الختار مسن 


وأن يكسون مارا مورلدا وم . ل يشترطها لد 
لنفسهمن وقف دلا يشعرط )2 عن الأخير قلت هذا قد بط 
وم يفل بذ الامام اقاني ‏ بسل أسق طالجميع ذو اللسان 
قد جوز الوقف علىالنفس ولو كان مُشَاعاالصحاب ذا رووا" 


قبل الواقف فيده مقام يد الواقف لا مقام يد الموقرف عليه ٠‏ فإذا كانت تتم بيد من اختلره 
الواقف فبيد الواقف أولى فلا معن لاشتراط قبضه (السرحسي» همس الدين» البسوط ج 
ءص35). ولو أن هذا المبرر غير قوي لأن القيم وكيل عن الموقوف عليهم عند حمد 
وعلی هذا یکون قبضه قبضا للمستحقین. 

- اشترط محمد بن الحسن الشیبان التأبید ویری أن تشتمل صيغة الوقف عليه لفظا (كالقول 
آرضي هذه صدقة موقوفة موبدة) ومع (کالقول أرضي هذه صدقة موقرفة على 
الفقراء) ٠‏ اما ذا ذکر حهة تنقطع فلا ینعقد الوقف ۰ وتشیر معظم کتب الفقه إلى اشستراط 
أي يوسف التابید وان كان لا يشدد في صيغة الوقف ٠‏ فعنده کلمة وقفت تدل على 
التأبيد٠‏ ولا یعتبر ذكر اللمهة الي تنقطع مبطلا للتأبيد بل يصح الوقف ویصرف ریعه بعد 
الجهة العينة للفقراء لأن الصدقة محلها الفقراء وهي حهة لا تنقطع فتفيد التأبيد معى(ابن 
عابدین ج ۶ص ص ۰۰۳۳۹ ۳؛ الطر ابلسي برهان الدین زیر اهیم بن موسی. الاسعاف قي 
أحكام الأوقاف»ص صه ۱۲-۱ ( ولو آن المالكية و الشيعة الامامية یج وزون الوقفف 
الوقت لان الوقف ق جملة معناه وق مغزاه صدقة والصدقة کما قور باتفاق الغلات موبدا 
تعرز بإنفاقها موقتً ولا دليل يبيح تلك وعتع هذه فالتفرقة بين الوقف وغيره من الصدقلت 
تحكم لا يبرره نص ولا يستمد ثبوته من کتاب أو سنة. ویرحح بعض الب احثین القول 
يحواز الوقف الوقت وهو مذهب المالكية ومن وافقهمم( العتبی سيد أبو السعود الولاية تي 
الوقف» ص ۰)۲۰۰ ۱ 

(؟ - آضیف هذا البيت في الحامش ٠‏ 


“سيا عاضا 


('" - هناك احتمالان لمن يقصد بالإمام الثان ۰ أحدهما قد يكون أبو يوسفءيعقوب بن إبراهيم 


فعنه ذا الوقف نقسول لزم ٠‏ بقولهالفتوى الصحیسح فا نموا 
أيضا إذا طری الشیسسسوع فيه مهف ساة التوجه 
يعني إذا استحق بَعض الوققف قل فافذفيمابقيأيارجل 
يعقوب قد اج ز لا الشيانسي أقول والفتوى بقو ل ان ی() 
ورقف المشاععندهفجايز ‏ واقفهف كف واب ايز“ 


بعده جحهة معينة أو العکس وم يجوز ذلك محمد الشيباني (عشوب.عبد الیل کتساب 
الوقف ط ۲ص ص ۰)۱۷۰-۱۱۹ والاحتمال الثاني هو الامام العام العلامة حسام المعان 
النعمان الثاني برهان الدین ابراهيم بن موسی بن أبي بكر ابن الشيخ على الطرابلسي الحنفي 
صاحب ((الإسعاف في أحكام الأوقاف)) الذي نقل عن أبو يوسف وغيره حواز الوقف 
على النفس (الطرابلسي,برهان الدين إبراهيم الإسعاف في أحكام الأوقساف»ص ص۹۸ - 
٩‏ والارحح أن يكون المقصود هو الامام أبو يوسف لأن الطرابلسي وغيره نقل هذا 
الحكم عنه . 

- يقصد هنا يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف» صاحب أبي حنيفة» الذي تولى القضاء لثلاثة من 
الخلفاء العباسيين وهم المهدي والمادي والرشيد وأول من حوطب بقاضي القضاةة؛ وأول 
من وضع الكتب تي أصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة» وقيل لولا أبو يوسف مسا 


(۱) 


ذکر آبر حنيفة٠‏ وتوقٍ أبو یوسف في سنة ۱۸۱ أو ۱۸۲هحابن قطلوبغاءأبو العدل زین 
الدين قاسمءتاج التراجم قي طبقات الحنفية»ص ۰)۸۱ ویقصد بالشيباني محمد بن اخسن 
الشيباني صاحب أني حنيفة ٠‏ أخذ الشیبان الفقه عنه ثم عن أبي یوسف وتوق في سنة 
۹ه لابن قطلوبغاءأبو العدل زين الدين قاسمءتاج التراحم قي طبقات الحنفية»ص 
۰)9 

۳ - اتفق الصاحبان على حواز وقف الشاع الذي لا يمكن قسمته وهو ما یضره التبعیسض ولا 
ينتفع به الانتفاع القصود منه قبل القسمة کاخمام الصغیر والبتر والرحى ٠‏ ولکن اختلف 
الصاحبان فیما یعکن قسمته: فذهب محمد الشیبان إلى صحة وقفه وأبو يوسف إلى صحته 


إلا تي السحد والقبرة فان الشیر ع فیهما مطلقا مانع من صحة وقفهما اتفاقا لأن بقاء 


١١ ه‎ 


وما ك وافة والشاف )1( آیضا کذا ۶ زاه یبا لوذه 643 
فهبَةوقف ها سيان أي إذا طری الشيوع فيهياأخي 
إذا طرى الشيوعلايفسسده أيضاً كذا في الوة فى قلت انه بي“ 


الشركة فيهما عنم حلوصهما لوجه الله تعالى والمهايأة فيهما في غاية القبح لأا قد تودی 
إلى أن يتخذ المسجد للصلاة وقتا ويتخذ إسطبلا وقتا آحر وأن يقير في المقبرة سنة ثم تورع 
سنة أحرى بخلاف الشيوع في غيرهما لأنه يمكن استغلاله ٠‏ ومبی الخلاف بينهما في المشاع 
احتمل للقسمة اشتراط التسليم وعدم اشتراطه» فلما اشترطه محمد الشيباني في صحة الوقف 
اشترط ما هو من امه وهو الإفراز والقسمة. ولا لم يشترطه أبو يوسف ۸ يشترط ما هو 
من نامه (عشوبعبد اخلیل كتاب الوقف»ط۲ »ص ص5" ه -/51). وقد سبقت 
الإشارة إلى الخلاف بين الصاحبين حول شرط التسليم٠‏ ويبدو أن المؤلف هنا يرجح رأى 
أبو يوسف فيكون ما بى عليه وهو صحة الوقف المشاع احتمل للقسمة هو الراجح الفی 
اشا 

۳ - نقل الكشناوي بأنه:"يصح وقف المشاع والمقسوم من العقار كالرباع وغيرها کماهو 
معلوم» وأنه لا یتوقف صحته على حکم حاکم» بل یصح ولو بغیر علم الحاكم إذا توفرت 
شروطه" (الكشناوي»أيي بكر بن حسن» آسهل المدارك ج۳ »ص ۰)۱۰۱ كما نقل 
الشيرازي بأن " ما حاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع لأن عمر رضي الله عنه وقف مائة 
سهم من خيبر بإذن رسول الهف لأن القصد بالوقف حبس الأصل وتسبيل التفعة والشلع 
كالمقسوم في ذلك" (الشيرازي»أبي اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي»المهذب 
في فقه مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه ج۱ »ص۸٤٤ ٠)‏ 

۳ - آسرع إلى الفهم والصواب إسراع النار إلى الاحراق فهو لرذعی(البستاني » عبد الل 
البستان ج۰۲ ص ۰۲۲۱۲۳ 

۳ - الشیو ع الطاری لا عنم صحة الوقف ‏ وکذلك الشیو ع القارن وقت الوقف فقط.علی عکس 
الشیو ع القارن وقت الوقف ووقت التسلیم فيمنع صحة الوقف عند محمد الشیبان 
(عشوبعبد ابحلیل کتاب الوقف».ط ۲»ص ۰)۵۷ 


وحكم ما بقي من الوقسسف على صحته. دیول له 
بقاؤه على اللجوز ذا الأصح أقول عن یعقوب هذا قد وضع 
وباللسزوم الشافعي يصرح ‏ أيضا بهالجمهور قلت افصحوا 
ومالك فلا يرى الوق ف اسع أعني على النفس") كذا والش‌افعی۳) 
وأمحد بن ح نبل الشيائ ‏ فإنهرافققول اللاي“ 


'"' - عند أبو يوسف إذا استحق جزء معين فإنه لا يبطل الوقف لأنه لا شيوع في الباقي فكما أنه 


يصح ابتداء يصح وقفه بقاءء بخلاف ما يرى محمد الشیبان من عدم صحسة الوقف لو 
استحق جزء شائع وتبين أن الشيوع كان مقارنا وقت الوقف ووقت التسليم (عشوب» 
عبد ابخلیل کات الوقف»ط ۲ »ص ۰)۵۷ 

* - ورد في كتاب إرشاد السالك أن الوقف يبطل إن كان على النفس ولو مسع شريك غير 
وارث٠‏ وأما إن وقف على وارث وأحني فإنه قسم» وصح سهم الأحنبي وعاد سهم 
الوارث ميراثا وذلك إن حاز الأحبي ما يخصه قبل موت الواقف أو مرضه وإلا فالجميع 
ميراث» فان أوقفه على نفسه ثم على أولاده وعقبه رحع حبساً بعد موته على عقبه إن 
حازوا قبل المانع وإلا بطل» هذا إن أوقف ف صحته فان أوقف في مرضه صح إن حمله 
الثلث (الكشناويءأبي بكر بن حسنء أسهل الدارك ج۳ »)ص7١٠) ٠‏ 

۳ - ورد ن کتاب الهذب ‏ فصل الاغور آن یقف الرء علی نفسه ولا آن یشترط لنفسه منه 
شيعا : قال أبو عبد الله الزبيدي يجوز لأن عثمان رضي الله عنه وقف بعر رومة وقال دلوي 
فيها كدلاء المسلمين وهذا خطأ لأن الوقف يقتضي حبس العين وتمليك المنفعة والعين 
حبوسة عليه ومنفعتها مملوكة له فلم يكن للوقف مع ویخالف وقف عثمان رضى الله عنه 
لأن ذلك وقف عام ویجوز أن يدخل قي العام ما لا یدحل في المخاص والدليل عليه أن 
رسول الله وك كان يصلي في المساحد وهي وقف على المسلمين وان كان لا يجوز أن خص 
بالصدقة ولأن في الوقف العام یدخل فيه من غير شرط ولا یدخل في الوقف الخاص فدل 
على الفرق بينهما (الشيرازي»أبي اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي؛ المهذب 
في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عن ج١‏ »ص ۰)44۸ 


۳ - ورد في مسند الإمام جمد بن حنبل ما يشير إلى أن من وقف مسجداً أو يثراً لا يكون له فيها 


A 


ذي درر من بحر فضل ربسا 


وغسرر صاح التقط لك إل (۱) 


آتسك من شرح الطحاوي واففية قطوفه ايان فة ودانیسسسسه 
نوادر لذدكرهااستطرهدا ‏ أريد بف طل ری أبلغ المرادا 
في حصة مشاعة ف وائد أذكر من هانب لةتعتمد 
إجازة الشسريك بالإ+حصاع صححه هه ذا بلا نزاع0" 
من غيره قد م اععالعماك جوازه عه كاا ابيان 


إلا ما لكل مسلم وأحره على الله عز وجل وأورد حديث عبد الله بن الإمام أحمد .قسال: 
حدئین محمد بن أبي بكر علي المقدمي ثنا حمد بن عبد الله الأنصاري ثنا هلال بن حق عن 
الخريري عن ثهامة بن حزن: أن رسول الله في لما قدم المدينة لم يكن فيها بغر يستعذب منه 
إلا رومة فقال رسول الله من يشتريها من حالص ماله فيكون دلوه فيها كال المسلمين 
وله حير منها ف الحنة ؟ فاشتريتها [ الضمير يعود هنا إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه حين 
إطلالته من داره على الذين قدموا من مصر محاصرته في سنة ه+«ه] من خالص مالي فأنتم 
تمنعون أن أشرب منها (البناء أحمد بن عبد الرهن, الفتح الربان لترتيب مسند الإمام أحمد 
بن حنبل الشيبان» 92 )ص ص ۸۰-۱۷۹ ۱) ۰ 


7" - الأبيات الثلائة والثلاثون التالية ذ کرت قي الحاشية الیسری ثم السفلی ثم اليم ثم العلوية من 


۳ - يصح الوقف اتفاقا لو وقف الشريكان حصتهما على جهة واحدة أو : حهتين وسلما وقفهما 


معا إلى متول واحد أو متولین في وقت واحد أو في وقتين ولکن قال كل واحد منسهما 
للمتولي اقبض حصي في الوقف مع حصة شريكي لأفما بذلك صارا کمتول واحد. 
وصح الوقف عند محمد الشيباني في کل هذه الوحوه لأن الشیر ع ‏ يكن مقارنا للتسلیم. 
أما لو احتلف زمان تسليمهما إلى المتولي ولو عند اتحاد الجهة ۸ يصح عند محمد الشيباني 
لوحود الشيوع وقت التسليم وصح عند أبي يوسف لأن الشيوع في جميع الأحوال لیس 
بكانع عنده (عشوب»عبد الجليل» كتاب الوقف,.ط؟)ص57) ٠‏ 


)٩( 37 ‌ وو افة ۱ قو ا عنهم ف‎ 4 7 1 RES 
بيع المشاع لا خلاف فيه ذا عن أولي التحرير والعنبسيه‎ 
رهن المشاع فيه خلف ظاهره اأص اناا لمنعه فاعتيرو(‎ 
والغير بالجوازقلت صرحا حررته مفصلاوموضححعتا‎ 
وهبة المشاع فيما مل قسمة منعالجواز قد نقل‎ 
وفي الذي لم يححمل نجي زها 2 هذاه والأصح قلت وجه"‎ 
4 


- ذهب أبو حنيفة النعمان إلى أن المشاع الموقوف لا تصح قسمته لأن الغالب في قسمة غير 
المثليات المبادلة والمبادلة بالوقف بعد لزومه بالقضاء غير حائزة وإنما يؤمر باالمهايأة فيه. 
وذهب الصاحبان إلى صحة قسمة المشاع لأن القسمة في غير المثليات وان غلب فيها معسی 
الاد گنها غلبا ف اا خاب اا ف ماني الاد قرا اا 
(عشوب»عبد الحليل» کتاب الوقف.ط۲ »ص ٠)٥۸‏ وحاء في ختصر الطحاوي إذا حعمل 
سا کان دلا اط اه أن مها جا ی ار رسا ساف فيكرق: ولك انا 
وتکون رقبتها لله عز وحل ومنافعها لمن اشترطها له وان اقتضوا رجعت إلى الله عز وحل 
فتكون مصروفة في وجوه القرب منه وسواء آحرحها من يده أو ۸ بخرجها منها وسراء 
كانت في كامل أو في حزء شائع وسواء حعلها الواقف لها وقفا على نفسه أو على من 
سواه (الطحاويءأبو جعفريمختصر الطحاوي»ص۰)۱۳۷ 


0 إن اش لخصة الأخرى من المشاع الموقرف ملكا للواقف وأراد القسمة بين وقفه وملكه 


حاز له أن يبيع الحصة الى عتلکها ثم يقاسم المشترى وبعد ذلك يشترى منه الحصة إن 
أحب ۰ وان وقع بينهما حلاف فله أن يرفع الأمر إلى القاضي فيعين خبيرا يتولى القسمة 
معه أو يتولى القسمة معه بنفسه (عشوب»عبد الجليل» كتاب الوقف.ط »)ص ه؛ 
الطرسوسيء نحم الدين إبراهيم»أنفع الوسائل.ص ص ۸۰ -۰)۸۱ 


"© - عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه حوز الحبة في المشاع لأنه عقد تمليك للمال فیصح في 


الشاع كالبيع وتأثيره أن الجزء المشاع محل لما هو مرحب هذا العقد وهو المللك... ولأن 
الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا عنم تمام الحبة وما يؤثر فيه الشيوع فيما يحتمل القسمة وما 
لا حتمل القسمة فيه سواء. ولأن الحبة عقد تبرع فتكون يمتزلة القرض والوصية والشيوع 


۱۱۹ 


والغير قد أجازه في الكل 
فرض المشاع لا خلاف بقل 
في وقفهيع قوب قل صرح 
ووافقواهمهقاللةالفتعطع'وى 
حي Sl‏ نحي جو فاضي ماج 
لكونه ۽ بجتهددافاسمع 
أفادنا نوادرا فالقاضي 
لكونه جتسهدا فيه كل ذا 
مفصلة تذكسر في التحرير 


ذي غرر واففك عن ذي الفضل 
بل صح الكل امسن يا رجلا" 
مشحة قل باغسواز افص خسس | 
همهو الصواب والاصح الأوجه 
ولازم ون‌افد امتح 
وان يكن مخسالفا يبالوذعي'" 
إذا قضى بالخلع فسخ ماضي 
حكمه شاممل أتست نظير ذا 
ذي عن أولي التحقسق والتقرير 


عسق نصف عبدهلابيعتعتق أي كله عن الامام حفقس و( ۸ 


لا عنع صحة الوصية وهي تبر ع بعد الوت فكذلك التبر ع في الحياة (السرحسي.شس 
الدين» کتاب البسوط.ط ۲ج ۲ ۱ص 6 ۲) ۰ 

۳ - ولا عنم القرض فلو دفع رجحل آلف درهم إلى رجحل على أن یکون نصفها قرضا عليه ويعملى 
ف النصف الآخر بشرکته يجوز ذلك» وبفضل القرض يبطل اعتماد الرأي على اشتراط 
القبض» فأصل القبض شرط لوقو ع الملك في القرض ثم لا تشترط القسمة والدليل على أن 
القبض مع الشيوع يتم أنه ينتقل الضمان إلى المشترى بالقبض مع الشيوع 
(السر حسي دس الدين) کتاب البسوط.ط ۲ ج۰۱۲ ص؛ : 

۳ - جاء في کتاب الوقف أنه إذا قضی القاضي بصحة وقف الشاع صح قضاژه وارتفع ام لاف 
لأنه قضاء قي فصل محتهد فيه (عشوب. عبد الجليل» کتاب الوقف»ط ۲»ص ص ۸-۵۷ 0) . 

( - العتق عند أبو حنيفة رحمه الّه یتجزاً ح آن من اقفن نصف عبده فهو ارق التشحيك 

لباقي إن شاء أعتقه وان شاء استسعاه في النصف الباقي في نصف قیمته وما م یود السعاية 
فهر کالکاتب وعند أبي يوسف ومد الشیبان والشافعي رجهم الله تعالى یعتق كله ولا 
سعاية عليه لقوله عليه الصلاة والسلام من أعتق شقصا [القطعة أو النصف من الشيء 
:لسان العرب الحيط] من عبده فهو حر كله ليس لله فيه شريك وق الكتاب ذكر هذا 


۱۳ 


الا مع التساوي فالتضميسسن 
عله لايرجع مال العتوق 


فکالک اتب الإمامر< ده 
علي دلا سعى فض هويعلم 
حریسره فللشريك ييارجطلل 
للمعتسق الولاء قلتنا فاسجهعو(') 
مع ضده يسعى ذا ت یسن 
لە الولاءئهمامقق 


اللفظ عن عمر رضى الله عنه والعی أن العتق إسقاط للرق والرق لا يتجزأ ابعداء وبقاء 
(السرخحسي» همس الدين» كتاب المبسوطءج/ » ۲ص ص ۱۰۲ -۱۰۳ )۰ 

7 - يشرح الأبيات الثلائة السابقة ما جاء قي كتاب البسوط للسرحسي من أنه إن كان العبد بين 
رحلين فأعتق أحدهما نصيبه جاز ثم إن كان المعتق موسرا فللساكت ثلاث خيارات قي قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن شاء أعتق نصيبه وان شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه فإذا 
أدى السعاية إليه عتق والولاء بينهماءوإن شاء ضمن العتق نصف قسمته ثم يرحع المعخقق 
على العبد والولاء كله له. وان كان العتق معسرا فللساكت خیاران: إن شاء اعقق وان 
شاء استسعى وليس له حق تضمين الشريك إلا على قول بشر المريسي والقياس فيه أحد 
الشيئين: إما وحوب الضمان على المعتق موسرا كان أو معسرا لأنه بإعتاق نصيبه يفسسد 
على الشريك نصيبه فإنه يتعذر عليه استدامة ملكه والتصرف ف نصيبه وضمان الإفساد لا 
يختلف باليسار و العسرق أو القياس أن لا يجب على المعتق ضمان بحال لأنه متصرف ق 
نصيب نفسه والمتصرف ف ملكه لا يكون متعديا ولا يلزمه الضمان وان تعدى ضرر 
تصرفه إلى ملك غيره ٠‏ وقد ورد في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 28 
قال في الرحل يعتق نصيبه قي المملوك إن كان غنيا ضمن وان كان فقيرا يسعى في حصة 
الآخر (الس رحسي مس الدين» كتاب البسوط ج۷ »ط۲ »ص ص٤‏ ۰)۱۰۵-۱۰ 

۳ - في حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن البي © قال قوم عليه نصيب شريكه إن 
كان له من المال ما يبلغ ذلك ولأنه قصد التقرب والصلة بإعتاق نصيبه وتمام ذلك بعتق ما 


۱۳۱ 


فنهم ‏ موسر قل كذا 
باق كما كان فذاالبيعله 
فعه م وضحته كما ورد 


الفاظ وقفي العحيح الأوجة 


ی 4 لفات ا ت 
( 


ذي نكت لها اعنم ذا اق 


۳ ۳1 ۶ م ‌ ور 2« ن ۳ و 


بقي فان كان متمکنا من إتمامه .علکه مقدار ما یودیه إلى شريكه كان عليه ذلك ولأن 
احتلاف هذا الضمان بالیسار والاعسار لتحقیق معی النظر للشريك فانه إذا استسعی العبد 
يتأخر وصول حقه إليه وإذا ضمن شریکه یتوصل إلى مالية نصیبه في الحال وإنما یکون هذا 
ذا كان موسر له من امال ما یبلغ قيمة نصیب شریکه نم على قول أن یوسف وحمد 
الشیبان لا خیار للساکت وإنما له تضمین الشريك إن كان موسرا واستسعاء العبد إن كان 
معسرا آخذا بظاهر اديت وبناء على صلهما آن العتق لا یتجزاً وغذا كان الولاء عندهما 
كله للمعتق في الوحهين جميعا(السرخحسيءشمس الدين» کتاب البسسوط ج۷+ص ص۰9 ۱- 
۰0۰۹ 


(» - عند الشافعي رحمه الله تعالى إن كان العتق موسرا یعتق كله وهو ضامن لنصیب شریکه وان 


كان معسرا فللشريك أن یستدم الرق في نصیبه ویتصرف فيه ما شاء [ بالبیم أو المبة أو 
العتق ] وقال لا أعرف السعاية على العبد ووحه قوله أن عسرة العبد أظهر من عسرة المعتق 
لأنه ليس من أهل ملك المال» فإذا لم يجب الضمان على العتق لعسرته فكذلك لا يحب 
على العبد بل أولى لأن المعتق معسر حان والعبد معسر غير جان (السرخحسي »مس الدين» 
كتاب البسوط ج۷ .ط ۲.ص۰)۱۰۲وحاء قي سنن الدارمي: حدثنا يعلى وأبو نعيم» قال 
حدئنا زكريا عن عامر ق عبد بين رجلین أعتق أحدهما نصيبه» قال يتمم عتقه» فان ۸ يكن 
له مال استسعى العبد في النصف بقيمة عدل» والولاء لمن أعتق (الدارمي أبو محمد عبد الله 


. بن عبد الرحمن بن الفضل بن هرام» سنن الدارمي» ج١)ص‏ ص5 ۹۹-۳۹ ۰)۲ 


)0( ع ت قي العلم: موافقة فلان أو مخالفة فلان نة فشالة دقيقة أخر بحت بدقة نظر 


وإمعان ۰ والنكتة: بالضم النقطة البيضاء في الثوب الأسود أو السوداء في القوب الأبيض 
(البستان »عبد الله البستان» ج۰۲ ص۹۸٤۲).‏ 


TT 


۳ 


إن قال ذي موس مؤبسدة 
عن الأنمة فسهدا ملسم 
لفظ التصدق يجوز عندنا 
قد قّدالجواز في قسقولسة 


(۱) 


من غير تأيد فالکل ضط 
ذي لفظة لوق فه م که 
نوادر نفيستة 3 ۳۳ / 
وو 


من غیر یه فلا صح 1 


کنه: وركنه 


بوي اي ی وو 
تباع ولا توهب ولا تورث أو صدقة موقرفة. وهناك بعض الفقهاء مثل يوسف بن حالد 
السهيّ رحمه الله الذين يرون بأن قول أرضي صدقة موقوفة أو موقوفة صدقة ولو يزد في 
آحر هذا القول بأنها للفقراء بدا ل : یجز الوقف ۰ والارجح الذي عليه قول أغلب الفقهاء 
هو عدم الحاحة إلى التأبيد لأن محل الصدقة في الأصل الفقراء الذين لا ینقطسع وحودهم 
(الطرابلسي» حسام المعان النعمان الثانىي»الإسعاف في أحكام الأوقاف»ص: ٠)١‏ وذهب 
ابر يوسف أيضا إلى أنه لا ر يشترط النص على التأبيد أو 
يعين مصرفا لا ينقطع؛ وإلى أن تعيين المصرف مع النص على التأبيد أو ما 
يبطل الرقف ۰ فلو قال وقفت أرضي هذه ولم يزد صح وكانت وقفاً على الفقراء لأن 
مطلق الوقف ينصرف إليهم عرفا فهو مؤبد (عشوب .عبد الحليل» كاب الوقفء ط۲ 
0 

يرى بعض الفقهاء أن ألفاظ الوقف إذا كانت صريحة فلا تحتاج ”أي نية كأن يقول الواقف 
وقفت او 0 ونحوهاء وأما إن كانت كناية يحتمل الوقف وغيره كقول الرح| 
أرضي سبيل أو جعلتها للفقراء فان تعورف ل ا ع ی و إلا 


ستل عن نيته فان نوی الوقف فهي وقف لأنه محتمل لفظه وان ۸ ينو شیتا أو نوی الصدقة 


ما یقوم مقامه إذا كان العرف ما 


فهي نذر وعلیه أن یتصدق ها أو بقیمتها فان فعل فقد وق بنذره والا كانت ميرائاً عنسه 


(ابن بحیمازین الدين بن | بر اهیم. البحر الرائق شرح 7 كتر الدقائق» ج٥‏ .ص .)١ ۹ ٠‏ 


TT 


١ 
حل‎ 


مسألة لو فسي الحياة الواقف 
جاز له فسهله هيلست على 
بئمسر أرض تصدقت افش سهمن 
تا اه E‏ 


صدةة موقوفة قلت للاصسح 


بقیم4 الوقف تمدق اعرفوا 


مسالة عن السر: 1 ۹ ا( 


١ ؟‎ 


بعد وفاتي جاز قال احطفظكن ۱۳ 


آوضح ذاأمام»ئا ويه 
5 5 
على المساكين الجوار قدوضح ١‏ 


- ورد في كتاب البسوط للسرحسي بأنه إذا كانت الأرض لرجل أو رحلين فتصدقا يما صدقة 


موقوفة وسلماها إل رحل وحعل آحدهما نصیبه موقوفا علی ولده ولد ولسده آبدا ما 
تناسلوا فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساکین وحعل الآخر نصیبه وقفا على احوته وال 
بيته فإذا انقرضوا كانت غلته في الحج يحج ها في كل سنة أو كان التصدق واحدا فجعل 
نصف الأرض مشاعا على الأمر الأول ونصفها على الأمر الاعر فذلك جائز لأا صدقة 
واحدة يقبضها وال واحد فلا يضرهم على أي الوجوه فرقوا غلتها ومعن هذ أن تمام 
الصدقة بالقبض. وإذا كان الوالى واحدا فهو يقبض الكل جملة فتتم الصدقة بالكل بقبضه 
ثم بتفرق جهات الصدقة لا تتفرق الصدقة ألا ترى أن التصدق لو كان واحدا وفرق الغلة 
سهاما بعضها في الحج وبعضها في الغزو وبعضها في أهل بيته وبعضها في المساكين كان 
ذلك صدقة حائزة فكذلك إذا كان المتصدق اثنين وعين كل واحد منهما لنصيبه مصرفا 
وهذا كله قول محمد ٠‏ فأما عند أبي يوسف الصدقة الموقوفة في جميع هذه الوحوه حسائزه 
لأنه يجرزها غير مقبوضة فكذلك غير مقسومة(السر حسي» همس الدین کتاب البسوط 
ط ۲ ۲ ص ص۶۰ ٠)٤۱‏ 


7" - احتلف العلماء فيما إذا قال المرء حعلت أرضي هذه موقوفة على العمیان أو قراء القرآن أو 


الفقهاء أو أبناء السبيل أو طلبة العلم» فقال بعضهم الوقف غير صحيح لأن هذه الأوصاف 
تشمل الفقير والغن فلا يدرى لمن تعطى الغلةء للأغنياء أو الفقرای ولا عکن صرفها 
للجهتين لاستلزام اختلاف الجهة غين وفقرا احتلاف المصروف هبة وصدقة وهما مختلفان ٠‏ 
ولا عکن صرف الغلة لأحدهما بعينه لملا يلزم عليه الترحیح بلا مرحح وهو لا یجوز ۰ وقال 


بعضهم بصحة هذا الوقف لأن هذه الأوصاف مشعرة بالحاحة استعمالا إذ العمى 
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جسواز ذا قدم ع الخصلاف ان الصحیسح قلت فاف لاف 
موقوفة محبوسة ص حاسمما) إن الأخيير وهلالا شغ ١0‏ 


والاشتغال بالعلم مثلا يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر فيكون هذا هو غرض الواقف 
فيحمل كلامه عليه ٠‏ ويصرف حينئذ الريع للفقراء منهم وه ذا هو الصحيح لقوة 
مد ركه(الأنباري محمد زید کتاب مباحث الوقف».ص۰)۱۳ كما ورد في كتاب الاسعاف 
أنه لو حعل أرضه صدقة موقوفة لله عز وحل آبدا على الیتامی صح واستحق الغلة كل من 
مات أبوه ول يبلغ الحلم ذكراً أو أنتى بشرط كونه فقیرا لأن قصده بالوقف عليهم الفقراء 
منهم فقط ٠‏ ۰۰ وأما إذا قال على يتامى بي فلان آبدا فان كانوا يحصون تكون الغلة 
للموحودین وقت الوقف سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو مختلطين عله إياه لأيتام معيسين 
وان كانوا لا يحصون تكون لكل يتيم منهم سواء كان موحودا وقت الوقف أو وحد بعده 
بشرط كونه فقیرا إذ هو حینذ بمتزلة حعله إياه للمساكين ( الطرابلسسيءبرهان ات 
إبراهيم بن موسی.الاسعاف ق أحکام الأوقاف».ص ۲ ۰0۱ 

۳ - ورد في كتاب أحكام الأوقاف للحصاف : لو قال الرحل قد حبست أرضي هذه أو قال 
حبست أصلها أو قال حرمت أصلها- كل هذا باطل لا يجوز. ۰۰ لأن الوقف یاج إلى 
تفسير وتبيين وحهة ۰ وقال إن الوقف يكون على الغ والفقير وعلى قوم بأعيافهم وبغير 
أعيانهم ويحتاج إلى سبل فإذا لم يبين سبله لم يدر على من يفرق غلة هذا الوقف. فلو قال 
أرضي هذه وحددها موقوفة لا تكون وقفا فالفرق هنا بين القول صدقة والقول موقوفة 
فإنه إذا قال صدقة يجب التصدق ها على المساكين وإلا فهي ميراث للورثة» وإذا قال وقف 
فقط فان هذا القول باطل(الخصاف »أي بكر هد بن عمرو الشيباني» كتاب أحكام 
الوقف»ط۱.ص ص۰ 7105) ٠‏ كما ورد في كتاب أحكام الوقف لال بسن يحيى بأن 
الوقف حائز إذا قال صدقة موقوفة. أما إذا قال أرضي هذه موقوفة على ولدى ونسلي فلن 
ذلك لا جوز لأنه لم يسم آخرها للمساكين ولح يجعل للصدقة ولا للمساكين ذكراً ولا 
معن وإذا قال صدقة موقوفة ذكر المساكين بقوله صدقة فهو جائز وكذا لو قال أرضي 
هذه موقوفة لا تباع ولا توهب ولا تورث على ولدى ونسلي ٠٠٠‏ هذا والباب الأول 


١ ۲ ه‎ 


جسوازه قلت الأصح الأول 
بقول يعقوب أقول الفسوی 
ا د لط نا 
إن قال ذا جعلتها دق 
وقفا يصيرٌ فلت الا ْم أل 
وقفابهأ جزل ةووجَو 
بذا ادق لالت اعلہ وا 
وبالقضاء مل كه یس ول 
عن الإمام الأعظم اللبجائلي 
بقولهوقت زال ملگه 
کل بلماقال بهلة وفاق 


سواء ولا يحوز شى من ذلك الا أن یقول صدفة أو یجعل آخرها للمساکین( البصري»هلال 


عليه الأصحًاب افهمن ولوا 
في الو قف ذا الصحیح عنه يروى 
جاو قل اف 
ندرا یک ون بالوفاق وج 
عن قصده فان نوی ذا الرجل 
إل سرا صار ذا وس 
ایضا وباللمسن ايل م 
تعليقة بسالوت ذا السسق سول( 
رهم اأف صح بال ال 
أقول عن یعقوب ذا موجه 
آفسی به شیوخ بلخ والعراق0) 


۲ - انظر المامش رقم ۳ في صفحة رقم ۱۵ ٠‏ 

۲ - إذا وق النذر أو الوقف في حياته زالت الأرض أو الدار من ملکه‌وتصیر وقفا بعد موتسه 
ويكون ذلك كقوله وقفت دارى هذه بعد مون على المساكين ٠‏ وتصير الدار أو الارض 
تبعاً لذلك وقفاً من ثلث ماله لأن هذا من قبيل الوقف المعلق بالوت أو المضاف إليه ٠‏ فهي 
ف مقام الوصية ويصح الرجوع عنها وإذا مات مصرأ عليها نفذت من ثلث مالسه(ابسن 
عابدین حاشية الدر المختار» ج ۰۲ص ۷ ۰)۳ 

7 - بلخ: مدينة مشهورة بخراسان و کانت تسمى الاسكندرية قليكاءبينها وبين يمذ اشا عشر 
فرسخاً . ويقال ممیحون: فر بلخ»بينهما نحو عشرة فراسخ ٠‏ وینسب إليها الكثضير مسن 
العلماء منهم أبو عبد الله البلخي»والحسن بن شجاع بن رجاء أبو على البلخي (اخموي؛ 
معجم البلدان؛ ع۱.ص ص 417/5 ٠ )5/١-‏ 


١ 


وهو الصحيح والصّواب والحسن ٤‏ ذا فقد خالفه ابسن الحش. ین( 
لوهمسجداتى فملكةفلاا يزولعنهيافضفىتأمقلا 
قلت فالإقرار والصلاة أي فيه بساذن زال ملك ذا الفتی ۱۵ 


افظ وقفت في هلا يشت رط عسن الصّحاب قلت هَذا يضبط”" 
والشافعي خلاف ذا وأ د روا ية كذاالصح اب آور دو 0 
وعند يعقوب ولا الّلاة قل وراففوامقالةأيارجل© 
ولا يعُسسود ملك هإذا خرب عن الجميع ذا آتسی فأصغ صب ۱٩‏ 


1 فى 


000 ۱ ۱ ۱ 2 ۳ ۱ 


یرون بجواز الوقف حى لو لم بحتمع عبارات الحبس والصدقة ویکون وقفا على الس‌اکین 
لأن مطلقه یتصرف إلى الساکین علافا إلا أن محمد بن الحسن الشيباني الحنفي يرى أن 
ذلك القول غير كاف واشترط التسليم إلى المتولي (الطرابلسی»حسام المعاني النعمان التلني) 
الإسعاف يي أحكام الأوقاف,»ص ه .)١‏ 
)۲( / ۰ 2 + 11 5 ل م . 8 
- ولا یشترط يي صحة وقف السجد أن یقول الواقف حعلته مسجدا او نحو ذلك بل يتم 
بالافراز والإذن العام بالصلاة مع الصلاة فيه بالفعل خریان العرف بذلك بخلاف الوقسسف 
على الفقراء فانه م تحر العادة قي کونه وقفا بالتحلية والاذن باستغلاله فلزم التلفظ فيه عا 
يدل على کونه و قفا (عشوب عبد اخلیل کتاب الوقف»ط ۰۸۰۲ ۲) ۰ 


القدرة كالعتق وألفاظه ستة:و قفنت و حبست و تصدقت وأبدت وحرمت(الشيرازيءأبي 


۳ 


اسحق إبراهيم»المهذب تي فقه الامام الشافعيم۱.ص ٠)٤ ٤۹‏ 
( - عند أي E‏ يعقوب بن إبراهيم لا يشترط الصلاة قي السحد بل يتم عجرد قول الواقف 
ا اه لا یشترط التسلیم(عشوب.عبد اخلیل» کتاب الوقف.ط ۲.ص ۰)۲۰۹ 


۳ - اختلف الشيخان ف هذه المسئلة فقال محمد بن الحسن الشیبان بأن السجد إذا حرب أو 
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ود وبسی مسجدا أو سعاية 


فبالقطضاء زال ذا ال درایة 


إلى ملكه عن الامتام ذا مضى يع قوب لا حتساج فيه للقض) 
فض هزل ملك وه في ال ووافقوا ييف وب ف الال" 
فم يح وقفه فرع زاهي مره من جوهسر در بهي 
وق ف العقار ججايز والدار ببمماهامن كل حق جر 
كآل ةلحرب وكالدواب وكالعمي د جايرّصحاي 
لوغلةالكروم وقفاً جعلا قلت الجمیع صّار وقفا ذا انقلا 
رقف البتاوشجريعبصر بدون الأرض ذا الأ مح قرروا 
عض المشايخ حالف افهمُوا جوازه هو الصحم فهو“ 


استغی الناس عنه یعود إلى ملك الواقف إن كان ميتا لأنه عينه لقربة محددة فإذا انقطعت 
رحع إلى الملك وإذا م يعلم الباني ولا ورئته حاز بيعه وصرف غنه قي مسجد آخر ومشل 
السجد حصیره وقنادیله ۰ وقال آبو یوسف بانه مسجد آبدا إل قیام السععة ولا ية 
بالاستغناء عنه الیه ولا ل ورئته لأنه قد اسقط ملکه عنه لله والساقط لا یعود ولا جوز 
نقل آنقاضه ولرازمه إلى مسجد آخر وأكثر الفقهاء على قول أبي يوسف (عشوب.عبد 
الجلیل» کتاب الوقف»ط ۲ص ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 

۳ - ومتل السجد قي الخلاف المذكور الرباط والسقاية والبتر وغیرها إذا أخرحت عن الانتفاع 
القصود منها واستغی الناس عنها أو لم يكن فا ما تعمر به فانه يبطل وقفها عند محمد 
الشيتمي وترحع إلى الواقف أو ورئته علافا لأبي یرسف(عشوب»عبد ابحلیل» کتساب 
الوقف»ط ۲.ص ۲۱۲) ۰ 

۳ - إضافة في امامش: أي مالك والشافعي وأحمد وافقوا قول یوسف رضی الله عنهم. 

۳ - يرى بعض الفقهاء أن القیاس يقتضي عدم صحة وقف النقول مطلقا أي سواء تبعا للعق لر أو 
قصدا وسواء حری العرف بوقفه آم لا لأنه لا يتأبد والشرط في الوقف التأبید. تحفيك 
أذ أبو حنيفة ره الله : ويرى الصاحبان بصحة وقف اقول ی للعقان وغل حوازه 


استقلالا قي السلاح والدواب. ویدخل قي وقف العقار تبعا البناء والشجر بجمیع أنواعه 


۱۷ 


۱۸ 


واجد اجزه في كلأ ا 
كاليوان والعقسار ذا يصح 
مع بقاء عینه عسسه كلذا 
أقول في المتقول ايقل 
صخ وق فه فذا كالمرججل 
قدر وفاس یا فسق أمّاالكتب"'" 
جواز وقفها للاصح فافسهموا 


1 ز 1 4 و 3 فا | خْ 
كذ الأثاث والسس لاح سضح 
MM ET‏ رورا دب ایا 

٤ ۰‏ 1-7 و )۱ 
منشار أيضا محف مبجسل 
فيه الخلاف راقع أبا صمحب 


فيها تعامُل جری تفه و(" 


وهو ما عکت في الارض أكثر من سنة و کذا الشرب والطریق لأن الارض لا توققف إلا 
لاستغلال وهو لا عکن بدون الاء والطريق .ولا یدحل في وقف الأرض ما ها من زرع 
لا يبقى في الارض أكثر من سنة کالقطن أو الشعیر أو القمح(عشوب.عبد الحليل كتاب 
الوقف.ط ۲ص ص ٤ ٠١ ٤١‏ ؛ البحراوي عبد الرهن اخنفي الفتناوی المندية»ج۲» ص 
۰:۳۱ 

۳ - ی كد رأى صاحب الحطرطة ما ذهب إليه محمد الشیبان من أن ما حرى العرف بوقفه 
استقلالاً من النقولات کالفأس والنشار والقدر...ا صح وقفه» وما لم يجر العرف بوقفه 
لا يصح وقفه کالطعام والثياب والبسط لغير السجد و نحوها لأن التعامل ما يترك به القیاس 
کالتص لمقوله ۶ ما رآه السلمون حستا فهو عند الله حسن(عشوب.عید الیل کاب 
الوقف.ط ۲ص ۰)۷ ونقل قي ابحتی حواز وقف التقول عند محمد الشیبان وإذا حری فيه 
التعامل عند أبي یوسف(این عابدین»حاشية الدر المختار» ج٤‏ »ص ٠)٠۳‏ 

 - ۳‏ افامش: أي فى وقف الکتب. 

۳ - إن وقف الرء کتبه على مدرسة بعينها كان الانتفا ع بها قاصرا على أهل هذه الدرسة ولیس 
هم ولا لغیرهم نقلها من محلها: وان وقفها على طلبة العلم وعين ها مکانا وضعها فيه 
فلکل طالب علم أن ينتفع بها فقیرا كان أو غنیا لاستوانهما في الحاحة إلى الانتفاع 
بالکتب ٠‏ ۰۰ لكن إن شرط الواقف ألا تخرج من ذلك المكان صح واتبع شرطه وان لم 
يشترط فقد تردد بعضهم في حواز النقل والأقرب حواز إعارتها لمن لا يخشى منه الضياع 


۱۹ 


ذا عن أبي اللیث آقسول يروى وهو الصحيح وعليه الفسس وی( 
حور هذا ذو اليد وأجتاهد تسادرةعزيزةوكمأفاد 
بوق مأكول فکل قال [ه(۲) ومالك رواية قال كك بن 


من الطلاب لينتفع ها ثم يردها إلى مكانها (عشوب»عبد الحليل» کتاب الوقف»ط ۲ص ص 
۰)45۹-۸ 

۳ - هو آبو اللیث السمرقندي(۲۷۳-۰۰۰ه/0۹۸۳-۰۰۰) نصر بن محمد بسن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندي اللقب بامام الهدى علامة من أئمة اخنفية وهو من الزهاد التصوفین ۰ 
له تصانیف نفيسة منها: تفسیر المرآن» وعمدة العقائد(خطوط). وبستان العارفین و حزانة 
الفقه(مخطوط )۰ وتنبیه العارفین» وفضائل رمضان(خطوط)» وشرح الجامع الصغیر وعیسون 
السائل في الفتاوی والتراحم وختلف الرواية» والنوازل مب الفتاوی(الزر كلي»خیر الدیسن» 
الأعلام» ج۸.ص ص4۸ 53-17 7) ٠‏ وجاء في النوازل من الفتاوی: سكل آبر نصر عن رحلى 
وقف الکتب قال كان محمد لا جیز ذلك و کان نصير يجيزه» وقد وقف کتبه وقال كان 
الفقیه آبر حعفر يجيز ذلك وبه نأخذ (السمرقندي أبي الليث نصر بن محمد النوازل مسن 
الفتاوی»ورقة۷۷) ٠‏ 

"يدلا بده رقت الأرض لثمن الوه عن اجار عا وقف الوق سرك كان قا يو كيل 
كالتفاح أولا یز کل كالورد واليا مين بل يكون كل ذلك ملكا للواقف ولو وقف الأرض 
يجميع حقوقها أو زاد يجميع ما فيها ومنها وفي الاستحسان يلزمه التصدق با على الفقراء 
على وجه التذر لا على وحه الوقف. وذكر الناطفي أا تدخل في الوقف وخصو صا إذا 
زاد يجميع ما فيها ومنها ويكون حكمها حكم الثمرة بعد الوقف فتصرف قي الوحوه الي 
سماها لأا من غلة الوقف (عشوبعبد الجليل كتاب الوقف»ط۲.ص ص5 : ٠‏ 45؛ 
الطرابلسي» برهان الدين إبراهيم بن موسی.الاسعاف ف أحكام الأوقلف».ص ص0۲۳ ؟؛ 
الناطفی.آبو العباس أحمد بن محمد الواقعات. ورقة ۱۵۰۱۳۸ )٠وورد‏ ق كتاب 
المجموع أن ما ينتفع بإتلافه كالمطعوم والمشروب والمشموم فوقفه حائز» وكذلك كل ما 
يسرع إليه الانتفا ع به على الدوام٠‏ ويحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه جوز 


۱۳۰ 


وظهر دابة فل فانتبه‌وا والشافعي مُوَجُهسبا زو 


(النووي»أبو زكريا حي الدین»احمو ع» ج٤‏ ۱»ص۰)۵۷۷وفصل غي الفتاوى الظهيرية عن 
الفقيه أبي بكر أنه قال إن لم يكن للزرع قيمة يوم الوقف دحل وان كان له قيمة لا یدحل 
ما لم يذكر. وذكر هلال رحمه الله أنه لا يدحل من غير فصل وهكذا ذكر الخصاف. ولي 
كان فيها بقل أو رياحين لا تدحل في الوقف ٠»‏ ولو كان فيها قصب أو خلافه فما كان 
يقطع في كل سنة لا يدخل في الوقف وما كان يقطع قي كل ستتين أو ثلاثة یدحل» وأمد 
الرطاب فما كان من رطبة قد طلعت فهي للواقف وما كان من أصول ذلك فهو داحل قي 
الوقف» وكذلك الباذنحان والقطن إلا أن يكون شجر القطن يجز کل سنة» فإذا كان 
كذلك لا یدحل ۰ وبصل البهر والزعفران يدخل تي الوقف وقصب السكر لا یدحل 
وشجر الورد واليامين يدخل» والرحى في الضيعة تدحل قي وقف تلك الضيعة (رحى الماء 
ورحى اليد في ذلك سواء)» وكذلك الدواليب تدحل والدوالي لا تدحل (ظهیر الدين» 
محمد بن أحمد, الفتاوى الظهيرية‌ورقة ۰0۲۳۳ 

٠‏ ورد ق كاي الان المعرايت: كره بعض شیوخ المالكية تحبيس الطعام فان تزل أمضاه »فإن 
كان معقبا حعله ملكاً لآخر العقب» فعلى هذه الطريقة وهي لابن رشد عضي تحبيسه» فلن 
م يوحد من يتولى النظر فيه لمشقته فرق على جماعة ليخف تعبه وتقل معونته إن تطوعوا به 
من غير أجرة منه» فان لم يوحدوا بيع ووقف نه للسلف في ذلك الوحه» ويستحب للورثة 
إمضاؤه في الوجه الذي عينه مورثهم على حسب ما ذكر وفصل( الونشريسي»أحمد بن 
يجى»المعيار المعرب»ص ص ۰0۱۲۱-۱۲۰ 

' -ورد في كتاب الإسعاف أن رحلا حعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته أن تج عليها 
فأخبر بذلك رسول الله #فقال الحج من سبيل الله» وحبس طلحة رضي الله عنه سلاحه 
وكراعه[أي خیله ]في سبيل الله ٠‏ والإبل كالخيل لأن العرب تقاتل عليها وتحمل عليها 
السلاح فبقي فيما وراءه على الأصل ٠‏ ولو وقف بقرة على رباط بأن يعطي ما يخرج من 
لبنها وشیرازها [اللبن النخبين] ومنها لأبناء السبيل إن كان في موضع تعارفرا ذلك يصح 
كما تي ماء السقاية وإلا فل ولو وقف ثورا على أهل قرية ليترى [ليشب: يترو نزواً وقع 


9 


ا 


ومالك رو ايسسة عن هأتت مفوافق للشافعي كمسا ثبت" 
وقصفُ الدنانير افهمن والسورق؟) ذاك الكل للجلسواز قلق ۲۰ 


عليه ووطعه(البستان:ج۲.ص ۳۰۲)] على بقرهم لا يصح لأنه ليس فيه عرف ظاهر ولا 
هو قرية مقصودة (الطرابلسي»حسام المعاني النعمان الثاني الاسعاف في أحكام الأوفقاف. 
ص 

۳ - قال الشافعي كل ما عرف بعينه وقطع عليه الشهود مثل الإبل والبقر والغنم أنه صدقة محرمة 
حازت الصدقة ي الاشیة. وتتم الصدقات احرمات إذا تصدق ها بالك يا غت قسوم 
معروفین بأعیافم وأنساهم وصفاتهم. ویکون مع ذلك أن يقول صدقة لا تباع ولا توهب 
ا و كانهو اعد اس قافن ریت اقلا کدی ادا 
كما ذکر الشافعي إبطال رسول الله 8 للحبس الى كان أهل الجاهلية جبسوفا وهي أن 
الرحل يقول إذا نتج فحل إبله ثم ألقح فأنتج منه هو حاماي قد حمى ظهره فيحرم ركوبه 
ویجعل ذلك شبيها بالعتق فأبطلها الله عز وحل لقوله تعالى: ( ما جعل الله من ببحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكشرهم لا 
يعقلون) ( سورة الائدة:ه ) ( الشافعي» محمد بن إدريس» الأم.ج4»ص۰)۷۲ كما ورد 
في كتاب الهذب جواز وقف الصغير من الحيوان لأنه یرحی الانتفاع به على الدوام( 
لشيرازي» أبي اسحق ابراهيم الهذب في فقه مذه ب الإمام الشافعي رضي الله 
عنه» ج ١‏ )ص57 5) ٠‏ وورد عن الإمام مالك بن أنس قوله كل حبس لا غلة له مثل السلاح 
والخيل وأشباه ذلك فإنه إذا وحهه قي تلك الوجوه الى مى وأعمله فيها فقد حاز وان 
كان يليه حي مات وهو من رأس المال وان لم يكن وجهه في شيء من تلك الوحوه فهر 
غير حائز(الأصبحي.مالك بن أنس,المدونة الكبرى» ج”"»)ص ص١٠٠١-1١٠١)١‏ 

۳ - في افامش:الودق الدراهم المضروبة وكذلك الدقة واماء عوض من الواو ۰ وق الحديث الدقة 
رب العشر» ويجمع على دقین مثل إدة وإدين ومنه قوم أن الدقينَ تغطى امن الأقسین. 
ونقول في الدفع هذه الدقون ٠‏ وق الرّدق ثلاث لغات. حكامُنٌ --- رواية لوحا 
ورق۰ وورق وورق مثل کب وكبدٍ وکل وكلة لأن فيهم من ينقل كسرة الراء إلى السواو 
وبعد التحفیف ٠‏ ومنهم من يت ركها على حالما -- فنْ بالتحريك ضعفف الراء. وال 


TT 


صُورقا يدفع ذا مُضاربه كدق بالفضل ذي سین ب4“ 
ایضا فا لو وقف السوز وتصح من بغية ال نت لقنيةقلت ذا وضع" 
لووقفالمعاع بالخيار له قبل الضي صحّحنَ مافعله 
فالوقف جایز صع البسع اصع بطل الخيار قلت أصغ وع 
أيضا كذا اللايغ بلجار وقسفه قبل مضي ]اجه 
فحكمة حکم الذي تق دسا فوقفه ابطال بيعه اعل ° 


اعلم -- رحمه الله تعالی ۰ 

۳ - تدفع الدنانیر والدراهم المضروبة مضاربة ليصرف ربحها على ابلهة ال سماها الواقف أو 
يشترى ها عقارا إن أمكن ويجعل وقفا على تلك المهة» أو تقرض الدراهم قرضاً حسسنا 
للمحتاج» ثم يردها وتقرض لغيره وهكذا فان ذلك حائز (عشوب»عبد الیل کتاب 
الوقف.ط ۰۲ ص۸٤‏ ؛ الطرابلسي» حسام المعان النعمان الان »الاسعاف قي أحكام 
الا وقاف. ص۲۲ )۰ 

۳ - القونوي.محمود بن أحمد بن مسعود بغية القنية»ورقة ٠ ٠‏ ؛ وحاء عن النووي الوز حكمه 
حکم الشجر على الأصح لا حکم الزرع؛ فالارض وما فیها من حذور السوز وفراخه 
وقف ۰ وما ثبت من ابحذور بعد ذلك من الفراخ ینسحب عليه حکم الوقف (النروي یی 
زكريا یحی» روضة الطالبین وعمدة الفتین ج۰۱ ص۰)4۹۷ 

- من شروط الوقف أن لا تقترن صيغته بشرط الیار سواء كانت المدة معلومة أم مجهولة٠‏ فلو 
اقترنت به كما لو قال وقفت أرضي على الفقراء على أن بالخيار ثلائة أيام بطل الوقف 
عند محمد الشيباني ٠‏ ويصح الوقف والشرط عند أبي يوسف إن كانت مدة الخيار قبل 
مضي ثلاثة أيام وإلا بطل الوقف» أما في المسجد فشرط الخيار باطل والوقف صحيح. 
كما يحب أن لا تقترن صيغة الوقف بشرط ينافي حكم الوقف ۰ فلو وقف أرضه على أن له 
أن يبيعها ويتصدق بثمنها أو على أن لمن احتاج من ولده بيعها وصرف ثمنها في حوائجسه 
كان الوقف باطلاً لأن حكم الوقف اللزوم وهذا الشرط ينافيه كما عند محمد الشيبان . 


(۳) 


الرافعي على حاشية ابن عابدین» ج۲».ص۷۲۰) ۰ 


۲۳ 


۳۱ 


بالخمر والخزير أرضااشترى صرح بالوق ف أجنز ۲۲ 


5 و ‌ 7 2 ما دی )۱( 
والشتسری تلزمهقمته ا کلاشایصح قلست انتبها 
إن بعد ذاعياًيماأصابلا ‏ بالقص برجم أجب مر ۲۳ 
أيضا رفي ثمهها كذاافهمن ذي غرر من درر شا اغسسمن 
کذا إذا دارا اف ا اا بعهدالش رء سیم عيبسا 
إن يكن اللمن رضا يرغ بالعُشر حسب يا صحانبي فا معو" 


ين 
- 


لو بالوفاة علق الوقف الفسی فافذ,ولازملهئبب0؟ )۲ 


۱ - جاء في کتاب أحكام الوقف فلال بن يحي لو اشتری رحل دارأ بخمر أو بخترير وقبضها 
فوقفها على السلمین فالوقف حائز وعلی الشتری قيمة الدار یوم قبضها (البصري»ه لال 
بن ييى بن مسلم الرأي» کتاب أحكام الوقف.ط ۱.ص۰)۱۸ 

۳ - لو اشتری رحل دارا وقبضها ووقفها على الساکین ثم وحد ما عيبا فالوقف جائز ولیس له 
ردها ویرجع بالنقصان لأن ملك الشتری زال عنها فإذا زال عنها ملکه رحع بالتقصان 
(البصري»هلال بن یجی بن مسلم الرأي» کتاب آحکام الوقف.ط ۱.ص۰)۱۹۹ 

[ذا اشعری رجا دارا بیعا فاسدا وقبضها وانخلها مسجدا رصلی الا فیه لوي مس تج 
وعلی الشتری قیمتها ولا ترد وهذا والوقف سواء. ولکن إذا كان تن الأرض عرضا مسن 
لعروض [مثل مزرعة أو غلة ما يكال أو يوزن] ثم وحد ها عيبا فله أن برجم بالنقصان 
بقيمة العشر ( البصري»هلال بن یجی بن مسلم الرأي» کتاب أحكام الوقسفط۱.ص ص 
۸ )۰ 

٩‏ - یری آغلب الفقهاء أن لا یکون الوقف مضافا إل ما بعد الوت فلو قال الرحل آرضی هذه 
صدقة موقوقة على الفقراء بعد موق ۸ يكن هذا وقفا فیصح له أن يرحع فيه لکن إن أصر 
عليه حي مات كانت وصية بالوقف فان حرحت الأرض من ثلث ت ركه أو لم تحرج 
وأحازت الورثة فغلتها جميعاً للفقراء وإلا فلهم غلة ما يخرج من الثلث فقط والباقي يكون 
ملكا للورثة (عشوبعبد الحليل: کتاب الوقف» ط ۲»ص۲۸ ابن عابدين» حاشية الدر 
الختار ج٤‏ »)ص57 ۰)۳ ولکن يبدو أن مولف الخطرطة يويد الرأي القائل بأن الاضافة أو 
لتعليق لا تبطل الوقف (ابن بحیمءزین الدينءالبحر الرائق: جهءض 8 ): 


١١ 


والشافعي وافقنا لت ايع عن اللواوي أتى فأدره وع 
ذككلرت في دلائل الان اف E E CE‏ 
في قيّم الوقف بهإذابمى ثم قضى من قبل انشا 
قال اخصبيسري الإأقام الأعلم ما عن أي القاسم يروى قيل فافهمو(" 
فايدة ها فتسقستبسس ‏ قال وفي الوقف الصحیح إن غسرس 
وقات ان من غلة الوقف فهو للوّقف صار وب لحقة 


(۱) 


- ورد في کتاب احموع: شرح الهذب للنووي عدم حواز تعلیق الوقف بالوت لأن ذلك 
يناي مقتضی الوقف بالتأبيد» ولو أن بعض الحنابلة قضی بصحة الوقف لأنه منقطع الانتهاء 
فأشبه ما لو وقفه على منقطع الانتهاء. ويحتمل أن یفسد الشرط ویصح الوقف بناء على 
الشروط الفاسدة قي البیع كما قال الشافعي وأحمد بن حنبل (النوويآبو زکریا حي الدین» 
احمو ع:شر ح المهذب» ج٤‏ ۱.ص ۰)۵۸۵ 


3 - یقصد ذکرت في مخطوطة آحری للمولف بعنوان: "دلائل الانصاف قي مسائل الخحلاف" 


۲, 


وتوحد نسخة من هذه المخطوطة ف الکتبة السليمانية تضم الابیات التالية (ابن عربشاه‌آبو 


نصر هبة الله عبد الوهاب بن هد بن محمد.دلائل الانصاف في مسائل اضلاف. ورقة 


۹ 
وقیم الوقق ف إذا آراد أن يفوض النظر للغیر افهمن 
أي بوصية فعند الوت له يجوز والغير له أن يقباله 
وليس للواقف آن يعزل من ولاه ناظرا إلى الوقف اعلمن 
وعند موته له إسن اده وصية للغير قلت انتبه وا 


- أبو القاسم هو أحمد بن عبد الله البلخي الحنفي (ت ۴۳٠١۹‏ ه). له كتاب ((الإبانسة)) 
المشهور في الرد على المشنعين على أبي حنيفة ٠‏ ومن مؤلفاته ((الانتقاء في العلوم الإلمية على 
محمد بن ز كريا))» و (تحريد الحدل))( الغزي.تقي الدين بن عبد القادر التميمي»الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية» ج١)ص‏ ص ٠-۴٠٠١‏ ۳۷؛القر شي »حي الدين أبو محمد الجواهر 


و ۲ 


۳۹ 


المضية في طبقات الحنفية» ج ١‏ »ص ص۸۳ 4۱۸-۱ كحالة»عمر رضا معجسم ال لین ۱ 


۰ )۲ ۸۰۷ 


۱۳۵ 


وان ة ۱ ۲( و 
وإن يكن مسن ماله فإن ذكر 
إقواره eT‏ تصیو فاعلم 
عَسَهُ فسورث أقول فاهم) 
إن الغراس والببا حكلهما 
فیس اقول لاخ لاف يعرف 


لغيره فلا اعتسراض اب دا 
لداسسمع مطل قالتص رف 
وفي خلاص ذمةيسعى الفي 
وليستعد لواب اللتحيية 
كذا الطریسق حكمه مسن مسجد 


بؤخد ارض جاره للتوسعة 


7 - إذا مات القيم على الوقف دون أن يبين إذا كان الغرس للوقف أو من ماله وعرف عن القیم 
الأمانة فهي ملكه تورث عنه ولا تدحل قي الوقف» ولکن إذا أقر بأن الغرس للوقف فتلحق 


وبعذه وارشه ا نه 
للوقف قدغرسَ ةيحبر 
ُمَامَعَ السَكوت باللك أجزم 
هذا من الحاوي نقلت أصغ وع 
فواحدّ لا فدوفهّمَا 
بين الصحّساب فأفد يا منصف 
بالبييسع والإقرار أيضا يوقف 
أكد فعلّه احفظ مقول“" 
انفاذه عن الصواب آرش دا" 
إقراره تحجايشافماضي 
فليتقي الإله ذا اللطف الخفي 
کانکم یسوم القيامةقدأتى 
من غفلان فاستفق بالله 
بأصله الزقاق أيضاً فاسمعوا 
آرشد انب لاد 


بقيمة لربّهاذي م فة 


بالوقف (عشوب عبد اخلیل کتاب الوقف.ط ۲ »ص ص٤‏ ۵-۱۳ ۱۳) ۰ 


۳ - إذا كانت الضرورة تستدعي بیع الغرس والبناء أو يكون في بيعه مصلحة للوقف فانه جوز 


للقاضی آن یبیعه ويشتري بثمنه ما یکون وقفا بدله أو يأذن للمتولي بذلك (عشوب.عبد 


اخلیل کتاب الوقف.ط ۲.ص۰)۵۳ 


9( ا الخمسة التالية ذ کرت ق الامش ٠‏ 


۳۷ 


من وقف هأيضا كذازيادة 


بإذن حاكمفذيإفاو0) 


لصميغفنة فمسمج د ملد إليه نقله صح ارشدوا" 
فتوى افهسين رفعت نظما و هي أذ > ۵ مي 7 اب( 
باسمالإل هاج دي السولا من بعد حمدرناتعالى 
ماذا تقول السادة ناهد الفقهاءعلسماءوالأمة 
وصار وقفا ابت الشيوع بكل فل اهر مشسروع 
من الصّسلاة والأذان فه دهرا طويلاً قد مضى عليه 
نم الذي من حوله تضرب لک إلى العمسار أقرب ٩‏ ۲ 
فهليّجمبؤزييعة وهدصه والوقف يلغى آمره وحكمه 


3 - لو کان طریق العامة واسعا فبی فة اه محلة مسجدا للعامة وهو لا یضر باثارة قالوا لا بلس 
به وهو مروی عن أبي حنيفة وحمد رحمهما الله لأمن الطریق للمسلمین والسجد لهم أيضا 
ولو احتيج إلى توسعته من الطريق أو توسعة الطريق منه ولا ضرر فيها على الآاحر جاز 
ذلك ولو ضاق المسجد على الناس ويجانبه أرض ملك لرحل توخذ منه بالقيممة كرها 
دكا للضرر العام ویر ا لاض بأعذ القيمة ولو كانت وقفاً علل السحد وآرادوا الزیادة 
فيه منها حاز ذلك بإذن القاضي ( الطرابلسي»حسام العاني النعمان الثانء»الاسعاف في 
احکام الأوقاف.ص ص ۰۷۸-۷۷ 

'" - وروی عن أبي یوسف أن حراب للسجد لا يبرر عودته إلى الالك لکن يحول نقضه وما فيه 
من حصر وقناديل وغيرهما إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بإذن القاضي ويصرف ثمنه في 
عمارة أقرب مسجد إليه لأن ترك الأنقاض وخلافها بدون صرفها إلى مسجد آحر ها 
يوحب ضياعها إذا طال الزمن (عشوب. عبد الجليل» كتاب الوقف»ط؟.ص١١١5)٠‏ 

۳ - في افامش: الحمد لله صدرت فتوى رفعت إلى في صفر الأغر من عام تسعون بالديار 


٠ المصرية‎ 


TY 


أم لا رهل ضادم يقلى نظر 
وقل عَليِهعَودمَاقهدَّما 
وهل إذا جوز شخ ص مدمه 
ماذا عليه قصذدنا الجواب 
ثم الصلاة والسسلامالنتنامى 
محمد والآل والأصحط ساب 
قلت توج بالجواب قرم“ سيد 
الحمد للهادي إلى الصواب 
ومن تعاطى مدمه وااققلا 
تلزرضه4 اعادة لش ما 
بسفرم ار" تقسص قيمَة الا 


۲ - القرم : السید العظیم » القرم: السید الکرم ( البستاني» عبد الله» البستان» ج۰۱ ص 
٠ ٠‏ واصله الفحل من الابل يكرّم ولا عتهن بالیمل إنما يعد للضراب»قال الشاعر 


أو فسقهبساجرىمنه 
مكانه أو ارش نقص غلا 
وال سرجی عندة اللواب 
على البي الصطفی التهامي 
وتابع في الحسق والاإخنخاب 
علام مقق ورد 
ومُرشد الستسول للجواب 
والوقف باق حكمهفيما شرع 
كان لذي بعض وبعض آلزمب 


(الخطاي. أبي سليمان هد بن حمد»عریب الحديث» ج ۲»ص۳ :)١ ٩‏ 


فحرّ وظیف القَرْم في نصف ساقه 
۳ - الأرش من الحراحات: ما ليس له قدر معلوم» وقيل هو دية الجراحات٠‏ وقد تكرر قي 
الحديث ذكر الارش المشروع في الحكومات» وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع 


على عيب في البيع»وسمي أرشا لأنه من أسباب التراع۰ يقال أرشت بين القوم إذا أوقعصت 


وذاك عقال لا يُنْشَطْ عاقله 


بينهم (ابن منظورءلسان العرب المحيط»ص" 5 ٠)‏ 


(© - ذكر عبد الجليل عشوب مسألة إن كان ف عقار الوقف بناء فهدمه المشترى أمر بإعادته فإن 
لم تمكن إعادته فللقاضي الخيار بين أن يضمن البائع قيمة البناء قائما وبين أن يضمن 
الشتری ۰ فإن ضمن البائع نفذ بيعه قي النقض لأنه ملكه بالضمان فصار كأنه باع ملكه. 
وان ضمن الشتری لا ينفذ البيع وعلك الشتری النقض بالضمان ویعزر الشتری إن كسان 
عالماً أنه وقف و کذا البائع لإتياهما معصية لا عقوبة فیها مقدرة شرعا ۰ ون كان البائع هو 
التولي فى واستحق العزل ٠‏ وقياساً على ذلك فالسجد لا يجوز بیعه أصلا وبالتالي فإن 


۳ + 


۳۱ 


۳۷ 


موضعه بالقض إلا إن ظه_ر لحاكم عن اجتهاد إن صحدر 


من بساءمثل ودلا قرب مقتحكلةعامرةفصًّوب 
ذاك ولا يجوز صسرف نقضه لغير ذا أصلاً وحكم أرضه 


بهدمهللفسق والتعزرب ١‏ یزجسره فسهو ب هجحدب هم 
N e 4 14 ۳ / 7 7‏ ۳۶ 
كمايراه حاكم ش ريعي زجرا بهي قوم الففوي“ 


قحم ب تا يلزم إعادة بناءه بالأنقاض أو دفع قيمة البناء ٠‏ وطريقة معرفة قيمة البنساء 
قائما بان تقدر قيمة الارض خالية من البناء وتقدر وها البناء قائما افا والفرق بینهما هسو 
قيمة البناء قائما (عشوب.عبد ابحلیل کتاب الوقف.صه۵).وذ کر محمد الأنبان أن 
لواقف إذا لم يشترط استبدال الوقف بشرط أو بغیر شرط فليس لأحد بیعه واستبداله ولو 
صارت الأرض سبخة والدار خربة لا ينتفع يماء وإنما الذي علك الاستبدال في هذه الحالة 
القاضي فقط وبشروط محددة. وعليه إذا هدم أو باع الناظر أو غيره مستغلاً من مستغلات 
الوقف وقبض الثمن وقصر في حفظه حى ضاع عنده أو استهلكه في شؤون الوقف ما قد 
یوحب عزل الناظر من قبل الواقف أو القاضي(الأنبانن محمد رید کاب مباحثت الوقف. 
ص ص٤ ٠ )8٠١2)5‏ 
17ت السون 3۳ دون الحد لمتع الحان من المعاودة وردعه عن المعصية. وقيل هر أشد 
لضرب ٠‏ والعزر: المنع » والعزر: التوقيف على باب الدين٠‏ وأصل التعزير : التأديب» 
وهذا یسمی الضرب دون اد تعزیرا لانه ا هو آدباین منظور‌لسان العرب اط ص 
۰۷ 
۳ - يرى آبو يوسف أن السجد وقف آبدا إلى قیام الساعة قد أسقط ملکه لله تعالى ولا يجوز نقل 
أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر ٠‏ وإذا لم يمكن إعادة بناء السجد أو تفرق الناس من 
حوله واستغنوا عنه راب قريتهم مثلاً فيحول نقضه ولوازمه إلى مسجد آخر أو يباع ذلك 
بإذن القاضي ويصرف غنه قي عمارة أقرب مسجد إليه( عشوب.عبد الجليل كتاب الوقف» 
ص ۰6۲۱۱ كما روى السيوطي عن الأصحاب أنه إذا ما ادم السجد وتعذر إعادته لم 
يصر ملكا إذا كانت الأرض من جملة الوقف بدليل تعليلهم ذلك بأن الصلاة تمكن في 
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من ظليه واللهربىأعلم دم علی نیس الم 
تالو الصلاة ولربسي أحمد قبلهاوخ ط ذامحہ سد 
ابن ۳ شرف القدسي الشافعي المذهب الى 
,فق همولام لل اداد والسلوك سل الرشاد 
وکتسسب العد نسمن حه مقبسامن لفظه رفظ" 
أجبت بالسشداد وال واب ذکرت ما صح عن الأصحاب 
بعد رسي عسز کل اد إلى الواب قد هدى 
في كلوقت ل لاله آمد اليه قد دعى لان ام امد 
طه الشفيعالمصطفى التهامي عليه غي ثش الصلوات مامي 
من رامع السلام الامسي ذا میس الاه 
وآلهوصحبه أولي دی من الضلال أتقذوناوالردا 


وبععد قد أفادنا لام ام 


الو ۲ 
سدق فسا فيحن ميو ل 


الحافظ العلامسةلمممام 
ممُدقق قرم جيل بحر 


عرصة المسجد (السيوطي »حلال الدين»الحاوي للفتاوی»ص ۰۲۳۱ 

۲ - أضيف هذا البيت في الحاشية. ولعله يقصد ابن أي شریف» إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن 
علي المري القدسي ثم القاهريآبو اسحق برهان الدين المعروف بابن أبي شسریف(۸۳- 
٠ )م١‎ 0117-١ ۳۳/۲۳‏ وهو فقيه من أعيان الشافعية ٠‏ ولد ونشأ بالقدس وأكمل 
دروسه بالقاهرة» وأصبح المعول عليه قي الفتوى بالديار المصرية» وولي قضاء مصر سنة 
٦ه‏ و لم يكمل السنة ‏ هذا العمل. وكان يعيش من ((مصبنة)) له بالقدس۰ وتو 
بالقاهرة في أيام الخليفة المت کل على الله العباسي.من كتبه ((شرح النسهاج))-فقه» و 
((شرح قواعد الأعراب )) لابن هشام و ((شرح العقائد)) لابن دقيق العيد» و ((شرح 
الحاوي))-فقه» و ((نظم السيرة النبوية)) و ((نظم النخبة لابن حجر))» و ((شرح التحفة 

لابن المائم)) في الفرائضءو ((نظم لقطة العجلان))للزركشيءو ((ديوان خطب)) و کتساب 
في (الآيات الى فيها الناسخ والنسوخ))» ومنظومة في ((القراءات))» وختصرات وشووح 
كثيرة (الز ركلي» خير الدين» الأعلام» ج١21طاء)ص57) ٠‏ 
0 - البّر: العالم وقيل الصالح من العلماء. والجبْر بالكسر - الداهية من الناس (البستاني »عبد 


۱ ۰ 


تقد آجاب بالصسواب واجاد فوضح المرامماقدأفاد 
جزاهربي أعظلم اجسزاء غمره بالفضل والشفاء 
إيضاحه الإرشاد والهداية لني الصواب مفه لغاية 
ألفاظه وجیسز الجاع E.‏ غزيرة المعاني 
وافي بكل مقصد وكافي من علل فللقلكل ‏ وب شافي 
لكنني ما روضح ل لاصحاب محررا اد تحجر ذا الصسسواب 
فيع مسبج د فب الاهماع فغهِيرجايز بلا نسزاع 
دنا فخزي وله فسي الاخسرة من العذاب ما لاله ذکسسره 
والوقف باق حكمهإلى الأببد إصلاحه إحياؤه عينالرشد 
تعاد الأنتقاض إلى مکافا هذا مع الوجدان قلا انتبهها 
إن لم تكن في نتل زمه هذا الصحهحوالصواب -- 
وبالاعادة لماقدة دما بلزرمه ولل الأمةفافهمما 
وواجسب تعزیسره لا فعصسل كي يسرتدع أمقاله وه و لعسل 
بالود للملك قلا يقال هذا الصحیسح قسالسه البج ال( 
الله البستان» ص٤٤‏ 5) . 


۳ - جاء عن هلال البصري والنصاف في باب الغصب في الوقف: أرأيت الدار والأرض إذا 
كانتا وقفا قغصبها غاصب فهدم بناء الدار وضرب أو خلع نخل الأرض و ۸ يقدر على ره 
ذلك» فالغاصب ضامن لقيمتها يوم غصبها. فان ضمنه القاضي أو القيم يوم غصبها ثم 
ظهرت الأرض والدار والنقض الذي كان فيهما منقوضا يكون النقض والنخل القطوع 
للغاصب ويدفع إليه القيم حصة الأرض من القيمة ويحبس ما أصاب البناء والنخل القطو ع 
من القيمة (البصري هلال بن یجی» كتاب أحكام الوقف.ص ص ۲۲۱-۲۲۰ المختصلف» 
أبو بكر هد كتاب أحكام الأوقاف.ص۰)۲۳ كما جاء في كتاب الوقف قول أبو 
پوسف: هو مسحجد آبدا إل قیام الساعة ولا یعود بالاستخناء عنه الیه ولا ٍل ورثه لانه قد 
أسقط ملکه عنه لله والساقط لا یعود ولا جوز نقل آنقاضه ولوازمه إل مهد آعر. 
واکتر المشايخ على قول أبي يوسف ورححه ابن الحمام في الفتح (عضوب عبد ابخلیل 
کتاب الوقف»ص ۰)۲۱۱ 

E 


۳۱ 


۳۸ 


تابه يعقب لا الشيبانسي 
أي مالك والشسافعي وأجمد 
عليهم رضوان ربي دالما 


ووافقوا همق الةالنعمان”') 
کل بقوله احفظن رشك" 
يكون من مساجد قلت اعلما ۳۲ 


الوقف»ص ۰)۲۱۱ 


د حد وما حوله وتفرق الناس عنه لا یعود إل ملك الواقف عند یعقسوب اي 


يوسف فیبا ع نقضه بإذن القاضي ويصرف همنه إلى بعض الساحد ويعود إلى ملكه أو إلى 
ورثته عند محمد الشيبان ٠‏ وذكر بعضهم أن قول أي حنيفة كقول أبي یرسف(الطرابلسي 
برهان الدين إبراهيم»الإسعاف في أحكام الأوقاف.ص77) ٠‏ 


۳ - وحاء ف إرشاد السالك أن الوقف لا يجوز بيعه ولا بيع شيء من نقضه ولا تغر تغيير صفتکه 
ومن هدمه يلزمه إعادته كهيئته ٠٠ ٠‏ وقد عمد ابن حزي ف القوانين فصلا فقال: الأحباس 


بالنظر إلى بيعها على ثلاثة أقسام: أحدها المساحد فلا يحل بيعها أصلا بإجماع, الثاني العقار 


له رد بیعه الا أن كرة سهد فیط به دور خیسة فلا باس أن ر ا لبرسع به 
والطریق کالسجد ‏ ذلك. وأحاز ربيعة بيع الربع احبس إذا عرب لیعوض به آحر حلافا 
مالك و أصحابه ۰ و الثالت العروض والحيوان (الكشتاويءأبي بكر بن حسن» أسهل المدارك 
شرح إرشاد السالك» ج۳.ص ۰۱۰۳ كما ورد في کتاب السهذب إن وقف مسجدا 
فخرب الکان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد إلى اللك و ۸ جز له التصرف فيه لآن ما زال 
الاك فيه لحق الله تعال لا یمود إلى الملك بالاحتلال كما لو اعتق عبدا ثم زمن[کبر سنه] 


آحدها لا جوز بیعه لما ذکرناه في السجد والثان يجوز بیعه لأنه لا يرحى منفعته فکان بیعه 
أولى من تر که بخلاف المسجد فان السجد عکن الصلاة فيه مع خرابه وقد یعمر ال موضع 


تحقیق شرط الواقف (ابن قدامتی أبي حمد عبد الله بن أحمدء المغ لابن قدامة» جه »)ص ص 


(TTY 


ذا جسایز ان خرب الآ 2 
عنه ان استغسی قل مُوضح 
عن الصحاب قد آتی ماانسقل 
عن الإمام فی ضیف الحاكم 
في عصرناأقول هذا الأظهر 
كالأوصياء ناظ سر الوقف 
رتبا غيرهة نکسم معبسر 
نسم وان حصلت الأ لية 
قل إلى هسفذا یعس ود ال سیر 
وی احیط قد روی لاف ذا 
للهلا تتقسسسل الولاب سة 


واتقل القط‌ان نها جملة 
بذاالصّحاب فافهم صّرحوا 
اسهم السوصي سل ذا يعرّل 
إالدهمّوئووقا به قسيل 
وأوضحا قوهما ورج حا 
أقول والفققفوى بل همعتبر 
فاحکسم واحدٌ بسا لاف 
إليي هلا يعود قلا الط ”° 
عند حصٌوطها لهف 9 
فذاك لو صار عدلاً بل فاا 


ابن فرستا موتصح للفساية“ 


۳ - جاء في كتاب الوقف: ليس للواقف عزل الناظر بمجرد الطعن في أمانته ولكن له أن يضم إليه 
ثقة ليشا ركه قي النظر أو يشرف على أعماله ويعطيه من معلوم الناظر إن كان فيه سعة والا 
أعطاه من غلة الوقف مع ملاحظة المصلحة وعدم ضرر الستحقین(عشرب. عبد الحليل» 
كتاب الوقف.ص ص ٤١-۱۳۹‏ ۰)۱ 

۳ - إذا ولي القاضي رحلا على وقف ثم ول غيره وهو يعلم بالأول وم سین أن تولية الفان 
لمشاركة الأول فإنه ينعزل ويختص الثاني بالتصرف في شوون الوقف (عشرب عبد الجليل» 
كتاب الرقف»ص۰)۱۰۰ 

0 - |ذا احرج الناظر لفسق آو حيانة وبعد مدة تاب ل الل راق البينة لدی من آحرحه علی آنه 
صار أهلاً للولاية فإنه يعيده (ابن عابدینمحمد أمين» حاشية رد احتار على الدر لحار 
ط ۲ج ۰۳.ص ۸۹ ۳) ۰ 

۳ - البيتين التالیین أضيفا في الحاشية ٠‏ 

۳ - هذه المسألة لا توحد في احیط البرهاني ولا في احیط الرضوي» ولكن جاء في شرح بجممع 
البحرین: ویجوز شرط النفعة والولاية لنفسه معن جاز للواقف عند أبي یو سف آن یشترط 
انتفاعه من وقفه وتولیته لنفسه لا روي أن عمر كان يأكل من صدقته آي وقفه. ولا يحل 


۱۰ 


E 


٤ 


هذاالذدي أقى من اللجواب 
حرره مقصروعغعاجز 
هذا فللوهاب عبد فاني 
من ئسل عثنمان وسعد خزرجسی 
مُقل دادهب النعمان 
والهوصجبه المعقل م 
لو وقف الراهن مسا رهتة 
مضت سنون تعدذاافستكة 
إن مات ذا قبل الوفساء فصلا 
شسروطه رديه پسوفسی اصع 
إن معسرا فبيع مسا واجسب 


وربنا أعلم بالصسسواب 
من ربهغفرالذنوب حَايز 
نجل عربشاه الفقير الغساني 
عامله الالسسه بالغ غوران 
الماشي القسرشسسي الربي 
وولده وح زبه الك رام 
بفضل ري دايا محوقلا 
مع الإجازة افم لس وه 
يس له إبطال ماو تم 
إن موسر فوقفه باق على 
من غير مًّاوقفهيا لو ذعي 

0) ۳ 


ذا اضفلاص ذمة سا صحسب 


* 


ذلك إلا بالشرط فعلم أنه مشروع إلا أنه لو لم يكن أمينا فللقاضي عزله ولو كان قرط 
لواقف آن لا یعزله احد لا یلتفت الیه لاه خالف للشرع دفعاً للضرر عن الفقرای ولسو 
ضار عدلاً بعده لا تنتقل الرلاية إليه » کذا في احیط وخالفه فیهما آي حمد (ابسن 
فرشتة»أبو البقاء ياء الدين محمد بن أحمد» شرح مجمع البحرین» ورقة رقم ۰۱۸۹ 

۲ - لعل قلة من کتب التراث جارك إل هذه السألت فقد ذکرها حمد ااباق تقسلا عسن 
الفتاوى المندية منقولة عن فتح القدیر من أنه لو رهن شخخص أرضه ثم وقفها قبل أن 
یفتکها صح الوقف ولكن للمرقن حق الحبس حق يستوفي دينه ومى افتكها الواقف 
صرف ريعها تبعا لنص الواقف۰ فلو مات قبل الافتكاك وترك مالا سدد منه ولزم الوقف . 
وإن ۸ يترك مالاً بيع المرهون ودفع الدين إن كان الدين يستغرقه وحيتفذ يبطل 
الوقف(الأنبان »محمد زيد»كتاب مباحت الوقف»ص۲۲؛البحراوي»عبد الرمن 
احنفي» ۰ هصالفتاوی امندیق‌ط۳.ص ص ۵۵-۳۰ ۳ءابن افمام كمال الدیسن(ت 


۱ص فتح القدیر للعاجحز الفقیرص ص۷ ۱ -۶۱۸) ۰ 
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۳۹ 


۳۷ 


هذا هو ال ذهب تلت فافهموا هم فب‌البطلان أصلا جزم‌وا 
وعختقه فنافذ عا انقل وا بالتين ذا مُطالب يارجل ۳۸ 
حم ولو حالا ولوموجّ لا فأخة القيمة مه ذا الفعي 
مَكَانهيكون رهسا فافهو لو فعسرا فالعبد يسعى ف 
بهدعلى سيك هه قرجحع هم منعوا نفاذه قلت ال موا 
يعني مع الإعسار عنهسسم ذا آتنی 2 لوهوسرائقدَ قالوايافتى 
أصلاً فلا ینف قا الشافعي ‏ ذانصةُعن أحمد قل اسع 
کولس روا والشافعي مقاله کقول ای العي ۳۹ 


29 - ورد ق کتاب البسوط عن أبي لیلی أنه إذا اعتق الراهن عبدا وهو معسر فسعى العبد في 


الدين رجع به على الراهن إذا آیسر۰ ولکن السرخسي يرى بأن العبد ما یسعی قي بدل 
رقبته وماليته وقد سلم له ذلك فلا يرجع به على أحد بخلاف المرهون فانه ليس قي بدل 
رقبته بل في الدين الذي هو ثابت ف ذمة الراهن ومن كان مجيراً على قضاء دين في ذمة 
الغير من غير التزام من جهته له حق الرحوع به عليه وبذلك ينفذ العتق(السرحسي.شس 
الدين» كتاب المبسوط ج۷»ص ص ۱)۱۰۲-۱۰۵ 

۳ - عند أبي يوسف ومحمد والشافعي الولاء كله للمعتق فإذا كان موسرا نفذ العتسق وإن كان 
معسرا رحع إلى العاتق ولا يعرف السعاية على العبد لأن عسرة العبد أظهر من عسرة العتق 
لأنه ليس من أهل ملك المال فإذا لم يحب الضمان على العتق لعسرته فكذلك لا جب على 
العبد بل أولى لأن المعتق معسر جان والعبد معسر غير حان وهذا لو لزمه السعاية إغا تلزمه 
بدل رقبه ولیس للمول ولایةالزامه ال ا عن کو ذمته کما لو کاتبسه يدير 
رضاه(السرحسي شهس الدين» کتاب البسوط ج۷.ص۰)۱۰ وأكد ذلك الامام هلال بن 
یی بن مسلم الراي حيث أشار بجواز العتق وأن العبد لا يرد رقیقا ویسعی في قیمته 
للغرماء(البصري»هلال بن یجی بن مسلم الرأي» کتاب آحکام الوقف»ص ٠)۹٦‏ وحاء في 
الغي أن ظاهر الذهب [مذهب الامام أحمد بن حتبل] أن العسر إذا أعتق نصیبه من العبد 
استقر فيه العتق و لم يسر إلى نصيب شریکه بل يبقى على الرق» فإذا استحق الثاني نصیبه 
وهو موسر عتق عليه جميع ما بقي منه نصیبه بالياسرة ونصیب شریکه القفالت بالسراية 
وصار له ثلثا ولائه وللأول ثلثه ٠‏ وهذا قول اسحق وأبي عبيدة وابن المنذر وداود وابن 


۱ ° 


وورقف محجور ع زالإمام 
روى أبوالليِث عن افص اف 
فحاير الا فلا ذ فحققا 
اة غ ر ةة 
وتف ا ة سبي EE‏ 


۱ 0 3 )0( 
فجايز بأحسن اللقلام 

إن أذن القاضي بلا لاف" 

أما أبو القاسم معا أطلقف”" 
لووقف المديون وهو مُفلس .14 
وقصذه المطل احفظن فاضسبط 


قي قيمة حصة الباقين حى يؤديها فيعتق» وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي 
وأي یو سف ومحمد لما روي عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله 2 :" من أعتق شقصا 


له في ملوك فعليه أن يعتقه كله إن كانله مال» وإلا استسعی العبد غير مشقوق عليه"» متفق 


عليه ورواه أبو داود (ابن قدامق عبد الله بن أحمد المقدسي» الغی على ختصر عمر بن 


حسين بن ۳ الخرقي» ج ٩‏ »ص ۱ ۳) 1 


7 - قال الكمال بن الهمام في فتح القدير إذا وقف احجور لسفه على نفسه ثم على جهة لا 
تنقطع صح الوقف على قول أبي يعقوب يوسف القائل بصحة الوقف على النفس وخاصة 
إذا حكم به حاكم وذلك لأنه منوع من التبر ع والوقف على النفس لا يعتير تبرعا بل فيه 
زيادة حفظ للموقوف واستحقاق الغير إنما هو بعد موته فلا يضر (ابن اممام كمال الدين 


محمد بن عبد الواحد‌شرح فتح القدير للعاحز الفقسير جك ص ٠١١‏ ”؛ عشوب عبد 


ابحلیل» کتاب الوقف» ص۸ ۱) ۰ 


۳ - آشار الخصاف بعکس ما تشر إليه الحطوطة بأن وقف احجور عليه غير حائز لأن القاضي 
للحجز معيئءو أكد ذلك صاحب الفتاو ى اهندية (الخصاف أي عفر هد بن محمد کتاب 


أحكام الوقف»ص ٩۳‏ ۲ ؛البحراو ي»عبد الرهن الحنفى» الفتاوی الهندية» ج٦‏ »ص١‏ ۰( 


( - جاء ف الفتاوى الحندية نقلا عن الحيط أن وقف المحجور عليه باطل إلا بإذن القاضي الذي 


ينظر في سبب الحجر ويعطي الحكم المناسب له. ولكن الفقيه أبو القاسم يرى أن الوقف 
باطل وإن أذن القاضي لأنه تبر ع و هو لا علك الاذن به (البحراوي»عبد الرحمن اخنفي» 


الفتاوى المندية» ج ۲ص ۰)۳۵۲ 


يت مدا عطی الفس قد آقامه از وجازت ذا الرشد 


ی ۲ ۰ 7 له بر هب ۶ ۱ ۱ 
لدو عسر موضح ال سن ريع لفظ مُظهر العاني) 
فالوقف نافذ ب هينتفع تينةالإفلاس قلناتس ° 


رالشافعي کقوال_ ایقسول عسه بدا قد ذکسرت نقول 
وفف ماملک مدا الففتى تعلیله هو ظاه ”ل 3 ۱ 
یعقوب مع ذا الشرط قد أَججَازنا ‏ وعن صحاب الشافعی أيضا كف(" 


۲ - أضيفت الأبيات الثلاثة التالية في الحاشية ٠‏ 

۳ - لعل هذا الخلاف ظهر في القرن السابع ا هجري عندما سمل المفيَ أبو السعود عمسن وقف 
علی ار دة هروا من الدین فأحاب بعدم صحة الوقف ولا یلزم القضاة الكو وتسجیل 
الرقف لما في ذلك من إضرار بالدائتین والتشجيع على أكل آمواهم بالباطل ۰ إلا أن نصوص 
فقهاء الحنفية صريحة قي أن وقف المدين غير احجور عليه في حال صحته لازم وليس 
للغرماء طلب نقضه ولو أحاط دينهم عاله(عشوب عبد الیل كتاب الوقف»ص .)۱٩‏ 
فلو كان الشخص مدینا وغير حجور عليه صح وقفه ولو استغرق الموقوف كل مالسه ون 
قصد به ضرر غرمائه لثبوت حقهم تي ذمته لا عاله. ولكن إذا كان المدين لا علك شيا 
لوفاء دينه غير العين الي وقفها بعد ثبوت الدين وطلب الدائن دينه فان القاضي يأمره 
بتسديد دينه فان وفاه فيها وإلا فلا ينفذ القاضي هذا الوقف بل يبطله ويجبر المدين على بيع 
كل الموقوف لأداء الدين من منه إن استغرقه الدين أو أن يبيع منه بقدر ما یسدد الدين 
والباقي يستمر وقفا على حاله فان امتثل فيها وإلا قام القاضي مقامه في ذلك لأن امتناعه 
بغير حق شرعي (الأنباني »محمد زید کتاب مباحث الوقف»ص٩؛الطرابلسي»برهان‏ الدين 
إبراهيم بن موسیالاسعاف قي أحكام الأوقاف» ص٤ ٠)١‏ 

۳ - حاء في فتاوى السبكي أن الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي حسين واحاملي والجرحان 
وابن الصباغ والرويان وغيرهم كانوا يرون بأن الوقف على النفس يجري فيه وحهان 
:أحدهما البطلان» والآخر يجري فيه الصحة على مراتب إحداهما يكون البطن الأول غير 
نفسه والثاني إذا وقف في مرض الموت على وارثه ثم على المساكين»وإن كان هناك دين 
مستغرق بیع فيه وبطل الوقف» وان حرج الدين من الثلث صرف الباقي على الورئة 


۱۷ 


قد صدق الشهود فيما شهدوا أعني بالإفلاس ههوواجتهدرا 
آقفه عن ملكه صّار خالي كدر ذا في أنفيعالوسائكل”" 
ولوعلى جهّةٍأخرى وا قصداعن الكل الجورَعرّفا" ۱ 
بنالالهونقَوٌوقفضل أتاك في ورقف المريض قصل 
في مرض الموت ذا وقف صسدر فسافذ وجايزومعكخ ر «غع 
مع الإجازة لمن له فهما إلاامن الفلث ينف ذاعلما 
فان أجاز السبَعض والبعض کے قلت إلى الثلث ازدی اد فاجمسع ۳ 
من حصت لجيزذي زيادة فعهن هلال ذي تست افو( 


الموقوف عليهم (السبكيءأبي الحسن تقي الدين»فتاوى السبکي» ج۲.ص ص 15-55) ٠‏ 


( - جاء في أنفع الوسائل مسألة وقف رحل عليه دیون ضيعة له وشرط غلاها إلى نفسه قصدا 


منه إلى المماطلة وشهد الشهود على إفلاسه حاز الوقف وحازت الشهادة.٠‏ أما حواز 
الوقف فلمصادفته ملکه» وحواز الوقف مع هذا الشرط على قول أبي يوسف [بصحة الوقف 
على النفس] ٠‏ وأما حواز الشهادة فلأكما صدق لأن الرقبة حرحت عن ملكه فان فصل 
شيء من قوته من هذه الغلات فللغرماء أن يأخذوا منه لأن الغلات بقيت على ملكه 
(الطرسوسي, نحم الدين ابراهیمآنفع الوسائل إلى تحرير المسائل ص٠ ٠)١5‏ 

- جاء في حاشية ابن عابدين عكس ما يرى مؤلف هذه المخطوطة من أن وقف المحجور عليه 
ا A O‏ 
من منفعة وقفه وهو ليس أهل للتبرع(ابن عابدين»حمد أمين ٤١ ٠»‏ اهب حاشية رد اختار 
على الدر المختار» ج٦‏ »ص ص ۲-۰۰۱ ۰)۰ 

- الوقف النجز في مرض الوت لازم ولا يصح للواقف أن یرجع عنه إلا أنه كالوصية من 
حیث أنه ينفذ من الثلث عند عدم الإحازة من الغرماء أو الورثة » وان أحازه بعضهم دون 


بعض كانت حصة امحیز من الزائد على القلت وقفا مثل الثلث دون حصة غيره (لبصري 


هلال بن نحي بن مسلم الرأي» كتاب أحكام الوقف»ص ۱۳۱ ؛عشوب عبد الجليل» كتاب. 


الوقف» ص ص ۰-۳٩‏ )۰ 


لو وقف السریض آرضا یس له 
بعدوفاتهأبى وارث ذا 
وارشسه فحاز ليها اعرف 
للوارث المالالذي قلت ظهر 
فكل الأرض سار وقفأاويْرد 
إن كان مسوجودا وان ما تالتقى 
فعوض عنسه فیش رى 
أوصى المريض بعد موت يُشسترى 
على المساكين منهم والفقرا 
نعم وان يذ کر الوقف الفسی 
قلت وفي الحسساوي الخصيري ذکسره 
ابنْألوشةوإن بالشام 


۳ - إن لم يجز بعض الورئة الوقف الحصص لبعض الورثة فقط نفذ من الثلث حيث يقسم ريع 
هذا الثلت بين الموقورف عليهم حسب الفريضة الشرعية ٠‏ أما الثلثان الباقيان فیقسمان بين 
الورئة قسمة تملك واختصاص. ثم إن ظهر للواقف مال آخر يخرج الوقف من ثلثه فحينفذ 
يلزم في الكل ويسترد من الورثة ما اقتسموه من الوقوف قسمة تملك إن كان الوقف قائ اً 
ومن باع نصيبه منهم لا ينقض بيعه وتوخذ منه قيمته ليشترى ها عقار ويجعل وقفاً بدله 
(الطرابلسي. برهان الدين إبراهيم بن موسی.الاسعاف ق أحكام الأوقساف.ص ص۳۹- 


أعنى سواها فامين المسألة 
ثلثهاوقف على شرط الففى 
ظر مال بعد ذا للواقف 
يصير وقف ذا على شروطه(۱) 
لا یسدعی الوصي فيه عجزا 
وقفاصحيحاصرر بلامرا 
ذكر قاضى خان ذاأيا ی 
قضى به اختسسام ذا واف سره 
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۶: ۵ 


٤٦ 


بوة ۰ چ ۱ 1 2 ام( 4۷ 


٤ ۰‏ ؟ عشوب عید الجليل» كتاب الوقف»ص ۰ ¢ 


فق 


ج ط ٩۷۰۳‏ ۰ 


ا هات الحاوي في الفتاوی الواقعات للحصيري قال آبو بكر: في مريض قال اشتروا 


من غلة داري هذه كل شهر بعشرة دراهم خيزا وفرقوا على المساكين فان هذه الدار تصير 


ذکر قاضي خان في فتاواه نقلا عن حيط السرحسي:"لو رحل قال في مرضه اشتروا من غلة 
داري هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوا على المساكين صارت الدار وقفا كما لو 
قال وقفت داري بعد موت على الساکین" (الأوزحندي»قاضي خان»فتاوى قاضي حان» 


ذا بسدمشق الشام فا أي 


لسورجل خلف أرضامّع وَلده ووقف الوك الأرض ذا الرشد 
وبعد ذا ظهر دين لرجل في الدين الأرض فتباع يارجل 4۸ 
إن يكن الدين أقليافقتقتى | من قيمة الأرض اسمحن ماأتى 
فيضمن الواقف ذا الديناعلموا والوقف ماض نافد منرم" 
الووقف الميع قل الق سض فباواز صاح في ذا تقسضسي ۹ 
عابدفعداكمنهذذايلزم لبايع ايع جبرافافهموا 
”هذا مع الإيسار لا الإعسسار أمامع الاعسار عجار ی 
نقول فالقاضي ييع الأرصّا بطلان وقفها نقسول يمى" 


أنوش»الحاوي في الفتاوی الواقعات»ورقة ٠)٤١‏ كما ورد في كتاب أحكام الأوقاف أن 
وقف الحمام يع أن سرحینه (ملقى رماده) إذا كان داعل حدود الحمام وقذره داحل يي 
الوقف لأنها من مصلحة الحمام وهي في البناء (الخصاف»أبي بكر أحمد بن عمرو کتاب 
أحكام الأوقاف» ص55"١).‏ 

۳ - أضيفت الأبيات الثمانية التالية في الحاشية.وقصر حجاج هو محلة كبيرة في ظاهر باب الحابية 
نسبت إلى الحجاج بن عبد الملك بن مروان (ابن القلانسي»أبو يعلى حمزة بن أسدء تاريخ 
دمشق» ص٤‏ ۰)۱ 

' - لعل ابن عربشاه ینفرد في ذکر هذه المسألة عن أدبيات الوقف الأخرى إذ نسب 

الوقف هنا للوارث وليس للمالك الأصلي» ولكن الحكم واحد فإذا ظهر دين للم للك 

الأصلي بعد أن یکون الوارت قل وقف الأرض» تباع الأرض ف الدين إذا كان الدين 
يستغرق كامل قيمة الأرض. وان كان الدين أقل من قيمة الأرض فیضمن الواقف 
الوارث الدین وعصي نفاد وقف رن 

۳ - جاء في الفتاوی افندية أن لو رحلاً اشتری أرضاً شراء حائزا ووقفها قبل القبض ونقد اللمن 
فالأمر موقوف فان أدى الثمن وقبضها فالوقف حائز وان مات ول يترك مالا تبلع الأرض 


ويبطل الوق ف (البحراويءعبد الرهن الحنفي»الفتاوى امندی ج ۰۲ ۳.ص۰)۲۹۸ ویضیف 


۱ ۰ 


من غير أن يبتاع ها شرط لة 
وللفقبروالإمام يل ذا 

مؤذن وش‌امسلد وعامل 
وفي الا اكتحورة 
ووقفه في مرض الموت وقفي 
ال الطحاوي بسع المحة أي 


لوصّرف الم غیت القلة 


سم وخسبز كلو وادام 
انفذ اجز وصحح ما فق لةه 
به لاله کر فقسل 
درس آیضا خطيب حکشه ذا 


أيضا لكل هستحطق جع 


في ظاهر الروايةالشسهورة 
صحته سیان قل فاعرف 
فيما على الثلث راد یب خی 


الماع قاف وها عر هذه المسلة وه انه ]ذا كان الر افش موسر و ی 
القبض يجبر على دفع الثمن وينفذ الوقف وإن كان معسرا تباع الأرض في الشمن ویبطل 
الوقف ۰ ويضيف هلال بن یی البصري بأنه إن كان في الثمن 
نقصان رجع البائع بالنقصان في مال الشتري(البصري.هلال بن ييى بن مسلم الرأي» 


کتاب احکام الو قف»ص 1۱ ۱( 


ن وفاء فللبائع وان كان فيه 


- الدبوسي» آبو زید عید اله بن عم الأسرارن ورقق۳۵۸ ۰ كما حاء ق البحر الرئق نقلا 
نصر الدبوسي أنه إذا حعل الوقف على شراء الخبز والثیاب والتصدق كما على 
الفقراء حاز التصدق بعین الغلة من غير شراء حبز ولا ثوب لأن التصدق هو القصود حى 
حاز التقرب بالتصدق دون الشراء ولو وقف على أن يشتري ها الخيل والسلاح على 
حتاحي المجاهدين جاز التصدق بعين الغلة » ولکن إذا شرط أن يسلمه اخیل والسلاح 


ی ن أبو : 


N PGE!‏ حاز الوقف ولا جوز 


۷ ۰)۲ 
- المالكي» آبو الو لید» هشام بن عبد الله المفيد للحكام فيما یعرض هم من نوازل الأحكام 


ورقة 6 ۰4۵600 ۰ كما جاء تي مختصر الطحاوي : أنه لا يجوز تحبيس الرحل داره ولا 


أرضه ولا وقفه ما ولا صدقته ما وان حعل آخرها لله عر وحل في قول أبي حنيفة رضي 


١ 01‏ کے و ی ۱ : ا ا ۲ 5 


١٠6١ 


5 9 


۱ 


o1 


في مرض الموت فعسن هذا أروينن ا وتكة فنتا ا ی 


لو ملك الأرض بببيع فاسل وبعدذا وقفهافارشئغد 
فالوقف جايرٌ نغم وملزم قتمهالايعئتلم 


لكونه استهلكها بالوقف عن إماماالخصفاف هذا قرن 
وال 3 ٠‏ فپ فاسدة فالحكم واحد نقول يا فطنن" 


أوصى بكل فتاه لت شتا مسن داره مُصرحاةاالرُشد 
مضه وهي ثلث يسا فنهافذا الصف لهت ينا 
فيستحق النصف سے فاسمعن ابن ما 27 کذا قال احفظن 
رواه عن محمد الشيباني ذا واضح وساطلع الان( 


تجوز الوصایا (الطحاوي ابر حعفر آهد. ختصر الطحاويءص۰)۱۳ كما ورد في کتاب 
الوقف بأن الوقف النجز في مرض الوت لازم ولا يصح للواقف أن برجم عنه إلا أنه 
کالوصية من حیث أنه ینفذ من الثلث عند عدم الاحازة (عشوب.عبد الجليلء» کاب 
الوقف».ص ۳۹) ۰ 
© - أضيفت الأبیات الأربعة التالية في الحاشية ٠‏ 
۳ - جاء نی کتاب آحکام الوقف ق (حابة الامام القصاف علی سوال حول شراء الرحل آرضا 
بيعا فاشندا رفا ووقنها وفنا ت را احا لسا کم قال + الوق فيه مان 
وعلیه قیمتها للبائم من قبل أن استهلکها حين وقفها وأخحرحها من ملكه. و کذلك إن 
وهبت له أرض أو دار هبة فاسدة وقبضها فرقفها وقفاً صحیحا فالوقف جائز وعلیه قیمتها 
للواهب (الخصاف .ابي بكر آهد » کتاب أحكام الوقف.ط ۱.ص۰)۳۵ 
۳ - هو أبو عبد الله حمد بن ماعة بن عبد الله بن هلال التمیمسی(۰ ۲۳۳-۱۳ ه-/۸ 8 ۷- 
۷ حافظ للحدیت نقة۰ ولي القضاء للخليفة هارون الرشید ببغداد. ولا ضعف 
بصره عزله الخليفة العتصم۰ وکان یقول برأي أبي حنيفة. وصنف کتبا منها (( أدب 
لقاضي))» و ((احاضر والسحلات))» و ((النوادر)) عن أبي یوسف(الز ركلي»خیر الدينء 
الاعلام ج۷.ص ص 4-۲۳ ۰)۲ 

* - جاء ق الفتاوی افندية أن لو قال الواقف آن غلة أرضه آو داره لزید وللمساکین فنصف 


له ری يدها الب کم رن فان ارس دق مه قينا اغر اله مسال مت 


۱۲ 


o 


۵ 


فالشسری في الجيع يستحق ٠‏ مساابس اه لا یره ذا اضق 
مع نقصه فسالشتسسسری مير فلو الصمادي لس ذا مقس ور( وه 
تسمع دعسوی الشتسسری وتعبر آي في الذي عة مسا ظهر 
من أنه وقف على ذا المسجد للع تقض ذ للأصّ حأرشد ١ه‏ 
عند أبى حفص الفقيه الأعلوم"“ بهاأبسوالليث فيأخذأفههو"” 


غلاتما فهي لزيد والفقراء والمساكين فعلى قول أبي يوسف النصف لزيد والنصف للفقراء 
والمساكين» وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فثلث الغلة لزيد والثلث للفقراء والثلت 
السا كن وأما عند محمد الشیبان فالغلة تكون على حمسة أسهم سهم لزيد وسهمان 
للفقراء وسهمان للمساكين (البحراوي» عبد الرحمن الحنفيء الفتاوى 
الهندية»ط ۳ ج ۲۳.ص ۰ ۰۳ 

۳ سجاء في الفصل العاشر من کتاب ((فصول الأحكام لأصول الأحكام)) أن لو باع انسان من 
(نسان مسة آسهم الى من نصیبه من هذه الدار فإذا نصیبه سبعة أسهم للمشتري 
والسهمان للبايع٠‏ ولو نقص عن خمسة آسهم فالشتري بالخيار إن شاء أخذ بحصته من 
الثمن وان شاء ترك (العمادي»جمال الدين بن عماد الدين» فصول الأحكام لأصول 
الأحكام» ورقة ٠)٤۹‏ 

۳ - هو أبو حفص» عمر بن حبيب بن لمكي الزنرامّشِي»القاضي الامام (897-.#45هم/ 
١۹۸-١ ۲‏ ١م).‏ علق على مسائل الأسرار على القاضي الامام هد بن عبد العزيز 
لزوزن»ودرس الفقه على الإمام محمد بن أبي سهل السرحسي ٠‏ وهو صاحب ((النظر في 
دقائق الفتوى والقضايا)) ٠‏ حرج إلى بخاری وكانت له مدرسة فيها (الغزي» تقي الديسن» 
الطبقات السنية في تراحم الحنفية» ج ۲ »ص ص۳٤‏ 4-5 ٤‏ 5؛ السبكي »تاج الدين» طبقات 
الشافعية الکبری» ج )ص /17) ٠‏ 

۳ - السمرفنديابو اللیث نصر بن حمد» النوازل من الفتاوی» ورقة ۸۰0۷60۷۳ ۰ وجاء ق 
فصول الأحكام لأصول الأحكام أن لو ادعی الشتري على بايعه أن الارض ال بيعت منه 
وقف على مسجد كذا تقبل ويتبعض البيع عند الفقيه أي حفص قال الفقيه أبو الليث وبه 
نأخذ. وقيل لا تقبل والأول أصح وان دل يقل البايع أنه وقف (العمادي»جمال الدين بن 


or 


من السوجیسز للسرخسسي آتسسی 
في وقفه لو شسرط الجارله 
جواز وقتهفو وشرطه بطسل 
على فلان و قف زین ارض4 
مؤب آجوره صرف على 


انقلماذكرهمتشبّتا 
والوقف معلوم فقل م افتَله 
في غير معلوم وعنهمااتقةهة 
ذا عنهما لذا احفظ بلا كس 
عاماً فباطل نقول الأورجسه 
تار فل ام ل 
ذاجايزوئاففذ ف وج ة 
الفقرا أرشد ديت البلا" 
وقف مسا یملکه وصسرحت 
5 ای ل هائلمبذدا 


بحصّة من داره ےس 


عماد الدين» فصول الأحكام لأصول الأحكام» ورقة ٠)٤۸‏ كما حاء قي البحر الرائق لو 
اشترى أرضاً فوقفها ثم اطلع على عيب رجع بالنقصان ولا يلزمه أن يشتري به بدلا لعسدم 
دخول نقصان العيب في الوقف. وكذا لو وقف المبيع فاسدا بعد القبض صح الرقف ٠‏ ولو 
اتخذها مسحدا وحاء شفیعها نقضت السجدية (ابن پحيم‌زین الدین؛ ال الرائق شرح 


كتر الدقائق»ط ۲» ج .ص۰۲ ۲( 


۲ - من الشروط ال تلزم في صياغة الوقف أن لا تفترن الصيغة بشرط الخبار سواء کانت السدة 


معاومة او غبر معلومة ۰ قلواقترنت یه کم لو قال وقفت آرضي علی الفقراء علسی آن 
باطتیار ثللانة أيام بطل الوقف على قول محمد الشيبان وهلال بن يحي ٠‏ وقال آبو یوسف إن 
كان الوقت معلوما فالوقف حائز والشرط باطل لأنه إزالة ملك لا إلى مالك فیکون بمترلة 
الإعتاق ووقف السجد فاشتراط الخيار فیها باطل (السرحسي.رضي الدین محمد بن حمد» 
فتاوی الوحیز ق الفقه‌ورقة ۱۳۲ السر حسي» تمس الدینالیسوط ط ۲ ج۲ |» ص 
۲ ابن نحيم»زين الدین البحر الرائق شرح کنر الدقائق» جه.ص۰)۲۰ 


۳ - لو وقف داره يوما أو شهرا لا يجوز لأنه لم يجعله موبدا وكذا لو قال على فلان سنة كان 


باطلا٠‏ وفصل هلال بن يحي بين أن يشترط رحوعها إليه بعد الوقت المحدد فيبطل الورققف 
وان لم يشترط رجوعها إليه جاز الوقف وتصير بعد الوقت المحدد وق و غك ا 
والمساكين (البصري هلال بن يحي» كتاب أحكام الرقفءط١)ص85) ٠‏ 


١ ١ 5 


۷ 
.۵ ۸ 


۹ 


1١ 


اللصف منها حظه فقرر الصف وقفا كامسلا واعتب () 
ذا كالوصيةشلث مال ده وههوأل ف دره هم تاره 
ألفان ثلث ماله بعدظهر ججمييعالأللهن لهذا المصبير 
رقف وصية فيان هما فالحكم واحد نقول فيه" 
قلت فذي من أنفع الوست‌ائل ‏ نفيسة واض حا ةالدلائتل 
فأيدةأتت من ‌اللنقول يصحماوقف هاف ِدوولي 
معالإاجازةلمن لهلزم عن الصحاب قلت هذا قد علو 
إن خاف من بطلان وقف واقفى20 بهعلى حاكم قضى اعرفوا؟ 
قد نفذ الوقف وصارلازما ولس للغير التعرض اععلما 


۳ - جاء في كتاب الوقف أن لو قال الفي وقفت جميع حصي من هذه الأرض و ۸ يبين سهامه 


صح استحسانا لأنها معلومة قي الواقع ولو زاد بعد ذلك وهي الثلث فتبين ما النصف 
فالنصف كله وقف لأن قوله وهي الثلث لما حالف الواقع صار لغوا فكأنه ل ينطق به 
(عشوب. عبد ابحلیل كتاب الوقف» ص ۲۲) ۰ 

۳ - قیاسا على الحكم السابق تصبح الألفان وصية حائزة من حق ابحار على الرغم من أن الوصي 
آشار تي الوصية بثلث ماله وهو آلف درهم. 

۳ - نقل صاحب آنفع الوسائل عن الخصاف قال: فان قال قد حعلت أرض فلان صدقة موقوف ة 
لله آبدا على فقراء السلمین فبلغ صاحب الأرض ذلك فقال قد أحزت ما فعله فلان في 
أرضي تكون الأرض وقفا وهي وقف من قبل مالكها وإليه ولايتها (الطرسوسيء بحم الدين 
إبراهيم بن علي» أنفع الوسائل.ص۰)۱۹ كما جاء في البحر الرائق أن لو وقف شضحص 
ضيعة غيره على جهات فبلغ الغير فأحازه بشرط الحكم والتسليم »وهذا هو القصود بجواز 
وقف الفضولي(ابن بحيمءزين الدين» البحر الرائق شرح كتر الدقائق»ط ۲»جه.ص۰)۲۰۳ 

(» - أضيف البيتان التاليان في الحاشية ٠‏ 

۳ - جاء في البحر الرائق أن الوقف كالعتق في عدم ماع الدعوى بعد قضاء القاضي بالوقفية لأن 
الوقف بعد ما صح بشرائطه لا يبطل إلا في مواضع مخصوصة (ابن بحيمءزين الدين»البحر 
الرائق شرح کنر الدقائق»ط ۲.جه.ص۰)۲۰۷ كما جاء تي كتاب الوقف أن بعض الفقهاء 
قال بأن القضاء في الوقف قضاء على الناس كافة فلا تسمع الدعوى من أحد بعده .فلو 


١ هه‎ 


11 


1 


1۳ 


أرشد إلى ریاض فضل لا تققلف 


فرع زاهي بالشروط وافيي 2 وجاميع محساسن الأوصاف 
من كل علم تش رالإفدادة لواقف أن يشلرطالزريادة 1٩‏ 
لنفس ایضالن تاره من بعده هذا الأصحالأوجه 
في وقفهوكلمابداله أعني منالإدخال فيه فله 15 


أيسضا كذا الإخراج مهيا فستسی 
هذالهأيضالمن شرط له 


كلا روفي اللقص افهمسن م اا 
هو كهوعا احفظن مسال“ 


ادعی رجحل على ذي يد بأن ما في يده وقف وأثبت ذلك وقضى القاضي له بالوقف .ثم 
جاء رجحل آخر وادعی أنه ملك فلا تسمع دعواه ولا تقبل بينته لأن القضاء بالوقف على 
الدعي عليه الأول قضاء بذلك على جمیع الناس فكما لا تسمع الدعوى من المقضي عليه 
صرحا لا تسمع الدعوی من غيره (عشوبعبد الحليل» کتاب الوقف»ص۰)۲۷۹وحاء عن 
الأوزحندي بأنه إذا حاف الواقف أن يبطل وقفه بعض القضاة فيمكن للتحرز اتباع 
طريقين: أحدهما يكون بحكم القاضي بلزومه وذلك أن الواقف بعد الوقف والتس‌ليم إلى 
المتولي يخاصمه إلى قاض يرى لزوم الوقف ويطلب منه حى يقضي بلزوم الوقف فاذا قضی 
نفذ قضاؤه لأنه صدر عن احتهاد في محل الاحتهاد وسواء كتب قضاء القاضي بلزوم 
الوقف في سجل على حدة أو كتب في صك الوقف ٠‏ والطريقة الثانية أن يذكر الواقف 
بعد الوقف والتسليم "فان بطله قاض أو غيره بوجه من الوجوه فهذه الأرض بأصلها 
وجمیع ما فيها وصية من فلان الواقف يبا ع فیتصدق بثمنه على الفقراء والس‌اکین" لأن 
القاضي إنما یبطل الوقف بعد موت الواقف عند خصومة الوارث أو الغرم ليصل منفعة 
الوقف إليهم٠‏ وعا ذكر الواقف ينعدم ذلك فلا يشتغل أحد بإبطاله لعدم الفسائدة 
(الأوزحنديءقاضي خان.فتاوی قاضي خان.ط ۳)ج۳»ص ص۸۸ ۰)۲۸۹-۲ 

( - نقل عبد الحليل عشوب عن الفتاوی الهدية بأن الادحال هو حعل من ليس مستحقا في 
الوقف مستحقا فيه وهو نوع من العطاء. والاخراج هو حرمان الستحق من استحقاقه في 
الوقف جميعه أو بعضه ( عشوبعبد ابلیل کتاب الوقف.ط ۲»ص ۸۱ )۰ فلو وقف 


شحص أرضا على قوم بأعيافهم واشترط أن یدحل من يشاء أو يخرج منهم مسن يشاء أو 


۱۰ 


مع بقاءالأصل عنابيقل) هم منوا جواز ذایس‌ارجل 
لوواقف شسرط صرف الغلة لسن یش فجوزن فعل ۲ + 
في هلهتصرف مادام حي منقطاع عسوته آسا ی 
إن شاء بعد موت من شاء له فصرفها له جاز له 
عند أبي يوسف لا الشيان ذا اهر وواض ِحالبيان 
وقفاعلى النفس فذايكون قرافض العلمهوالفبون"“ ۷ 


اشترطهما معا صح الشرط ٠‏ وقد جاء في الفتاوی المندية أن لو قال الرحل : آرضي صدقة 
موقوفة على أن لي أن أخص من شنت من بن فلان فهر كما قال وله أن يخص من شاء 
منهم ولو دفع الكل إلى واحد منهم حاز ولو دفع الكل إلى الكل قياسا لا يجوز عملا 
بكلمة من. ولو قال : أن لي أن أحرج من شنت منهم فأخرج واحدا أو الجميسع حاز 
وصارت الغلة للفقراء » وان آحرج واحدا ثم أراد أن يدخله لم يكن له ذلك وصار الوققف 
على الباقين لأن المشيئة تي الإخراج دون الادخال ۰ ولو قال على أن ادحل من شعت فله 
أن يدخل من أحب ولكن ليس له أن يخرج منهم أحدا (البحراوي عبد الرهن اخنفي؛ 
الفتاوى افندیة.ط ۲ ج ۲ »ص ص۲۰ ۲ ۲۷-۳ ۳) ۰ 

الكت اوفوت الأبيات الستة التالية في الحاشية . 

۳ - جاء في الفتاوى افندية أنه إذا قال الرحل أرضي صدقة موقوفة على بئ فلان على أن لي أن 
افضل من شنت منهم كان ذلك جار ویکون له آن یفضل من شاء ولو رد الشيعة فقال لا 
أشاء أو مات كانت الغلة بين ب فلان بالسوية ولو حرم بعضهم لیس له ذلك (البحراوي 
عبد الرحمن الحنفيءالفتاوى افندیق‌ط ۲ ج۲.ص۰)۳۲۲ 

۳ - جاء قي الفتاوی افندية بأنه إن مات الذي حعل إليه المشيئة فالغلة للفقراء ون حعل إليه 
المشيئة أن يعطي ولده ونسله ويعطي ولد الواقف ونسله ولیس له أن يعطي نفسه على قول 
من لا ييز الوقف على النفس مثل محمد الشیبان (البحراوي عبد الرهن اخنفي الفتقاوى 
امندیق ط ۲ ج ۲ »ص ۲ ٣‏ السرحسي. مس الدين» کتاب البسسوط‌ط ۲ ج۲ ۱ص ۱) ۰ 
وفصل عبد الحليل ني ذلك فقال: لو قال الرحل أرضي هذه صدقة موقوفة على أن لي أن 
أعطيها من شعت من الناس صح وكان له أن يعطى من يشاء من الأغنياء والفقراء ولو 


۱۰۷ 


من الوجيز للسرخسي وفست ٠‏ 


نوادر وذ وکت "قد أو ضععسست 


على الغنی وحده وقف فلا للفقرا إن بعده جاز انق الا" 
قلت على طلبة العلم يصح رفهم الغسى هذا مت طح 
إن يكن الحاكم منهم وحكسم بصحة الوقف قضاژه انررم 
حكم بأصل الوقف كان فافهمن ‏ والشرط ضمنا ثابت صاح أعلمن 
از کر في موضعه مس فص بعون من متحن تف طلا 
والحاج والغسزاة أيضافكذا فالحكمراحدأقول مشب یتا؟" 


(۱) 


لولده أو والديه ولیس له أن يعطي نفسه بخلاف ما إذا قال على أن لي أن أضعها فيمن 
شعت فان له أن يضعها ق نفسه كلها أو بعضها مطلقا أو لمدة حددة (عشوب.عبد 
لیا » کتاب الوقف.»)ص"8) ۰ 


الفتاوی امندية وفي الاسعاف قي أحکام الأوقاف و کتاب الوقف أنه لو قال الرحل 
حعلت آرضي صدقة موقوفة للأغنياء وهم لا یحصون عددا بطل الوقف» وإن کانوا بعصون 
الر اخنفي» الفتاوی الهندية»ط8) ج ۲ »ص ص 7517١5‏ الطرابلسي»برهان الديبحن 
إبراهيم بن مو سى ) الإإسعاف 5 احکام الأوقاف»صه عشوب»)»عبسد الجليل» كتساب 


الوقف» ص ۸۲ ) ۰ 


۳ - جاء في البحر الرائق بأنه إذا وقف الرحل على طلبة علم بلدة كذا يجوز لأن الفققر غالب 


فيهم فكأن الاسم منبعا عن احاحة» والحاصل أنه مي ذكر مصرفا فيه نص على الفقراء 
و احاجة فالوقف صحيح یحصون أم لاء وم ذكر مصرفا يستوي فيه الغي والفققير ون 
كانوا يحصون صح بطريق التمليك وإن كانوا لا يحصون فهو باطل إلا أن يكون ف لفظه 
ما يدل على الحاحة كاليتامى فحينعذ إن كانوا يحصون فالأغنياء والفقراء سواء ون كانوا 
لا حصون فالوقف صحيح ويصرف إلى فقرائهم لا إلى آغنيائهم» ۰۰ و كذا لو وقف على 
الجهاد والغزو حاز الوقف ۰ ولو وقف على ابن السبيل حاز ويصرف إلى فقرائهم »والحاج 
من ابن السبيل(ابن نبحيمءزين الدينءالبحر الرائق شرح کنر الدقائق.ط 3 جه»)ص5١١7)٠‏ 


۱5۸ 


1۸ 
1۹ 
2 


۷۱ 


كذ اذا شرط بعدموته 


من غلّة الوقف فیقسطی انتبه 


أي دیسه إن كان ذا ومافضخل لصرف شرط و جع سل ۷۲ 
جَيمُهذاجبازئُععبر ‏ أوضحه الخ اف ذا مقس و 
فروع أصل قد زهت معشعية 2 ونسثرت تسار فضل طجّبة 
فوائد فيالولد ولذريئة gوالسل‏ روالعقب ذي سنية ۷۳ 
ومن أب فرع ولاد متيب من ولده ایا وان فافهم تصب 
في لفظ الأولاد فولة ابت لا بدخلون فاحمعمن بالعبت ]۷ 
أيضا كذا في النسل والذرية والآل واجنس كذ االأهاية ۷۵ 
في أظهّر السروایستیسن الفوى في الوقف لا دغول قلت يرو" 


وعلى هذا وكما ذكر الخصاف بأنه إذا لم يخصص الواقف الجهة والکان فالوقف باطل 
كأن يقول أرضي صدقة موقوفة لله تعالى على الناس آبدا أو على أهل بغداد أو على الفقهاء 
أو على قراء القرآن فالوقف باطل (اخصاف.ابو بكر أحمد» كتاب أحكام الوقسف» ص 
۵ كما حاء في الفتاوى المندية بأنه إذا حل الواقف داره مسكناً للحجاج 
والمعتمرين أو سكنا للغزاة [الفاتحجين] والرابطین ودفعها إلى من يقوم عليها كانت وقفلا 
وان مات لا تكون ميراثاً عنه وإن لم يسكنها أحد (البحراوي »عبد الرحمن الحنفي» 
الفتاو ی احندیت ط ۲ ج۲ .ص ۱ ۰۳۹ 

۳ - جاء في کتاب آحکام الأوقاف بأنه إذا اشترط في الوقف أن له أن يقضي من غلته دینه حاز 
ذلك. و کذلك إن قال إن حدث على الوت وکان على دين بدی من غلة هذا الوقف 
بقضاء ما على من الدین فإذا قضی دی كانت غلة هذا الوقف جارية على ما سبلتها 
(الخصاف. أبي بكر أحمد بن عمرو کتاب أحكام الاو قاف.ص + ۲( 

۲ - جاء فقي ((كتاب أحكام الأوقاف)) بأنه إذا وقف الرحل وقفا على أولاد+ يدحل في 
الوقف والد الواقف وولد الواقف لصلبه وولد ولده الذكور وان سفلوا في ذلك »وأما 
أولاد الإناث من ولده فإفهم لا يدخلون قي الوقف إذا كان آباژهم من قوم آخرين. 
وابحنس والآل عترلة أهل البيت والحكم فيهم واحد (الخصاف بي بكر أحمد بن عمرو 


١8 


ولفظ نسل شامل للذكر ‏ أيطا والانشی ذا عسن العت م۱ 
ولد البنیسن مَعهم فِدخل ولد البنات ذا صحيح بلقل 
في عقب ولدالإناث منعوا في الوقف من دخوضم قلت ابمعوا 
إنيكنللآباء من وله في الوقف يدخلون صاح انتبه 
فسسي دخول أولاد البنات فجایز ذا قد روی عنهافقات”) 


على الأمان والوصية فقس صاح فلي نوادر فهااق تبس 
في عقب لايدخ لكون أبدا عن الصّحاب ذا الأصح آرشدا 
على نی وله اب ققل فحظ الصف فقط أيارجل 
للفقراء والمسساكين صرف أي ما بقی فعن هلال ذا غرف 
إن كان اسان فحاز الخلا ری سي 

)۳۶ 


قلت الذكور والأنافافهموا في ولسدی على السّوا بينهم 


۳ - أضيفت الأبيات الخمسة التالية في الحاشية ٠‏ 

جا غن ا لضافت أنه ا تحعل ار حل ارضا له صدقةموقرفة له عز ول أبذا ى سنح على 
ولد ولده وأولادهم ونسلهم آبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على للساکین فالوقف حسائز 
ووزعت الغلة على ولد صلبه ذکورا وإناثا (خصافي بكر أحمد بسن عمرو کتاب 
أحكام الأوقاف»ص ص ۰۲۷۲-۷۱ 

0 - يتضح أن هناك فرقا بين قول الواقف "أرضي صدقة موقوفة على ولدي"»وقوله "أرضي 
صدقة موقوفة على بي" وليس له إلا ولد واحد. ففي الحالة الأولى فالوقف كله لت وف 
الحالة الثانية فلابنه نصف الغلة وما بقي للفقراء والمساكين ٠‏ وتعليل ذلك أن أقل ما يقال له 
بي ابنين » فيعطي الابن الواحد نصف الغلة وما بقي فهو للفقراء لأن الوقف عليهم لقوله 
صدقة موقوفة كأنه قال أرضي هذه صدقة موقوفة نصف غلتها لاب ثم سكت عن ما بقي 
فهو للفقراء والمساكين ٠‏ وإذا قال "أرضي صدقة موقوفة على بي وله ابنان فأكثر فالوقف 
کله م (البصري»هلال بن يحي » كتانب أحكام الوقف»ص 5 ٠)"‏ وكما أوضح عشوب بان 
الوقف بصيغة ولدي تعم سواء كان الأولاد ذکورا أو إناثا لأنه مأحوذ من الولادة وهي 


موحودة قي النوعین۰ وقد تعورف قي الأولاد استحقاق الواحد عند الاتفراد جميع الريع 


١1 


۷۹ 
8 


۷۸ 
۷۹ 


وفسي الوَصيٌّة خسلاف واقع 
له بسشسون وسسات لهم 
في اخسوتسي آسشی أقول دخلت 
ولو علی بسی ذا له بسات 
إن حدث الل ون بعد 


ذا لبني زد فأرصى فام عورا 
جَمِيعْهُ على السوء يقسّتم 
فقط فعنة ذا نی تبییت ۱ 
قسمتعلی التواء آوضخت() 
صرف ذا للفقراعن ال قات 
فيستحقن معهم على السو" 


(عشوب»عبد الحليل» كتاب الوقف»ص ص 0۱۷۱ ۰)۱۷ 


7 - لو قال رحل وقفت هذه الأرض على ولد رید فان الغلة تکون لكل من ولد رید وو لد ولده 
ذكورا ونائا لأن الوقف على البنين يتناول البنات عند الاحتلاط بخلاف الوقف على 
الینات فانه لا یتناول الذ كور (عشوب»عبد الجليلء كتاب الوقف»ط ۲ »ص ص۱۷۳ 


۰۱۷۵ 


۳ - لو قال أرضي صدقة موقوفة على احون وله اخوة وأحوات فهم جیعا سواء في الوقسف ۰ 
وهذا عترلة قوله بي فلان فالبنین والبنات في ذلك سواء (البصري»هلال بن ييحي کتساب 


أحكام الوقف»ط ١‏ »ص .۰ 104 


7 - إذا قال الواقف أرضي صدقة موقوفة على بى وليس له بنون وله بئات فالوقف للفقراء وقوله 
بين ليس بشي أن يحدث له بنون» وهذا عنرلة الذي قال صدقة موقوفة على ولدي وليس له 
ولد فالوقف على الفقراء فإذا حدث له ولد كان ذلك لحم على السواء (البصري»هلال بن 
يحي » کتاب أحكام الوقف»ط ١»ص ٠.‏ 5 ).على أن الآثار تشير إلى استنكار الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم الأوقاف الي يقصد ما معارضة نظام الإرث٠‏ فقد روت عمرة 
بنت عبد الرهن عن عائشة رضي الله عنها فا قالت:" ما وحدت للناس مشلا اليوم في 
صدقاقم إلا كما قال الله تعالى: 8 قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحسرم 
على أزواجناء وان يكن ميتة فهم فيه شر کا سيجزيهم وصفهم انه حکیسسم عليم) 
(سورة الانعای الایة۰)۱۳۹ والله إنه لیتصدق الرحل بالصدقة العظيمة فتكون عمارته 
صدقته على المرأة الريعة من العرب یتزوجها بعض بنیه برأي ابنته وانه ليعرف علی ها 
الفضاضة لما حرمها من صدقته". وذكر عن عمر بن عبد العزیز لما علم باستنکار عائشة 


١1١ 


شا 
A1‏ 


۷۹ 
A۲ 


إن لم يكن للمساکین اعرف‌وا دون این غلءة فتصسرف 
ولس للسسیسن شى يافعتى ‏ ذاعن هلال فافهمن قد أتسى' 
ورقف على ولده ويس له هن ولا لصلیسه أحفظ بقسولة" 
لرا و ق غلته اه قلست قاعرفوا 
لوولد حدث للواقف قل فغلة الوقف لهدایارجل 
وولد الابن بهقلت سقط اعلم آبو جعفر هذا قد طب ط0 
في کل غةيقول ظز أي يسسومالإدراك وذا مععبسر 


رضي الله عنها أنه هم بإبطال الوقف الذي ۸ يكن نية الواقفين له البر والصدقة وإنغا ابطلل 
نظام الارت» ورغب في إبطال كل وقف أخرج منه النسای ولكنه توق قبل أن ينفذ رغبته 
(الخصاف,أبي بكر هد بن عمرو الشيباني» کتاب أحكام الأوقاف» ص7١)١‏ ولذلك نرى 
فاا هر ق باطل أن ذلك قح 
لم يأذن به الله سبحانه وتعالى (البخاري محمد صدیق حسن.الروضة الندية شرح السدرر 
البهیق ج ۲» ص۰)۳۳۸ 

۳ - إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على بناق ولیس له بنات وله بنین فتصرف الغلة على 
الساکین ولا یکون للبنین فیها شيء (البصري» هلال بن بجی؛ کتاب أحكام الوقسف» 
۱ ص ۰)4۱ 

۲ - أضيفت الأبيات الأحد عشر التالية في الحاشية. 

7(" - لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وليس له ولد فالغلة كلها لولد الصلب يستوي 
فيه الذكور والإناث» وان ۸ يكن له وقت الوقف ولد لصلبه وله ولد ابن كانت الغلة لولد 
الابن لا يشا ركه في ذلك من دونه من البطون ويكون ولد الابن عند عدم وحود ولد 
ااا قد لفو لاله ا سوت تراد اضيا ها ا فك له اه ان 
الولد لصلبه (البحراوي عبد الرهن الفتاوی افندیت‌ط ۲.ص۰)۳۰۸ ویقصد هنا بأبي 
حعفر الطحاوي الذي سبق أن استشهد به صاحب المخطوطة في أكثر من موضع» ولکتي 
م أحد هذه الستلة قي ختصر الطحاوي ٠‏ 


5501 


A۲ 


A٤ 
۸ ۵ 


۸٦ 


إلى من استحتقها وما مضسی 
وفي فتاوى قساضی خان ذا ذكر 
قد ذکر اخصاف في كتابه 
سل ار البعض قل 
فح ظ راد للمساكين طرف 
إن الول بعد رد يمع 
فوايدأتت عن الم اف 
قلت عن اخصاف صاح قد فسهم 
ولد ول پم إلى الأبدما 
على المساكين يجوز حقسسقن 
في یسوم وقفه ومن يولدُ له 
يشست ركون صاح في غه 
ابن علی البنت فلاب مطل 
لو مات بض ولاه من قبل أن 


۳ - جاء في فتاوى قاضي خان بأنه إذا حدث للواقف ولد لصلبه تصرف الغلة إلى الولد الحادث 


أو كان موحودا وقت الوقف (الاوزحندي.قاضی حان فتاو ی قاضي خحان.ط ۰۳ج ۳ص 


ص۰ ۰۳۲۱-۳۲ 


ا فصل الخصاف ‏ هذه السألة ؛فٍذا وقف رحل آرضاً له علی رحل بعینه ومن بعده علسی 
الساکین فان الرحل آن یقبل هذا الوقف فالوقف حائز وغلته تصرف للمساکین اتا 
وكذلك لو حعل الرحل آرضه صدقة موقوفة لله عز وحل على ولد زيد فأبى بعض هم أن 
یقبل وقبل بعضهم فالغلة كلها لمن قبل منهم (الخنصاف, أبو بكر هد کتساب أحكسام 


الوقف»ط ۰۱ص ۵۳ 10 


۳ - إن رد رحل الوقف ق أول مرة فلیس له بعد ذلك آن یقبله» و کذلك لیس له آن یرد الوقف 


بهفلا عبرة عنسسسسسه قب سل ذا 
حررا مفصلا لذا اج 
ن ادرا ونك ا فان 
فالوقف نافد صحيح يا رل 
من غلة فأفت ب ذا ولا تق ف° 
وَيُطرَد العكس كذا قلت اموا" 
لظِماء ذا کسالزلال الصمافي 
ولو على وده وولدهيم 
تتاسلوا من بعدهم قال اعلما 
من كان موجودا يقول فسا معن 
من ولد وولده احفظ مقوله 
بسیسنسهسم على السواء انستيسسسه 
فى سس ةاللفًلكةؤايا 
يققِفهَاوقَف هةقلتاعلمن 


يعن ان قبله (الخصاف. أبو بكر هد کتاب أحكام الوقف»ط ۱»ص۰)۱۰۳ 


١ 13 


AY 


A۸ 


رف 


۸۹ 


عن ولد یسدخل في الوقف اصع إن كان شسرط غير ذا ييبالوذعي”) 
فهوعلى شروطهإنذقدما اللبطن للأعلى يافتى تقدما 
آعسی على الات فل ذا حصررة إصامنا الخصاف اق 
في وقفهمفصلامصرحا مه استفد أب افق ما 
ولو على ولده وولده م وولد ولدهم كنذا ونسلهم 
يعنى إلى الأإبد ما تاس دوا وماتوالدوا كذا يارجل 
وبعدهم على المساكين اههمن يدخل آولاد اللات فاحفظن 

قد ذکر الخصاف ذا وحقق 1 


مع ولد البسين في ذي الصدقة 


0 _ حاء عن الخصاف ق n a‏ مرطا 3 النسل پان الوقف على ولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا 


يجعل البنين والبنات في ذلك سواء وتقسم الغلة يوم تجيء على عددهم من الرحال 
والصبيان والنساء ومن مات منهم سقط سهمه وقسمت الغلة بين من يكون موحودا يوم 
تأق الغلة ٠‏ فكل سنة تأقٍ الغلة إنما ينظر إلى من يكون منهم عند بحيئها فتقسم عليهم ٠‏ 
وکل ولد يحدث له لصلبه وكل ولد يولد لأحد من ولده يدحل قي هذا الوقف 
(الخصافآبو بكر أحمد» کتاب أحكام الوقف»ص ص 0۹۳ 8) ٠‏ 


۳ - جاء عن الخصاف بأنه إذا وقف الرحل أرضه على ولده المخلوقين ونسلهم وكل ولد جدث 


هم فالغلة لولده المخلوقين ونسلهم وكل ولد يحدث لصلبه. أما أولاد من يحدث له من 
الولد فلا يكون لهم من الغلة شيء لأنهم من البطن الأسفل٠‏ وكما إذا قال الواقف أرضي 
هذه صدقة موقوفة على ولد زيد وأولادهم فتكون الغلة لولد زيد لصلبه ولأولادهم فإذا 
انقرضوا كانت الغلة للمساکین ۰ ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولد زيد لصابه 
ولولد ولده وأولادهم فالوقف حائز والغلة لم جميعا ويعطى من هم أسفل من هولاء لآأنه 
قد ”مى ثلاثة أبطن فصاروا عترلة الفخذ وتكون الغلة لهم ما تناسلوا فإذا انقرضوا صارت 
للمساكين (اخصاف.ایر بكر هد کتاب أحكام الأوقاف.ص ص٤‏ 15-9). 


0 ا حلاف بين الفقهاء حول دحول آولاد الینات ٠‏ فلو آوصی رحل لولد فلان بثبث ماله 


فإن كان له ولد لصلبه ذكور واناث كان الثلث بينهم جميعا على عددهم وان م يكن له 


من أولاده الذكور وأولاده الإناث كان الثلث لولد الذكور دون ولد الانات۰ وحعل مسن 


١ 


۷۷ 


أسوة أولاد البنين لهم فالقسونوي ذ کر هذا اغعتنم_ و 
وفي القرابة احفظ مسالل فمفصلاعنالهدكاة تنقل 
نوادر ات مسن الخطاف جامعة متسین الأوصاف”2) 
لأقربالناس إلى آو ی جد واخوةأفق ‏ سا اي 
إن تقهمالجد مقامالوالد فدونالاخوةلهفارشئد 
إلا فللاخوة هلل يصط رف تعليله الركض يقال فاعرفوا 
يقدملأب عل ىابنالابن ‏ في قولهللأقرب قال مى 
وبنت بسسه الی قرب من ابن ابن ابنسه مستصوب”) 


أحاز الوقف منهم هنا الوقف مثل الوصية لا يدخل فیها ولد البنات۰ وروی عن محمد بسن 
الحسن الشیباني أنهم يدخلون واستحسن الخصاف ذلك(الخصاف» أبو بكر أحمد کتاب 
أحكام الاوقاف» ص ۰۷۲ ويتضح أن صاحب هذه المخطوطة يؤيد هذا الرأى٠‏ وقيلى إذا 
ذكر الواقف أكثر من درحتين بأن قال : على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي استحق 
الريع كل من كان من ذرية الواقف سواء كان مذكرا أم مؤنثا من أبناء الذكور أم الانات 
واحدا أم متعددا ولا يصرف إلى غيرهم ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا كلهم صرف الريع 
إلى الجهة الى سعاها الواقف بعدهم وذلك لأنه لما ذكر أكثر من درحتين تبين أن غرضسه 
الوقف على من ینتسب إليه سواء قرب أم بعد دون ملاحظة عدد معين من الدرحسات 
والبطرن(عشوبعبد الحليل» کتاب الوقف.ط ”)ص ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 

۳ - جاء ق التتحب موه القونوي أن لو وقف الرحل أرضه ى صحته علی ولده وولد ول ده 
وأولادهم آبدا ما تتاسلوا ثم من بعدهم على الساکین فهو جائز ويشترك ولده الذین كانوا 
یوم وقف هذا الوقف» وکل من حدت له من الولد في غلة هذا الوقف فتکون الغلة بينهم 
بالسوية على عدد الرژوس, الذکر والانتی في ذلك سواء ‏ القونويءأبو الثناء حمود بسن 
آهمد.النتحب من وقفي هلال والخصاف»ورقة 6-ه) ۰ 

۳ - الأبيات الخمسة عشرة التالية أضيفت ف الحاشية . 


)7( :1= 5 : و ٤‏ 
- إذا قال رحل أرضي هذه صدقة موقوفة إلى أقرب الناس إلى أو مئ وله بحد أو أب وله 


۱ "۲ ۵ 


۹۱ 


۹۲ 


مسأل ةاذكرهالاذاالرشد 
في ذا على أقرب أي قرابتي 
فلايهق ال لهمقرابة 
وإففهالأق رِبالقرابة 
لو الببسات حول الس‌کنی اسمعن 
فطلقت أو مات عنهازرجها 
أمامع الشرط فلا والعمل 
أماإذااتقلت انت ف قل 
بطل ما كان لها قاععبر 


احوة»فعلى قول من جعل الحد عترلة الأب فالغلة للجد دون الاخوة» وقي القول الآخر 


لومات ذاعن أبوين وولد 
مهممفلاحق افهمفي ال لس 
تعلیلسسه مصوب جوابسسسه 
ذا واجب الصرف لفهم خطابه() 


بشرط لا زوج هو فاعل م 
إن الجواز قلت فالسکنی لها 
بشرطه أولى احفظ يارجل 
فهل لها العود فلا أيار جل 


هذا عسن الخصاف قلت قير 


۹۳ 
5 
٩ ۵ 


يحب أن تکون للاخوة دون الحد من قبل أن من ارتکض مع الواقف في رحم أو حرج معه 


من صلب رحل فهو آقرب إليه من كان بينه وبين الواقف حائل دونه ٠‏ ولو قال ذلك وله 
أب وابن ابن فغلة الوقف للب دون ابن الابن لأن الأب أقرب إليه من ابن ابنه أن بينه 
وبين ابنه درحة٠‏ وكذلك إذا كان للواقف ابنة ابنة وابن ابن ابن أسفل فالوقف لابنة ابنة 
الواقف لأكما أقرب من ابن ابن ابته لأن ابنة الابنة تدلي إليه بقرب أمها وليس بيتها وبين 


الواقف إلا أمها أما الغلام فبينه وبين الواقف ابنان فهو أبعد منها فالوقف على هذا لابنسة 


الابنة (الخصافء أبو بكر هد کتاب أحكام الأوقاف»ط ١ء»ص‏ 04۳ ٠)5‏ 


( - لو قال الرحل حعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على أقرب قرابيّ مين أو قال إلى وله ابن 
وأب فلا يكون لواحد منهما من غلة هذا الوقف شيء من قبل أن الوالدين والولد لا يقال 
شم قرابة فلان وتكون الغلة لأقرب قرابته إليه بعد الوالدين والولد رالخصافآبو بكر هد 
كتاب أحكام الأوقاف» ص ص٤‏ ۵-۵ ۰)۵ 

7 - إذا حعل الواقف سكن الدار لبنات صلبه وبنات بنيه وبنات بناته من سفل منهم ومن قرب 
وللبنات من نسله ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا كانت للمساكين فذلك جائز ويكون 
لكل آنثی من ولده وولد ولده ونسله أبدا ثم بعدهم للمساكين السکی قي هذه الدار.فمن 


يقدم الأقرب فالأقفرب أي من جملة الشروط قلت ياأخحي 
في ذا فسوانسد آتت ياذا الرضی عن غير ولسدهستحق لوقضى 
له ابن عين وابسن علة فققل إنابن عين مستحق يارجل" 5و 
من كان ذا قسرابستیسن قدما عن الجمييع ذا أتى قلت افهما ٩۷‏ 
ان شرط الإدخال في الوقف دخل ‏ إلا فلالذا احفظن بلاكسل° 


تزوحت وخرحت عن هذه الدار أو ماتت سقط سهمها من سكناها ٠‏ ومن مات زوجها 
أو طلقت من هولاء فا أن تسكن هذه الدار مع من بقي منهم ٠‏ ولكن إذا اشترط الواقف 
أن من تروحت منهن فلا سكئ فا في هذه الدار٠‏ فإذا تروج بعضهن وانتقلت ثم مات 
زوجها أو طلقت فاحتاحت إلى الرحوع إلى هذه الدار فلا حق فا قي سكناها وبطل ما 
كان فا من قبل ذلك (النصافءأبو بكر هد کتاب أحكام الأوقاف»ص55) ٠‏ 

('؟ - ابن عين يعي الاخوة من أب واحد وأم واحدة» وابن علة يعن الاحوة من أب واحد 
,آمهات شىء وابن خيف يعي الاخوة من أم واحدة والأباء متفرقون - ويقال أيضا ببسو 
أخياف (البستان »عبد الله البستان» ج ۲۰۱»ص ص٤‏ ۰۱۹0۷۳ 

۳ - لو وقف رحل أرضه على رحل بعینه وعلی ولده وولد ولده ثم على الساکین من بعدهم 
فالوقف جائز على ما مى وشرط. فمن قال : أوصيت بتلث مالي لقرابيّ من بتي شببان 
وبي هاشم فتعطى الغلة لقرابته من بي شيبان وب هاشم ليس من باب احتماع القرابتان 
لرجل تي بن شيبان وبي هاشم » وإنما من باب الحرص على أن يوزع الثلث بين قرابته من 
الجهتين جميعاء ولكن صاحب الخطوطة يستنتج من هذا تقدم من تجتمع فيه القرابتان على 
القرابة الواحدة (الخنصافءأبو بكر آهد. کتاب أحكام الأوققافء»ص59١).‏ وان كان 
الخصاف قي موضع آخر يرى أن المستحقين سواء فيمن قربت ومن بعدت قرابته وهذا هو 
رأى الصاحبان (اخصافآبو بكر أحمد»كتاب أحكام الأوقاف» ص050). واعتبر الامام 
أبو حنيفة احرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق ‏ وأيد ذلك ابن عابدين (ابن عابدين» 
محمد أمين» حاشية رد الحتار على الدر الختسان ج۳»ص۰)44۰ ویسدو أن صاحب 
الحطوطة يؤيد رأى الإمام في هذه المسألة ٠‏ وعلى هذا فالأخ أو الأحت لأبوين أقرب من 


1¥ 


وحكم ولدهم كذارالم وولدهم أيضا كذاذاالعلم 
تسم ابن عل ةيقول بعسده ثم ابن خيف قلت عله وحسسده 
عنه وما فضل عن شقيقه ‏ يقسم بين من بقسی فان ب 
عنه فقولان آتی فاعتبسر أوضحهالخصاف قلت قسسرر 
یحوزه اضالان بالسوية بسسینهما فهذهوصطصية 
وان يكسن مهم جات فالحكم واحد یا سس ددای) 


لأب أو لام فقط ومن لأب آقرب ممن لام عند أبي حنيفة» وسیان عند الصاحبین لأن 


أحدهما ارتکض مع الواقف ‏ رحم والاخر حرح معه من صلب ٠‏ 


5 - وعلی ذلك القیاس فالأعمام والعمات والاأخوال والنالات فمن كان لأبوين منهم أولى من 


لأب أو لام » ومن لأب أولى من لام عند الإمام ويشترك معه عند الصاحبين. واضال 
والخالة لأبوين أقرب من العم لأب أو لام والعم أو العمة لأبوين مقدم على الخال أو الخالة 
لأبرين على رأي أبي حنيفة » وعلى قول الصاحبين ما سواء.٠‏ (عشوب ,عبد امحلیل كتلب 
الوقف»)ص75١)٠‏ وهکذا لو كان معهم أخ لام يقدم الأبناء من أب وأم واحدة ثم الأبناء 
من الأب فقط ثم الأبناء من الأم فقط ۰ فیعطی الأقرب ثم يمسم الباقي على التالين في 
القرابة (الخصاف. أبو بك 


۳ ۰ 


أحمد» کتاب أحكام الأوقاف.ط ۱.ص ص ۰۲۱۷-۱۷۳ 


۳ - لو كان للواقف عمان وخالان فالوقف كله للعمين على رأى أي حنيفة لاما آقسرب من 


الخالين» ولو كان له عم واحد وخالان كان للعم والتصف والنصف الباقي للخالین بالسوية 
وذلك لأنه لا يصدق على أقل من اثنين عنده فالواحد يستحق النصف والباقي لمن يليه في 
القرب ٠‏ وعند الصاحبين يقسم الريع على عدد الرژوس في الحالتين لأفمالا يأخذان 
بالأقرب فالأقرب ولا يشترطان الجمع٠‏ وان كان له عم وأخوال وخالات » فعلى قول أبي 
حنيفة يكون نصف الغلة للعم والنصف الآخر للأخوال والخالات بینسهم بالسوية» وقي 


۱۲۹۸ 


هلال السسسرازي عه نقل ._._._ فهذه فسواید بارس 
عسسم وعمه مع الأخحوال بسیسهااضظ بلامحال 
يقسم نصفين عن البجال 2 كل من الأخوال نه خالي”" 
في آخرقلت عن الإمسام 2 يصرف قال ل ذوى الأرحام 
من اجارم وغي لهم كذا بينهم على السواكذاأتى 
يعقوب مع محمد کل ذهب إن القرابء على أبعم د أب 
أعني أببا الواقف في الاسلام آی ' يدخل فيها کل منأياأخحي 


القول الاحر تكون الغلة بين العم والأخوال والخالات على عددهم (اخصاف أبو بكر 
أحمد کتاب أحكام الأوقاف.ص 4١74‏ عشوب.عبد الجلیل» كتاب الوقف» ص۰)۱۷۸ 

۲ - جاء عن البدر العييي أن هلال الرازي هو هلال الرأي وأضيف هلال إلى الرازي لكونه مسن 
أصحاب الرازي» ون المغرب الرازي تصحيف ٠‏ وما وقع في نسخ الحداية إلا الرازي» 
والصواب ما قاله صاحب المغرب وهو هلال بن یی البصري وهو من أصحاب يوسف بن 
خالد السميّ البصري» ومن أصحاب أي حنيفة رحمهم الله (العییآي محمد محمسود بن 
أحمد البناية في شرح افدایق‌ط ۲ جت ص9 51). وقد توق هلال الرأي في سنة 
٥‏ ه٠‏ أما الرازي فهو أحد احتمالين ما أن يكون أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر 
بن داود بن مهران الحنظلي الرازي الذي عاش بين ۲۷۷-۱۹۵ه. وإما أن يكون تحمد 
بن مقاتل الرازي الذي توفي في سنة 4۲ 1ه . وحاء في حاشية ابن عابدين بأنه وقع في 
المبسوط والذخيرة وغيرهما الرازي» وتي الغرب هو تحريف لأنه من البصرة لا من الري» 
والرازي نسبة إلى الري» وهكذا صحح في مسند أبي حنيفة وغيره (ابن عسابدين» حمد 
أمين» حاشية رد الحتار على الدر الختارج۳»ص۰)۳۸ 

۳ - وان كان للواقف عمة وعم وأخوال وحالات فعلى قول أبي حنيفة الغلة للعم والعمسة دون 
الأخوال والخالات(البصري»هلال بن يحي بن مسلم الرأي»كتاب أحكام الوقف»ص١7١؛‏ 
الخصاف. أبو بكر آهد. کتاب أحكام الأوقاف» ص٤۷١) ٠‏ 


115 


ولد أي بعد أب قافا آف هم 
في وقفه إن شرط الواقف ما 
وتحجب الطبسقةالعليا لسن 
مععدمالولد وولدولده 


يسى في الإسسلام عنهما اعله” 
اذكره نمحررا كي تعلما 
أسفل مبهاحررن وقررك 
مدا وان سس غفل قال ان هه 


واعتبر الواقف قرب الطبقة افرص العلی ا الیه حققه 
من كان للواقف أقرب فقل ‏ من غیره فهوأحقيارجل" 
للمتوفى إن ضميريرجع تعتبر الأنساب قلت فاسمعحموا 
إن اخوة وأخحوات قدموا لاغيرههوذاظاهر مالم 
قلت على تفصيل ما تقدما لا فالاعلی مستحق فهما 
ومن يساوى من قضى في الطبقة يس معالعليالهفحققه 
للمتوفى قرب الأعلى ظلاهر ‏ أيضاوللواقفؤا محجرر 
شجرة الأنساب فرقا تظهر 2 ثمرههاجواهرودررد" 
۳ - وف قول آخر أن الغلة تصرف على كل ذي رحم حرم وغيرهم جميعا في الغلة سواء. 


ويؤكد الإمام يعقوب أبو يوسف أن القرابة على أبعد أب للواقف قي الإسلام فيدحل فيها 
كل من ولد بعد أب قي الاسلام للواقف من الرحال والقريب والبعيد في ذلك سواء 
(البصري» هلال بن يحي كتاب أحكام الأوقاف» ص۰)۱۷۲ 

۳ - إذا شرط الواقف حعل أزضه صدقة موقوفة على ولد عبد الله من قرابته وكان لعبد الله ولد 
وولد ولد فتعطى الغلة لولد عبد الله لصلبه دون ولد الولد» والهدف من هذه المسألة هر 
إيضاح الفرق بين الوقف على القرابة وولد القرابة- فهذا اسم حامع لجميع القرابة 
وأولادهم» بینما ولد عبد الله اسم لا يجمع غير ولد عبد الله لصلبه إذا كانوا أحياء دون 
ولد الولد لأن ولد الولد لمم والد دون عبد الله والنسب إليه أولى مسن التسب إلى عبد 
الله. وكذلك إذا شرط الغلة لأقرب الناس إليه فينظر إلى أقرب الناس من الواقف فتكون 
الغلة له فان كان له ابن فهو آقرب الناس منه ويعطى الغلة کلها. أما إن قال أقرب قرابی 
فينظر إلى أقرب القرابة فيعطى الغلة ولا يعطى ابنه لأنه آقرب من أن يقال له قرابة 
(البصري»هلال بن يحيي» کتاب أحكام الأوقاف» ص ص79 ٠)175-1176:1‏ 


7 - إن شرط الواقف اقتصار الوقف على درحة واحدة كان الوقف عليهم خاصة ومن مات 


۱۷۰ 


١ 


آعمام ميت وولدالم 
فالحظ للأعمامدون جرهم 
وولد العم وان ساووا فقسلا 
وكل من ساوى من أهل الوقف لله 
لويستحق منهم في الرابعة 
أعنى مشاركالهمساويا 
وولدهلابتناول ون شى 
فال ميستحق دون ولده 
تعايل ذا فظاهر محر 
قولي وان أعصى وان تناولوا 
إليهم شى من الحظ افهم وا 
واقفه خصصه قلت اعل من 
وشرط واقسف أقوليتعتبع 


منهم يصرف نصيبه إلى البقية فإذا انقرضوا جميعا صرف الريع إلى ابلهة ال سماها الواقف 


كل مشارك له ذا السف هسم 
عليهم تقدموا لقربهم 
لبعده هنذا اه سر 
عليهم بالقرب ق سد 
فالحكم ذا قلت احفظن المسألة9) 
نجا قضى وليس في الوقف معد 
بل ترك العم وولدهأدريا 
أعنى مسن الوقف افههم يا أخي 
للعمأو لولده ياذاالرضى 
نعسم وان هذا آصسح الأوجه 
طبقةالعليااسمع تى ر 
شيامن الوقف فلا 
فالعم يختص بهدونهم 
وتحجب الطبقسة العلا لسن 
کنص شارع هذا فاسمووا 


بعدهم (عشوب.عبد الیل کتاب الوقف»ص .)١١/ ٤‏ 


۳ - إذا شرط الواقف أن تحجب الطبقة العلیا من الذرية والنسل الطبقة السفلی فمن مات مسسن 
الطبقة العلیا لا ینتقل سهمه إلى الطبقة السفلی وإنما برجم إلى أصل الغلة ولا یصرف 
۶ ع : 0 9 20 ۱ ف ل در : اا 
للأعمام لأن أبناء العم من الطبقة السفلى (عشوب. عبد الیل » کتاب الوقف»ص۹۳٩۰)۱‏ 
فالواقف قد شرط انتقال نصيب المتوق إلى الأقرب فالأقرب من أهل طبقته لا إلى الأقرب 
فالأقرب مطلقا أي من أي طبقة (ابن عابدين» محمد أمين»حاشية رد النحقار على الدر 


الختار»ج۳»ص ص (TEE‏ 


۷1 


۱۱ ۰ 


أو نص واقسف ادخسالسهمسم في وق فه فيا لدخول فاجرم ٩‏ 
إن اسقط الحجب فیدخل ون قل مع السناول افهمن يا رج ١١١‏ 
سواء الممسلوولدذمي أي في قرابةأيا فعى ۱۲۲۲ 


بين الذ کسور والاناث بستنم على السواء نصيب من قضى افهموا 
والحر والهد س وءفيه آوضحت بالتهذيب والقنبيه'" 
هلال الرازي قال قولا لا حظ للأبعد شي أصسلا 
يجوزه للأقرب ذا فالقريب عنهأتى كذافهمياصحب ۱۱۳ 
وعن أي يوسف قلت يعلام بين الجميع قيل هذا يقسم 


۲ - فصل المؤلف في هذه المسألة أكثر من المسئلة السابقة » وقد أشارت كتب الوقف إليها ولکن 
ابن عربشاه انفرد هنا بإعطاء الثال ۰ فإذا وقف الرحل على أولاده وأقاربه طبقة بعد طبقة 
بحيث تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى» فلو مات مستحق الوقف وهو من الدرجة الرابعة 
ول یوجد مساويا له في الطبقة مثل الاحوة والااحوات وترك عما وأولاد عم قالوقف 
يذهب إلى العم» وليس لأولاد العم شيء ٠‏ وتعليل ذلك أن العم من الطبقة العلیا فلا 
يشاركه أحد من الطبقة السفلى حي تنقرض الطبقة العلیا . وقياسا على أنه لو شرط 
الواقف أن نصيب من يموت عن ولد أو ولد ولد وان سفل إليه فان الريع يقسم على أهفل 
الطبقة العليا ويصرف نصيب الميت إلى ولد الولد بشرط الواقف فيشارك بذلك أهل الطبقة 
العلياء وتستمر القسمة حي ينقرض كل من في الطبقة العليا فتنقض القسمة بموت آأخحر 
فرد فيها ولو عن ولد. ويقسم الريع على جميع أهل الطبقة الثانية وهكذا (ابن عابدین 
محمد أمين» حاشية رد احتار على الدر الختارج۳.ص4۳۹؛ الطرابلسي»برهان الدين 
إبراهيم»الإسعاف في أحكام الأوقاف»)ص١١١؛‏ عشوب.عبد ابحلیل کتاب الوقف ط ۲ 
ص٤ ٩‏ ۱) ۰ 

۲ - إذا قال الواقف أرضي صدقة موقوفة على قرابی وله قرابة من أهل الذمة وقرابة مسلمون 
فالوقف همم جميعا وهو فيه سواء. ولو كان بعض قرابته تملو کا فهو من الولد والتسل 
والقرابة وتعطی حصته من الوقف لمولاه (لبصري»هلال بن جى» کتاب أحكام الوقف» ص 
۷ 


۱۷ 


في القرب والبعد فكللهم سواء یعنی إلى الواقف هذا قد أت )۱ 
في غلة الوققف كا محجسرر نوادر ونکت تىب سر 


من الذكور والإأناث اعتبر والأهفل والال سسواء قير 
وجنس مرء كل من يتسب بذكر ده ذا الأنسسجب 


إلى تثلاأئنة م -_ الآباء ذا من الذكر والاناث یبای 
ولو على أهل بيعي وقفا ‏ فیدخل الواقف في الوقف اعرفا 
مع الذين نسبوابذكير لجدهاثقاكث قلت اعتبير 
ومعولده صل ده يدخل مع والده في ورقف" 
على آهل بيتهالووقفت ولدها فيه به فلا ذي أوضحت 
إن كان ذا من قوم آخرينا في الوقف لا يدخل ذا تبيينا 


وحكم جتسه.اکس_ذا سور توالت قیوشت ۱3 


۳ - هنا تکرار لرأى سابق يؤكد فيه صاحب المخطوطة رأی هلال بن يحي بن مسلم الرأي 
و کثیر من الویدین له بأن حدید الوقف لذوی القرابة یتحدد بالأقرب فالأقرب وج 
الرحال والنساء في ذلك سراء. وهذا رأی الامام أبو حتيفة ٠‏ آما رأى تلميذه یعقوب آبسو 
يوسف فیری أن القرابة على آبعد أب للواقف ق الاسلام (البصري»هلال بن جى كتاب 
احکام الوقف.ص ص ۰۲۱۷۲-۱۷۱ 

۳ - إذا قال الرحل أرضي صدقة موقوفة على آل فلان فالوقف حائز ویکرن لكل من ینسب 
بابائه الذ کور من الذ كور والاناث ۰ وكذلك لو قال صدقة موقوفة على حنسي» فابکنس 
كل من كان ينسب بآبائه الذ کور إلى الواقف إلى ثلائة آباء من الذكور والاناث 
(البصري»هلال بن ييى» کناب أحكام الوقف.ص ص ۰۱۸۷-۱۸ 

"۰ - لو قال الرحل آرضي صدقة موقوفة على أهل بيي فیدحل الذي ینسبون بآبائهم الذک ور إلى 
اد الثالث» ویدخل بذلك في الوقف الواقف وكذلك ولده لصلبه لأن هلال بن يحي يجعل 
أهل البيت ولد الحد الثالث فكذلك يدخلون لأن البیت بيته فإذا كان البیت بيته دحلوا 
جميعا (البصري.هلال بن جى كتاب أحكام الوقف» ص۸۷ ۰)۱ 

7 - لو امرأة قالت أرضي صدقة موقوفة على أهل بييَ فلا يدحل أبناؤها إذا كان أبوهم من قوم 


١ 71 


١١: 


۱۱ ۵ 
۷ 


رقف زيدأرضهفانتبه جعل ذا لف قرا جیسسرانس ٩‏ 
أو باع بعض داره ثمانع قل من اخلة احفظ بلا كسل ١١7‏ 
من كان موجودا من الجيران 2 فيأنخذالحظ بلا تون 
وانستسقل البعسض من الجيران ."سم استقسر الغیسسر بالکس‌ان 
يعبر الي ران وقسست القسمة أي قسمةالغلةياذااتعمة" ۱۱۸ 
إدراك غلة مععالوجان مععبر ذا وا حالقبياكن 
في أهل عبد اله يِل تاخل زوججتهعنالإايامي تقل ۱۱٩۹‏ 
قال هلال بليكونرقفه يعني على جع من يعوله 
قال من الأحرار حسب فاعلموا ‏ هذاعن الرازي قلت يفم“ ۱۲۰ 
وقف على أهل بيت المصطفى فلایجوز آبسدا هم شرف( ۱۲۱ 
فأصلهمفطاهريعظ م صلوا علسی من فهوسلموا 


۰ )١ 88١ الوقف»ص ص/817‎ 


9 - الأبیات الست التالية ذ کرت ق امامش الایسر . 


۳ - لو قال أرضي أو داري هذه صدقة موقوفة على فقراء جيراني فانتقل عنهم واتخذ دارا سواها 
فينظر إلى جيرانه يوم تقسم الغلة ولا شيء للأوليت ۰ ولو انتقل بعد الحيران إلى محلة آحری 
وباعوا دورهم فانتقل إليها قوم آحرون بعد إدراك الغلة قبل الحصاد إلى جواره فالمعتير من 
كان حاء وقت قسمة الغلة (البصري.هلال بن جى كتاب أحكام الوقف»ص ۲۰۱؛ 
البحراوي .عبد الرحمن الحنفيءالفتاوى افندي ج۳) ص۰)۳۱۸ 

7 - لو قال أرضي صدقة موقوفة على أهل عبدالله. فعلى رأي أبو حنيفة فالوقف للزوحة خاصة 
دون ما سواهاءولكن الامام هلال بن جى يستحسن حعل الوقف حمیع من يعوله من 
يجمعه متزله وداره من الأحرار ولا یدحل في ذلك مماليكه ولا وارث الموصيءولا يدحل 
عبد الله الموقوفة على أهله الأرض في شىء من ذلك (البصري»هلال بن بجی كتاب أحكلم 
الوقف.)ص88 ٠ )١‏ 

٠ الأبيات العشرة التالية ذكرت ف احامش السفلي‎ - ٩ 


١ 7 


تعليله هذا واضح ذي صدقة عليههم فا يجوز حققه 
لآل هاشمفلاأيافجعى 2 فریضت تسطوعا آیضاک_ذ) 
غرية لو قال مالي مخبرا لاأهصل بيت آجمد خير الورى 
فان هم یصسص ون بالجوز | ذاظاهر حقيقةة لجاز ۱۲۲ 
هذا إلى أولاد بسسته صسرف فاطمةابتول قلت ذا عرف 
فهذهورصي ةلاصدقة ذذي نكتةنفيسةمحققة 
من منية فحد مالا يحصى ‏ اعلمفعن يعقوب قلت يروى 
فالأظهر المائةعدايعتبير محجمدفعشرهذاالىتب ور" ۱۲۳ 
ولوعلى حش معاد اله عيالههذابلااش :اه ۱۲ 
لااولدأيضاولا قرابة فيهفلافصوببن جوابه 


0 - جاء ف البحر الرائق أن الوقف على أقرباء سيدنا محمد 48 يجوز وان كان لا يجوز علیسهم 


الصدقة ٠‏ ونقل عن الفتاوى أنه لا يجوز ولا يصير وقفا لعدم حواز صرف الصدقة لبن 
هاشم (ابن حیمازین الدين»البحر الرائق شرح کنر الدقائق»ط7) جه.ص۰)۲۱ كما بجاء 
في الذخيرة نقلا عن أي یوسف رحمه الله أنه يجوز صرف صدقات الوقف في اماشي إذا 
مى ف الوقف ٠‏ وف الحامع الأصغر أن الوقف على أهل بيست رسول الله 4# لا جوز 
كالصدقة ٠‏ قال ثمة في الصدقة الفريضة والتطوع سواء (برهان»حسام الدين»الذخيرة»ورقة 
15). 

- تشير هذه المسألة إلى عكس حال الوقف فقد ورد قي الإسعاف أن الوقف على فقراء بى زيد 
أو على يتامى بي عمر فان كانوا حصون وكان الوقف في الصحة لا يصح لأنه لا 
يتأبد»وإن كانوا لا حصون يصح ويصير يمترلة الوقف على اليتامى الفقراء. وعلى هذا إذا 
أخذنا برأي عدم حواز الوقف أو الصدقة على آل البيت أوبئ هاشم فلو أوصى رحل بماله 
لآل البيت فإنه يذهب إلى أولاد بنت الرسول ع فاطمة البتول إذا كانوا يخصون. ويعتسبر 
وصية وليس صدقة أوقفا ٠‏ ويستدل من هذا أنهم إذا كانوا لا يحصون فلا تجوز الوصيسة 
هم٠‏ وقد حدد الإمام يعقوب أبو يوسف حد ما لا يحصون عائت بينما حددها محمد 
الشيبان بعشرة فقط (الطرابلسي» حسام المعاني. الإسعاف قي أحكام الأوقاف. ص۰)۱۸ 


١7 


عن الصصاب فاحفظسن قال فحشسم نزل.ه الیال() 
کرت فق دلاتتجل الانص اف ذا مهل عذب زلال صافي 
مسسائل أتت من الأجناس للعالم القرمأبى العبساس 
لو من بنى العباس قال هذه صدقة موقوفة فسازتسسسبه 
على بنى العبس لم يكن فق في الوقف داخلا كذا احفظ وانبستا 
وإنغايكون وقفافاسم عن على سواه عن هلال ذا أرويدن9" 
وعن أبى يووسف فافهم ما ذكر ابن مقاتل“ أقول واع بر 
ولو على شخص بعبيلهالفتى )0 وقف جاز صححن والبعا 
وبعد موت من عيهوقفا يرجع ماوقفهقلتاعرفا 
نعم إلى ورن ةالواقف ذا يفتي به حررت ذا کم آتسسی(* 


۳ - جاء عن هلال بن جى أنه إذا قال أرضي صدقة موقوفة على حشم عبد ال فالمشم هم 
الذين يعوهم سوى ولده وقرابته» وان حاء عن الصاحبان أن الحشم يمترلة العيال ععی همم 
یدحلون قي الوقف (البصري» هلال بن جی» کتاب أحكام الوقف»ص۰)۱۸۸ 

۳ - لو رحل قال أرضي صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على آل العباس بن عبد الطلب فالوقف 
جائز. ويكون لآل العباس بن عبدالمطلب ٠‏ ولو كان العباس حيا فإنه لا يدحل في الرقف 
(الناطفي»أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس»الأحناس»ورقة 4١57‏ الترجاني»أبو يعتقوب 
یوسف بن حمد» خزانة الا کمل ج۳.ورقة ۳ البصري»هلال بن یجی کتاب أحكام 
الوقف».ص ۰۱۸ 

۳ - هو محمد بن مقاتل الرازي» قاضي الري» وهو من أصحاب محمد بن الحمسن من طبقة 
سلیمان بن شعیب وعلي بن معبد» روى عن ابن مطيع٠‏ وذکر ابن حجر أن وفاته كانت 
سنة ۶۸ 7ه (القرشي» محي الدين أبو محمد الجواهر المضية في طبقات 
اخنفية» ج )ص ۳۷۲ العسقلان ابن حجرءهَذيب التتهذيب» ۰۹ص ص9 55 -./اغ؛ 
العسقلان ابن حجر‌تقریب التهذیب» ج۰۲ ص۰)۱۳۲ 

9 - ذکر ‏ العدید من کتب الوقف أن لو قال الرحل أرضي صدقة موقوفة على عبد الله فغلة 


۱۷۹ 


وفي البرامكة قلت نقل نعنى ٠‏ اماساالشای آقول فاحفظن 
قال اذا انقرض من عليهم تجری آجور الوقف صاح فاعم ۱۳۷ 
إلى المساكين فیصرف امن آجوره فقعنه یافصی انقلسن 
في هروايتان قد حررتا فاصغ لا قررته سشعب تس( 


هذه الأرض دون رقبتها لعبد الله ما دام حيا وإذا مات عبد الله صرفت الغلة للفقراء 
والمساكين(البصري» هلال بن جى » کتاب أحكام الوقف»ص۲۷۸؛ ابن نحيم»زين الدين» 
البحر الرائق شرح کنر الدقائق.ط ۲.جه.ص۲۱۳؛ البحراوي» عبد الرهن الحنفي») 
الفتاوى افندية ج۳»ص ص . ٠087867.‏ ولكن حاء عن الخصاف أن القول: ارضي 
صدقة موقوفة على فلان بن فلان ما كان حبا وم يزد على هذا و کان ذلك قي صحة 
الواقف لا يجوز وله إبطاله فان مات قبل أن يحدث شيئا فهذه الأرض ميراث بين ورثته 
على قدر مراريثهم لأن سبيل الأرض الموقوفة أن تخرج عن ملك واقفها ولا تكون على 
ملكه وتكون مؤبدة على وحه الدهر. فالأرض إذا لم ترحع ميراثا كان الوقف حائز وإذا 
رحعت میرائا لم تكن وقفا (الخنصافء أب بكر هد کتاب أحكام الأْوقاف»ص ص۱۹- 
» وعند أي يوسف ف التأبيد روايتين: في آحدها التأبيد لابد منه وذكره ليس بشرط 
وصححه وف رواية أخرى ليس بشرط ٠‏ وتفرع على الروايتين ما لو وقف على إنسان 
بعينه أو عليه وعلى أولاده أو على قرابته وهم يحصون فمات الموقوف عليه فعلى الرأي 
الأول يعود إلى ورئة الواقف» وعلى الثاني تصرف إلى الفقراء والساکین وهي رواية 
البرامكة. والخلاصة في الروايتين فيما إذا ذكر لفظ الصدقة أما إذا ذكر لفظ الوقف فق ط 
فلا يجوز اتفاقا إذا كان الموقرف عليه معينا (ابن نحيم»زين الدين»البحر الرائق شرح كتر 
الدقائق» ط ۰۲ جه. ص٤‏ ۲۱؛ الأندريئءعالم بن العلاع الفتاوى التتارخانيیسق جه ص ص 
.)551١-526‏ 

۳ - لو قال رحل أرضي صدقة موقوفة على جهة استحقاق معينة فيحل هذا الاستحقاق بوقت 
خروج الغلة وان كانت موحرة كان حلول كل قسط من الأقساط عترلة حروج الغلة 
واعتبر وقت خروح الغلة مناطا للاستحقاق ٠‏ وحاء في شروط الوقف أن يكون لجهة لا 


۱۷۷ 


نوادر العلوم شهد وشفا زيد علی معين لووقفا 
ومن عليه الوقف فاحفظ ساکت فالوقف نافذ صحيح ثابت 
إن رده فعن هلال بيبطل ققول للأنصاري فى هيقل 
لايبطل الوقف يقولأبدا أحكامهباقهة طول الد ۱۲۸ 


تنقطع أبدا عند أي حنيفة ومحمد الشيباني رحمهما الله تعالى وان ۸ يذكر ذلك لم يصح 
عندمماءولكن عند الإمام الثاني أبي يوسف رحمه الله تعالى فذكر هذا ليس بشرط بل يصح 
وان مى حهة تنقطع ويكون بعدها للفقراء وان لم يسمهم لأن قصد الراقف أن يكون 
أحره للفقراء وان لم يسمهم فكانت تسمية هذا الشرط ثابتة دلالة (البحراوي عبد الرحمن 
الحنفي» الفتاوى افندیق ج۳.ص ۰۲۹۹ 

۳ - الواقع أن الامام هلال بن يحي ۸ یبطل الوقف فقد حاء عنه إذا رجحل قال أرضي صدقة 
موقوفة على عبد الله فقال عبد الله لا آقبل ما وقف على فالوقف جائز وتکون الغلة للفقراء 
والسا کین لانه إذا قال عبد الله لا آقبل فكأنه حعلها صدقة موقوفة وسكت فهي للفقراء 
والساکین۰ وجعل موت عبد الله مثل رد الوقف (البصري هلال بن بحي کتاب أحكام 
الوقف»ص۰ ۰۱۰۱ كما جاء عن الانصاري: لا يشترط قبول ورئة حائزین وقف عليهم 
مورثهم ما يفي به الثلث على قدر انصبائهم فیصح ویلزم من جهتهم .عجرد اللفظ قهرا 
علیهم لأن القصد من الوقف دوام الثواب للواقف فلم يملك الوارث رده إذ لا ضرر عليه 
فيه ولأنه علك |حراج الثلت عن الورئة بالكلية فوقفه عليه أولى(الأنصاري» زکریاه شرح 
المنهج» ج”؟»)ص087) ٠‏ وقد أكد ابحمل تي حاشيته بأن الوقف بخلاف الوصية لا يشسترط 
القبول ولو من معين نظرا لأنه قربة (الجمل» سليماء حاشية ابحمل على شرح المنهج لشسيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري» ج؟.ص587) ٠‏ وجاء عن القرطي قوله: راد الوقف خالف 
للإجماع فلا يلتفت إليه (العسقلان» أحمد بن علي بن حجر فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» جه.ص ۰۳ ٤؛‏ البخاري» محمد صديق حسن» الروضة الندية شرح الدرر البهية» 


۰۲ص ۹ ۲۲) ۰ 


۱۷۸ 


في كدر لت وه عبد تحر 
لوغعلةاأدركهالاسبام 
عن وارث رث ما يخصحطه 
ان هذا أجيرة ويسسوي 
قيست على إجّازة الأفعال 
كذ الفقهفاس معن والقسري 
وفي المدرس اعتبر مباشسيرة 
أيضا ولا مجيته وإئماا 
إلى انفصاله فيستحق ما 
بعداهلاك مُستحق أبرا 
في بغية القنسية ذي محررة 


۳ - ذكر هذا البيت في الحامش الأيسر. 


۲ -اليمَام يعن قضاء الرت وقدره من قوغم حم له كذا أي قدر (البستان» عبد الله البستان» 


ج۱ ص‌۹۱٥)‏ ۰ 


۳ - جاء في باب ما يجاز للمدرس والتعلم والامام أو الموذن من كتاب الوقف: إذا كان الوقف 
على الذين يختلفون لما هي للمدرسة أو على متعلمي هذه المدرسة أو علمائهاء يجوز للقيم 
أن يفضل البعض ويحرم البعض إن لم يبين الواقف قدر كل واحد. والأوقاف الطلقة على 
الفقهاء الترحيح فيها بالحاحة أم بالفضل ٠‏ فقيل بالحاحة وقيل بالفضل ۰ وكان أبو بكر له 
يسوي بين الناس قي العطايا من بيت المال٠‏ وكان ل يعطيهم على قدر الحاحة. والفقه 
الفضل والأخذ با فعله عمر :۰ وق زماننا أحسن منقبة الأمور الثلائة. وان كان فى 
أحدهما فضل مع أصل حاحة وعلة ترجمة على من هو أقل فضلاً. وإن كان ذلك أحوج 
وأعف فهو العلوم غرض الواقف تي زمانناء وإذا لم يدرس المدرس ولا يوم من العام ولا 
يؤخر االوقت قي أكثر السنة فللمتولي أن يعطي كل واحد ما شاء إذا كان الوقف على كل 
من يدرس ويقدم ویژخر ولا يعتبر وقت خروح الغلة. استخلف الإمام تي المسجد خليفة 
ليوم فيه زمان الغيبة لا يستحق اخليفة من أوقاف الإمامة شیتا إن كان الامام أم أكثر 


فد نيه د شتا 
ويمّموا نحو العل وم تس رأسوا 
وتعدذا اه اليم" 
من غلة الوقف فذایاخده 
فيه الفقيرفاحفظن والغنسی 
أطاعة الالسه فذي احسلال 
ادراکهیافلا فش ذدي مح ررة 
سا ذ کرت يستحق فاعلمما 
شرطه الواقف قلت فهما 
من الق قا لا ینیس را 


Dur 9 2 ۳9 


۱۷۹ 


05 


وواحد في الوقف خصم وکا في الارث عن شريكه عسا آتسی 
عن میت وواقف یامه لا لصب ذا الفتسی استحقه 
قلت على قوم بأعياففم ورقف صحیح لازم ب هأجزم 
ولوعلى أهلعلموقفا فنهوالقاضى آقسول فاعسرفا 
فحكمهفيه صحیسح لازم ونافذك وجايز مسل م 


إن يكن القيم تاضى وقضی 


فيه على ۱ ۹ نيا ق ۳ ذا الرض 2 


السنة ٠‏ يدرس بعض النهار في مدرسة وبعضه قي مدرسة أخرى وم يعلم شرط الواقف 
يستحق غلة المدرس ف المدرستين. ولو كان يدرس بعض الأيلم في هذه المدرسة وبعضها 
في الأخرى ستحق غلتهما بتمامهاء وحكم التعلم والمدرس سواء في المسألتين٠‏ ولا يجوز 
أحذ غلة وقف المدرسة حي تكن سكناه فيها أكثر ما قي داره ۰۰۰ ولا ر يسع أحذ غلتها 
لمن قرأ فيها كل يوم شيئا وسكن داره أم في المسجد سنة. فلما أدرك غلة الوقف مات 
فهي لورئته (القونوي» محمود بن أحمد بن مسعود بغية القنية» ورقة ۰)۵۱ كما جساء في 
البحر الرائق لو مات الدرس في أثناء السنة قبل حرو ج الغلة من الأرض وقد باشر ممدة ثم 
مات أو عزل ينبغي أن ينظر وقت قسمة الغلة إلى مدة مباشرته وإلى مباشرة من جاء بعده 
ويبسط المعلوم على المدرسين وينظر کم يكون منه للمدرس التفصل والتصل فیعطی 
بحسابه مدته ونفس الشيء ينطبق على الإمام والموذن والمقرئ ٠‏ وكما ذكر صاحب القنية 
لا يعتبر في حق هؤلاء وقت خرو ج الغلة وذلك لأن غذه الوظائف شوب [شبه واحتلاط 
(البستاني» عبد الله»البستان» ج۱۲۷4۰۱)] الإحارة وذلك لأن المدرس والإمام والمقرئ 
يتردد إلى مكان معين يعلم ويؤم ويقرأ ويفيد الطلبة ويهدى ثواب قراءته إلى الواقف وهذا 
كله ليس بواحب عليه فكان القدر الذي يتناوله من الوقف الذي هو قي مقابلة هذا العمل 
في معن الأحرة ولكنه ليس بأحرة ولا صدقة لأنه يأحذها الغ والفقير بل هي إعانة ۰ ولو 
لم يصرف الناظر ذلك المقابل كان ضامنا (ابن نحيمءزين الدینالبحر الرائق شرح كز 
الدقائق»ط ۲» ج٥‏ »ص ص55 ۷۰۲ 7) ٠‏ 


۲ - نقل في البحر الرائق عن القنية حواز تحديد قدر من الوقف على الفقهاء والعلماء وللقيم أن 


۱۸ ۰ 


۱۳۰ 
۱۳۱ 


إن استحقه اه من بصفة 
وان يكن من أجنبي فكذا 
ایض على ولده قلتت وان 
آما علسى جهات بر وقفه 
اذكر ماسئلت عنهوالجواب 


لازمة عن الصواب فاحذفه 
فحكم ههذا ب‌اطل يالوذع ل 
يسى عليه خاصة وق ف ذا 
فلايجوزأبداأيافطسن 
وه و قسیم سا ال ذو(۱) 
في ذا وماظهر لى من الصواب 
في الوقسف قاض مست ححق فيه 
أرشد إلى التحریسر باتنبيه 


یفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يكن الوقف على قوم يحصون وان ۸ يبين الواقف ما 
يعطى کل منهم ثم رقم الأوقاف المطلقة على الفقهاء قيل الترجیح بالحاحة وقيل بالفضل 
وأضاف ابن عربشاه هنا إذا كان القيم هو القاضي وقضى هذا التفضيل فحكمه لازم . 


9 - جاء عن الخصاف لو قال أرضي صدقة موقوفة على العميان أو العوران فالوقف باطل من 


قبل أن هذا الوقف للغ والفقير وهم لا يحصون (الخصاف»أبي بكر أحمد» کتاب أحكام 
الأوقاف» ط ١٠ص ٠)٠١‏ ويرى صاحب المخطوطة أن الواقف على صاحب صفة 
كالعميان والعوران سواء كان أجنبيا أو من الولد وقف باطل. ولكن ورد في الفتساوی 
الحندية أن الوقف على أولاد الواقف العور والعميان يجعل الوقف لهم دون غيرهم ويعتر 
العور والعمى من ولده يوم الوقف لا يوم الغلة. أما الوقف على حهات بر جاز كأنه قال 
صدقة موقوفة (البحراوي» عبد الرحمن الحنفي»الفتاوى الهندية» ج ۲۳.ص ص 08.07٠١‏ 7). 
وإذا مات أحد الذين حكم لهم القاضي بطل ما كان يعطى من ذلك الوقف. وبالنسبة 
لورنته فإن كانوا قرابة للواقف فرأى القاضي أن يعطيهم من غلته شيئا فلا بأس بذلك فهم 
من الفقراء فينبغي أن يعطيهم على سبيل الفقر(اخصافآي بكر مد کتساب أحكام 
الأوقاف. ص۰)۲۳۸ 


١ م١‎ 


۲ 


۲۳ 


۱۳ 


فهالجواز قد أجبت حققا 
هذاعلى التة لعفصيل قلت المسألة 
صفة الاستحقاق قلت لازمة 
أن وإن اق آله 
من غلةالوقف لدةذكسر 
أي دونه ودون سره اع 


سؤاله اياي كان مطل ة0“ 
وقسوله من الصواب خالبي" 
إن كان أهليا فلا يجوزله 
عنه فلا تس فك صاح فهُمه 
اي يستحق ما كان ذا اتح ةة 
عشر سین قدره فمعتير 
لا حق فیه قه+یسالوذعسي 


فيس تحق الأجني بض ما له به آقسر صحح وأجزما ۱۳ 


۲ - لو أقر المستحق لغيره بأنه يستحق معه في الوقف أو أنه يستحق ريع الوقف دونه وصادقه 
للقر على ذلك صح إقراره وان حالف كتاب الوقف ويعمل به في حق نفسه فقط لأنه 
إخبار يحتمل الصدق والكذب ٠‏ 

(© - لم تشر كتب التراث إلى تفاصيل هذه المعارضة بين ابن عربشاه والغزي,ولعلها حصلت بين 
أحد معاصریه ٠‏ والاحتمال القوي أن تكون هذه المعارضة قد حصلت بين ابن عربشاه 
وبين محمد الشمس أبو عبد الله الغزي ثم القاهري العروف بابن المغربي ٠‏ ولد في شوال من 
سنة قو دس يق قو كان آبوه مالکیاً فنشاً ابنه هذا متحنفاه وحفظ القدوري ومنظومة 
ابن وهبان وغیرها ۰ وأخذ الفقه والفرائض والحساب والعربية عن زوج آخته الشمس بن 
دمرداش الخطيب الحصري» بل زعم أنه قرأ في بيت القدس قطعة من شرح الرلهة قي 
الحساب لابن اممام في سنة 57 مه عن العماد بن شرف ٠‏ وكذا أحذ الفقه والعربية 
أيضاً مع الأصول عن شيخ المذهب سليم ناصر الدين الأتاسي ولازمه في قراءة الصحيحين 
والموطأ. ولازم الزين قاسم وحضر دروس المعز عبد السلام البغدادي وابن افمام: وقد 
عارض ابن المغربي الغزي ابن عربشاة حول مسألة في جزء ”ماه "الرهان الفارض لقول 
المعارض" (السخخحاوي محمد بن عبد الرحمن بن محمد طبقات الحنفية»ص ص5 )٠١‏ 
).و كاد ابن عربشاه أن يستقر قي قضاء مصر بعد ما ساءت سيرة ابن المغربي وتكرر 
التراع بينهما في حضرة السلطان (السخاوي»شس الدين محمد بن عبد الرحمهن» الضوء 
اللامع ج٠‏ »ص۹۷) ٠‏ 


إن طالت السدة والسقسسسر حي 
لو كان ذاال مقر قاض وحکسم 
لقص تابتع ايد 
صفة الاستحقاق فاحفظ باقهية 
إذا قضى المقر نحبهانتقل 
واقسف؛ وسن لس آقسسر بسه 
قولي ودون غيرهيفيد 


۲ - وقد ذكر الخصاف أن لو أقر زيد بأن الواقف حعل هذا الوقف عليه وعلى ولده وولد ولده 
ونسله أبداً ما تناسلوا وعلى رجحل يدعى كذاء ففي هذه الحالة لا يصدق زيد على ولده 
وولد ولده لأنه أدخل عليهم النقص في حقوقهم بإقراره لهذا الرحل ولكن ينظر إلى الغلة 
عند حضورها فيقسمها على زيد وعلى كل من كان موجودا من ولده وولد ولده ونسله 
فما آصاب زید منها دحل الرحل القر له معه فى حصته و کانت حصته بینهما آبدا ما کان 
زيد في احیاق فاذا حدث الوت على زید بطل إقراره و م يكن للرحل الذي أقر له حق في 
غلة هذه الصدقة۰ ولو قال للقر صارت غلة هذا الوقف لفلان بن فلان هذا عشر مسنین 
أونحا کذا وآخرها کذا حعلت الغلة للمقر له ما دام القر حيا هذه العشر سنين فان مات 
القر قبل ذلك ردت الغلة إلى من حعلها له الواقف بعد القر له» وان لم مت وانقضت 
السنون العشرة ترجم الغلة إلى المقر بدا ما دام حيا فإذا مات ردت إلى من جعلها الوراقف 


فيست حسق الأجنبي ذا أي 
كل ببُطلان القضاء قد جزم 
لصفةالأهليةافهمليا فتسی 
هذا ال لنصيب أيلىمن له جعل 
لا يستحق منه شنا فأفت ببس 


فايدة يباأيهالفسم ت 


له (الخصاف,أبي بكر جمد کتاب أحكام الأوقاف»)ص ص517015.0١57-1١1).٠‏ 


سای سا ان هاندا قاد Es ESE‏ دک أنه اسسم 
علم القاضى أن للقر إغا أقر بذلك لاعذ شىء من الال من القر له عوضا عن ذلك لكي 
يستبد بالوقف فلا يعمل بذلك الإقرار لأنه إقرار حال عما يوحب تصحيحه (ابن عابدين» 


ان امن حاشية رد احتار على الدر المخحتار» ج ٤ص ٠‏ 4۲( 
۳ - الابیات الستة التالية ذ کرت ف احاشية الیسری للورقة رقم ۲۱ ۰ 


A۳ 


۱۳۹ 


صورتها لواضحة معتبرة 
هاايستحق مق 
إفرار في حق شیر لا يصح 
لوادعى هذا ا مقر أي بما 
ان علم لا و له 
فابيدةأتت من اخصسساف 
رجع إلى ها قالهالمعارض 
يقول قولا ذا محال واجهيي 
ومع ذا قضى على الجابي له 
ویک الق بالك 
إن أجنبياً ممه صحّح فبا 


۲ - جاء عن الخصاف أيضاً لو آقر رحل أن هذه الأرض صدقة مرقوفة على وعلى ولدي ونس لي 
ثم من بعدهم على المساكين فجاء قوم يدعون فا وقف عليهم دونه ودون ولده ونسله 
فأقر بذلك.فاقراره على نفسه في حصته جائز وتكون حصته من غلة هذا الوقف للقوم 
الذين أقر لهم به وأما حصص ولده ونسله وعقبه فإنه لا يصدق عليهم (الخنصاف, بي بكسر 
أحمد کتاب أحكام الأْقاف.ص۰)۱۸۷ وهذا يعن أن الإقرار بحق الغير في نصیبه جائز ‏ 


أما إقرار حق الغير في غير نصيبه فغير جائز . 


دی تكنت عايب هة سس و 
بولغيرهفقالا بعتبير 
بل يسقط الدعوى له ذا متضسح 
آقر للغیر عسن الغغيرافهمما 
أقر اره للغیسر قد ابطلسه(۱) 
ذي للعليل كالشفاء الضسسافی 
ليس له أصل فهذا يرف ض(؟ 
بل باطل قلست بلااشتباه 
في الوقف ذا بنظر شمه 
لا تعجببوافهًذه لته 
وخالف الغزي في ذا اى" 


۳ - ذكر هذا البيت في الحاشية العلوية من الورقة رقم ۲۲ ٠‏ 


و ابن عربشاه ها مال اخلاف بینه وین الغزي مستشهدا برآي الخصاف حول ولد 
رحل ني أيديهم أرض أقر بعضهم أنها وقف على کذا وححد أو عارض بعض هم ذلك 
فتکون حصص من أقر منهم بالوقف وقفا على ما آقروا به وتکون حصص الباقین مطلقة 
هم٠‏ ولا تتکر صحة کل الوقف كما يرى الغزي (الخصاف.ای بكر هد کتاب أحکام 


الا وقاف.ص ۰0۱٩۹۱‏ 


۱۸ 


TY 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


یعسی إذا استحيق هذا النظ را 


يكون نورا مباضیا فاععص و ر(۱) 


نظسره بالعزل عنسه ينفيل لمن يلي منصبه فينت قل 
قضاؤه بنفذ قلت مه أوضحت بالتحقسيق والبيه 
فحكمهللوقف لالتنفسهو ‏ ماض ونافذ لذا فانسسصب ۲ 
ذي وقعت ياتعشرلأاإآنام- يودي همشاي ذخ الاسلام 
بقلعةالجبل في جامعها انتشرت فوايدٌ من طه“ 


فان الأبيات الأربعة التالية ف الحاشية اليمئ من الورقة رقم ۲۲۰ 


- جاء في فاية احتاج أنه مى انعزل الناظر بسبب الفسق فالنظر للحاکم كما رجحه السسبکي 
لا لمن بعده من الأهل بشرط الواقف (الرملي»شس الدین محمد ماية احتاج إلى شرح 
النها ج جه.ص ۳۹۹) ٠‏ وحاء عن ابن عابدین إذا كان النظر لشخصين فأقر أحدهما بالنظر 
لآخر فان [قراره ينفذ عليه ویکون القر له ناظرا۰ وإذا مات القر بطل [قراره وخرج القسر 
له من النظر ویکون للقاضي تولية من یشاء بدله إن ۸ يكن هناك من شرطت له الولاية 
هد الت ل بالقيام بأمور الوقف إن كان موفعاء وإذا القر له 
بطل الاقرار أيضا وللقاضي أن يولي من يشاء ولا تعود الولاية إلى القر (ابن عابدین»حمد 
أمين» حاشية رد احمار على الد ا ص ۰۳۳۸۳-۳۸۲ وعند الحنابلة 
يستحق النظر فيحكمون بعزله ولا 
يصدقونه في الإقرار لغيره بانه یستحق النظر فلا يولى المقر له بل ينتقل النظر لمن يلي المقر في 
الحق إن كان کرفعا وإلا أقام القاضي ناظرا بدله على الوقف (العقي»سيد علي أبو السعود 
الولاية على الوقف»ص صه١١-/1١١).‏ 


والشافعية والمالكية يصدق المقر في إقراره تایه 


'"' - تقع بين ظاهر القاهرة وحبل المقطم والفسطاط ٠‏ وقد عهد بنائها الملك الناصر صلاح الدیسن 


الفاطميين إليها ٠‏ وظلت منذ ذلك این مقرا لسلاطين الأيوبيين والمماليك (سرور جمد 


جال الدین» الظاهر بيبرس وحضاره مصر قي عهده.ص ۶ ۰)۱ 


١6 


من عام طفض في هدى الأرالى 
وكان یسوم اللصر والسهسساء 
أفتي بقولي علماء مذهبي 
أوضحت بالنقل الصريح في الجواب 
أظهرت برهان الصواب فارضا 
ذي جذوة من اللوم اقستبس 
خلى مع السقل فعقل يترك 
ذو العقل لا يخالف القولا 
فالأوزجندي بالصواب أفتسى 
صورة ما آفتی به في المسسألة 
آوضحت في بره ان فارض ليه 
فایدة من السصارخسان یه 
ببالوقف خص علماء عبينا 


عليهم وم لهم قاض والبلد 
تم ادعى عليه عند القساضي 
بسبب الشیوع فاسمعماانبرم 
مستمسکا بقول مسن أجازه 
ممن عليه الوقف هذا الحاكم 
فالحكمماض نافذ ويلزم 


© - بحساب امل تعن سنة ۰-۸۸۹ 


في غرة الشهر امع اللقولا“ 
فنعم الوم يوم الأربعساء 
وخطنوا مقوله یا ی 
فهسه عن السعارض أصاب 
مقوله وداحض ورافض 
قلت فا مف صحاف اجسلس) 
لاوجهقلت مع دلا مدرك 
وبنفاذالحكوموهقالبتع ا 
قد ذكرت موضحة مفصطلة 
نادرةمغب ةووافية 
آتت من الوقف فذي سنية 
ببلدةيعرفهاوبينا 
وسلم الوقف لمن حاز السسرشد 
فساد ما بسالسوقف عن ه ماضي 
بصحة الوقف فذا القساضي حكم 
هل ذا صحيح جليز موجه 
فماالجواب أوضحواوفههموا 
نسادرة عظيمة تغعتن«و”" 


۳ - ذكر البيتين التالیین ق الامش الأبمن من الورقة رقم ۲۲ ٠‏ 


۳ - ذكر في التتارحانية طريقة تمنع إلغاء الوقف حيث يرفع الواقف ما وقفه على العلماء أو 
المساكين إلى رحل ويجعله قيما لهذا الوقف. ثم إن الواقف عنم عرض الصدقة إلى المساكين 
أو يبيع الواقف هذا الوقف من إنسان ويسلمه إلى المشتري ثم إن المستولي يخاصم المشتري 
في فصل البيع ويخاصم الواقف في فصل يبتاعه عن صرف الغلة إلى المساكين ويقدمه إلى 


١ 85م‎ 


ذا الأوزجندي شس الاسلام أجاب 
وب‌خواق ‏ 0 فكان قاضي 
وعلماء عصسره قد واف تسوا 
غمرهماهنابالرحطمسة 
في لوقف فالفتوى بقول القساضي 
فالحكم في ذا البقاء للأهل 
فالحكم في ذااشبوتأصله 
نعم إلى الأبد ذي صيانة 


صيانة للوقف لاللت رط 


مهس عن المعاني قدأصاب 
وأمره ففافل رفاضسی؟ 
أنفذوا قضفاهءهوحخحقق وا 
تفضلاً أيض ا جميعالأمة 
مُرغب ذا واضلحالرهان 
ذا ظاهر ياذاالمحجى واللقل 
كَنمفِيذهَذَا لبقاء حكمه 
والشرط شمسا فاحفظ بيانه 
فالشرط ضمناً نابت ذا الضب_ ط؟) 


من الدعی عليه ولا یکون بعد ذلك لأحد ابطاله لأن القضاء عمل مجتهد فيه فنفذ وصار 


0 


" - بضم أوله وبعد الالف تأت قاف مفتوحة ثم نون ساكنة»وآخره دال بلد بفرغانة»وفرغانة 


كورة واسعة متاحمة لبلاد تر كستان (الحموي» ياقوت» معجم البلسدان ج ج١7‏ ص ص 
۲۳ ۰۷۱۳ وتقع الآن في جمهررية طاحیکستان. 
۱۳ الأبيات الثلاثة التالية في الحاشية اليسرى من الورقة رقم ۲۲ ۰ 


'"' - جاء عن القاضي حسن بن منصور الأوزحندي قول يوسف بن خالد التميمي رحمه الله تعالى 
بأن الوقف لا يجوز ما لم يقول الواقف وآحرها للمساكين أبداءورحح قول الأصحاب بان 
محل الصدقة في الأصل الفقراء فلا يحتاج إلى ذكر الفقراء ولا انقطاع للفقراء فلا يحتاج إلى 
ذكر الأبد أيضاء فان الوقف لا يجوز إلا مؤبداً فإذا كان التأبيد شرطاً لا جوز مؤقناءلأن 
قصد الواقف أن يكون آحره للفقراء وان ۸ يسمهم فكانت تسمية هذا الشرط ثابتة دلالة. 


حم و 


ولحذا ينصح بعض العلماء بأن يكتب في صك الوقف أن قاضياً من القضاة قضى بلزوم هذا 


منصور فتاو ی قاضي خان»ط ۰۳ ج۲۳»ص ص ۰۲۸ ۲۸۹) ۰ 


AY 


هذا الصسواب والصحیح المفسحم 
إن الصواب معه فليبدي 
إن لم يكن فليعترف بالحق 
أوضحت في ذا يافتى اليانا 
ذي في خواق ند امن حدنت 
فحکم شاه د كح کم اضاکم 
نعم على التفصيل هذا لحسن 
اذكر ماأيد ماأفتيت به 
إذا على المسسجد زيد وقفا 
أي لقراءة كت اب الله 
ذا أو على مسجد قوم وهم 
شهد أهل ذلك السجد به 
ذا كشهادةأه هل مددرسة 
قد فصل الشايخ اللجوابا 
إن أخذوا المعلوم مده نعوا 
و قف الحلة كذا والكعب 
إن الصحیسح فافهمن يارجل 
فذو الظهيرية صساح ذا ذ کر 
ذا ذو النتعارخانية امع قد نت قل 


قولالمعرض فواهي يحسم 
رجوع با فلصق عن الرشد 
والدين والدين اتباع الصدق 
إجابة من طلب البرهانا 
عن مس الإسلام فهذى أوضصت 
في الرد والقبول قلت فهم 
هو الصسحیح والصواب الأبسين 
من القتارخانية احفظ وانسستبه 
كراسةذا للقراءةاعرفا 
مبتعفياير جو نت واب اله 
یحصون حتى جاز ذا الوقففافهمو() 
من العلوم نكت مقتبسة 
وأوضحوا الصحيح وال وبا 
قبولهاإلافقالواتسمع 
أعنى على الستفصيل فأصسغ تصسب 
في كل ال فى ایح اس 
أوضح قرمإمام معتعبر 


)۳( 
يرحمه لهس اعسز وجسل 


١ ه‎ 


- جاء ق التتارخانية أن وقف كراسة على مسجد أو على أهل المسجد فالوقف على السجد 
جائز» كما أن الوقف على أهل المسجد إن كانوا يحصون يجوز أيضا (الأندريئءعالم بسن 
العلای الفتاوى التتارخحانية» جه)ص”7١/1) ٠‏ 

۳ - جاء ذلك في الفصل الأول من القسم الثالث من الفتاوى الظهيرية (ظهير الدینحمد بسن 
لهد. الفتاوى الظهيرية»ورقة ۲۳۰) ٠‏ وحاء في الفتاوى التتارخانية أنه إذا شهد أمل 
المسجد على وقف الكراسة فيشبه مسألة شهادة أهل المدرسة على وقف تلك المدرسة أو 


۱۸۸ 


فايدةغريبة مععبرة 
وقف ذاعلى جهات بر 
لنفسه لم یشترط شیاولا 
نظر وقفهلقاض فافهما 
تأهل الواحدمن ولله 
آل إليهنظرالوقفاع لم 
نع وقضاؤهأقول فيه 
وكونه من ولد هذاالواقف 
ذي صفةززايلةيارجل 
لمن يلي القضاء بعده سے 
ربدمشق الشام قد حكمست في 
شهد مهم راحدا عندي به 
بعد اعتبار شرط ماوجب له 


واحكم بالنكول”" في الأوقاف 


شهادة أهل محلة على وقف تلك الحلة. والمشايخ فصلوا الجواب فيها فقالوا في شهادة أهلى 
المدرسة: إن كانوا يأحذون الوظيفة من ذلك الوقف ۸ تقبل شهادقما ۰ وان ک‌انوا لا 
يأحذون تقبل»و کذلك قالوا في أهل احلة: من شهد وهو من يأحذ من ذلك لا تقبل 
شهادته ٠‏ وكذلك الشهادة على وقف مکتب كما جاء في الظهيرية (الأندريئ»عالم بن 
العلا الفتاو ی التتار خانیق جه )ص 5 ۰)۸۳ 

۳ - و الحاشية ذ کرت عبارة التوحیه بدل التنبیه . 

۳ - لعل هذه من السائل اليّ یضیفها ابن عربشاه في مخطوطته عن غيرها من کتب الوقف وال 


ونكت بل غلرر مح سررة 
غلةوقفهه عليها تجرى 
لول ده ونس سله بل جعلا 
شم لقاض بعد قاض دايما 
وصار قاضبيالذا فازنتبه 
اد فف فحن مسج الهم 
فناففذ ذا عن أولى التسسبیه(۱) 
ذاغيرمانعلحكلمواعرف 
فايدةنفيسةيالوذعي°" 
رقف على لمؤذنين فاعرف 
تكملة النصاب للحكم انعتبه 
مسللة قدأوضحت مفصلة 


TES 
۱:1 


EY 


فعدنا صحبلاخلاف) ۱۸ 


تتناول جواز تولي ابن الواقف نظر الوقف إذا أصبح قاضيا وكان ذلك في شرط الوقف. 


7 تک إذا أراد أن يصنع شيئا فهابه. والنكل - بالكسر- القيد الشديد من أي شيء كان» 
وتجمع على أنكال ونکول(البستانن عبد الل البستان» ج”'»)ص5 5٠‏ ؟) ۰ ونكل عنه» ينكل 
نكولاءونكل ينكل: نكص وحبن٠‏ و(نكل به) أصابه بنازلة و (النكل) القيد الشديد وجعه 


۱۸۹ 


كالحكم باللبينةالمعتبيرة 
هذاففي دلائل الانصاف قد 
والحق أبلج اد لمر جع 
نظمهعد عسظیم السجسرم 
ابن عسربشاه الغسریب الملعجي 
عامله الله العضيم كرما 
فايدة في الوقف حكمالقاضي 
فذو العممادي قلت قد ذكير 
قد ذكر الس غدي”" عن الحلواي 


.)١ 5 هص»١ م‎ 


( - جاء في التعار خانية نقلا عن الظهيرية حواز الوقف على المؤذنين لأن الفقر فيهم ظاهر ۰ كما 
حاء نقلا عن الذخيرة أن الشهادة على الوقف صحيحة بدون الدعوى مطلقا. ويرى 
صاحب التتارخانية أن هذا الرأي على الإطلاق غير صحيحءوإفما الصحيح أن كل وقف 
هو حق الله تعالى فالشهادة عليه صحيحة بدون الدعوی» وكل وقف هو حق العباد 
فالشهادة عليه لا تصح بدون الدعوى. وعلى قول الفقيه أبي جعفر الدعوى لا تشترط 
لقبول البينة على الوقف ۰ وان كان الوقف على قوم بأعيافهم لا تقبل البينة عليه بدون 
الدعوى عند الكل ٠‏ وإن كان الوقف على الفقراء أو على المسجد - على قول أبي يوسف 
ومحمد - تقبل البينة بدون الدعوى٠‏ وفيه أيضا أن صاحب الأوقاف إذا أراد أن يسمع 
الدعوى في أمور الأوقاف ويقضي بالنكول [ الرحوع ] أو بالبينة » إن ولاه السلطان ذلك 
أيضا أو عرف ذلك دلالة جاز» وان لم يكن شيء من ذلك لا يجوز (الأندريئ»ع الم بسن 


عن الصصاب هذه مشتهرة 
أوضطحته محرا كما ورد 
قد أئلج الصدر وم.دا الأنفع 
وعاجسز وذا حسق السجسرم 
إلى الالسه منه غفرايرتجحى 
الطفه والسلمن سعمسا 
عام على اللاس اقسل ماضي 
أوضح في الفصول فضلا مهما 
إيضاحهافي غايةالبياك 


العلای الفتاو ی التتار حانيق ج ١‏ »ص صه ۵0۷۰ 7/2857 ٠)۸۲‏ 


7 - هو علي بن الحسين السعدي» آبو الحسن(٠‏ ۰ ۱ وه ۰۸-۰ ۱م)افقیه حنقي 


1۹ 


والحكم بالوّقف إذا قاض قضطى ذا الحكم كافة على الساس مضى ۱۶۹ 


هذا على جه ةالأصل فقس من جذوة العلوم فضلاً فاقعتبس 
يُعنى به إذا قضى القاضي افه_موا أماأبواليثالفقيه 
بسضله به الشهید) نالا فعستهما خسررت ذا الق الا 
وبالقضابالملل الحقاه ‏ فذواحجط عهمارواه" 


الحنفية»)وتوثٍ ني بخاری۰ وله من التصانيف ((النتف)) في الفتاوى» و ((شرح اضامع 
الكبير)) ٠‏ (الز ر كلي »خير الدينءالأعلام» ج »ص ٠ )5 ١‏ 

۳ - هو أبو محمد حسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازة الحنفي العسروف بالصدر الشهيد 
۱۱٤١١-۱۰۹ ۰/۵۰۳ ۸۳(‏ ء) ولد قي شهر صفر وهو من أهل بخارى ٠‏ وكان اللرك 
یصدرون عن رأيه ۰ توتي شهیدا. ومن تصانیفه: ((الفتاوى الكبرى))» و ((شرح الجامع 
الصغير للشيباني))- تي فروع الفقه الحنفي» و (( شرح كتاب أدب القاضي للخحصاف))» 
و (( مصنف ثي الوقف والإبتداء))» و ((عمدة الفي والستفی)) (الزر كلي» خير الدين» 
الأعلام» ۰۷ص ٩۲‏ ۰)۲ 

' - سبق أن تعرض ابن عربشاه لمسألة لزوم حکم القاضي»ولكنه يكرر هنا السألة مستش هدا 
ببعض الراحع عن جمال الدین العمادي وعلي السّغدي نقلا عن الحلواني ٠‏ فقد ذکر کل 
منهما أن الوقف کالعتق في عدم ماع الدعوی بعد قضاء القاضي بالوقفية لأن الوقف بعد 


۲ 


ما صح بشرائطه لا يبطل إلا ي مواضع مخصوصة. مع أن بعض الأئمة مفل أي اللیت 
والصدر الشهید یفرقان بين العتق والأوقاف.فعندهما القضاء بالعتق قضاء على جميع الناس 
بخلاف الوقف لأن القضاء بالوقف عنرلة استحقاق اللك ولیس بتحریر ۰ ألا تری أنه لو 
جمع بين وقف وملك وباعهما صفقة واحدة جاز بیع اللك ۰ ولو جمع بين حر وعبد 
وباعهما صفقة واحدة لا يحوز بیع العبد ما يدل على أن القضاء یالوقف يمترلة القضاء 
بالملك» وی اللك القضاء یقتصر على المقضي عليه وعلی من یتلقی اللك منه ولا يتعدى 
إلى الغير فکذلك الوقف( ابن عربشاه أبو نصر هبة الله عبد الوهاب بن مد دلائل 


الانصاف قي مسائل الخلاف»ورقة ۸٩‏ ؛ العمادي» جال الدين» فصول الأحكام لأصول 


۱ ۱ 


حن خحرى سبال ۳-۲۳۶ 
أيضا وفي السفويض بالأنظار 
أتمةمُذدذَّة ينغ سرر 
اذكر ما أوضحت في الدلائل 
ورجل وقفسه أرضيين اعلم 
وعد ذا أوصى إلى السقیسر فهل 
ولايةلهعلى وققبيوه 


تعليل هذا ظاهر فعرّفوا 


رفي التكللم وفيالولاية 
أوضح ماأتى عن الأخياسار 
عليهم غيث السرضی منهممر 
من نكت ودرر المسساتلل 
كلاعلىقوم بأعيافم 


لرجل سماهذاالدراية 


له الولاية مع الذي جعل 
قلت لدذاعن ولي التنبيه 
ما خلافة ناء لواقف EEE‏ 


الأحكام»ورقة 57؛ ابن نحيم»زين الدين»البحر الرائق شرح كت الدقائق» جه» ص 
۷) وقد آورد ابو اللیث مثالا آن لو آمر سلطان أقواما آن جعلسوا أرطيا سحن آرض 
الکورة حوانیتا موقوفة على مسجد وآمرهم أن یزیدوا في مسحدهم قال إن كانت الكورة 
فتحت عنوة ولا يضر آمره بالعامة فانه يجوز وان كان صالحهم علیها و ۸ تفقتح عنوة لا 
يحوز آمره لأنما إذا فتحت عنوة ملكت فجاز آمره وأما إذا صاخ فان تلك القرية على 
ملكهم ولا تدبير لهم فيهم (السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد النوازل من الفتاوی» 
ورقة87)٠‏ وحاء قي احیط البرهاني أن العتق قبل القبض ينفذ بلا توقف. والرقف بلا 
حلاف فيه بين أبي يوسف ومد ٠‏ وكان الفقيه بو نصر محمد بن محمد بن سلام يقول 
ينبغي أن يبطل الوقف» ولا يتوقف كالبيع٠‏ ولكن فرق بينهما هلال » ووحه الفرق يشبه 
العتق من حيث أنه لا يبطل بالشروط الفاسدة» ويشبه البيع من وحه أنه يحتمل القبض بعد 
رحوعه ٠‏ فلشبهه بالعتق لا يبطل ولشبهه بالبيع لا ينفذ» فقلنا بالتوقف ۰ وهذا الجواب على 
قول من لم يشترط القبض لصحة الوقف ظاهرء وعلى قول من يشترط القبض وهو محمد 
كان الوقف كاغبة (البخاري» برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزین احیط 
البرهاني ج27 ورقة؛ ٠)‏ 


- جاء عن هلال بن يحي أن لو وقف الواقف أرضين له كل أرض منهما على رحل معلرم 


۹۲ 


۱ 0۰ 


نملك الکلام في الوقفين مع كل ناظر على الوقفين 
كذاالخليفةكذا لوآوصی هذا إلى الغير فذا للسموصی 
إللهنانيالهأي مت لما كان للأول الكلام فاعلما 
هذا كما أوصى له السواقستف.  .‏ وعنه في مقاب فعلف 
كما إذا آوصسی وصى الواقف 0 في السولد والال آقول ف‌اعرف 
فانهيكونف في الكل وصى أيضا وی تس رکة هذا السسوصی 
کل لته پنسا تخ يي حت إذاأوصسى به الوصي 
بسسظر الوقف صحي بح لازم باوت ب‌اللزوم قلنايجزم 
نعم وان ۸ يشرط الواق ف ذا هو الأصح والصّوابأفت بذ( 


وأوصى إلى كل رحل منهم فيما وقف عليه ثم حضرته الوفاة بعد ذلك فأوصى إلى رحل ۰ 
فلهذا الوصي أن يشارك كل واحد منهما في ولاية الأرض ال وقفها عليه لأنه صار وصيا 
للميت في جميع الوقف البصري.هلال بن ييى» کتاب أحكام الوقف»صغ ۱۰؛اخصاف. ابو 
بكر أحمدءكتاب أحكام الآوقاف» ص7١٠١).٠‏ 

- حاء عن هلال بن یجی أن لو مات أحد الرحلین الوصيين وأوصى إلى رحل فللثاني ولوصي 
الیت تولي آمر هذا الوقف حي ولو م یشترط ذلك الواقف(البخاري» حسام الدين»تتمة 
الفتاوی»ورقة۰ ۲۱؛ البصري.هلال بن جى كتاب أحكام الوقفف. ط۱ ص۱۰۲ 
اخصاف. أبو بكر أحمد»كتاب أحكام الأوقاف»ط١)»‏ ص7١ ٠)۲‏ وحاء في باب الوصية من 
أسرار الدبوسي: إذا أوصى له في شيء صار وصياً في الأشياء كلها عندهماء حلافا للشافعي 
رحمه الله لأنا لو لم نعم ولايته احتجنا إلى نصب وصي آخر فيما بقي من الحقرق فصار 
الذي اختار الميت في نوع أولى من مختار غيره (الدبوسي أبو زيد عبد الله بن عمس 
الأسرار» ورقة ۰)۲۱۳ كما ذكر صاحب البحر الرائق في كتاب الوقف: ولو نصب 
الواقف عند موته وصيا وم يذكر من أمور الوقف شيعا تكون ولاية الوقف إلى الوصي ٠‏ 
ولو حعله وصیا في أمر الوقف فقط كان وصياً في الأشياء كلها عند أي حنيفة ومحمد 
حلافا لأبي يوسف وهلال(ابن نخيم. زين الدیسن؛ البحر الرائق كشف کستر 


١٠١ 


وفسى تتمة الفتاوى“ ذا و 


مفملاً مورا له عع تير 


لا يملك العزل ولا الرجوع عسسن تفويضه إسقاط حقداعلم ٠١١‏ 
لقد مضی التفويض والحق سقط لا ملك الرجوع فاحفظ ماضبط 
أيضا ولا العزل أقول ذا انقل ٠‏ ذکرذا نی أنفع الوسائل 
قضاء حاكم إذا قصل به لا عزل لا رجوع قلت فأفت به 
إن شرطالواقف ذلك له عنتهفلامجيداموَجَ ة 
وعسن محمدأتاكفانقلا آما إذا لم يشرط ازل فلا 
أيضا وان تسوفی الواقف لا يعزلعىدەلذائعقلا" )۱۵ 


الدقائق» ج ه»)ص 5 5 ۰)۲ 

۳ - ((تتمة الفتاوی)) للإمام برهان الدين بن محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي صاحب 
احیط المتوق سنة 5 ١1“همه.‏ قال هذا كتاب جمع فيه الصدر الشهيد حسام الدين ما وقع 
إليه من الحوادث والواقعات وضم إليه ما في الكتب من المشكلات واختار قي كل مسألة ما 
فيها من روايات مختلفة وأقاويل متباينة ما هو أشبه بالأصول غير أنه لم يرتب المسائل 
ترتیبا . وبعد ما أكرم بالشهادة قام واحد من الأحدوثة بترتيبها وتبويبها وبن فا أساسا 
وجعلها آنواعا وأحناساء ثم إن العبد الراحي محمود بن أحمد ابن عبد العزيز زاد على كل 
حنس ما يجانسه وذيل على كل نوع ما يضاهيه(حاحي خليفة»مصطفى بن عبد اه کشف 
الظنون > ج ۱ص ص ۳ ٤-۲‏ 5 ۰)۲ 

( -جاء في تتمة الفتاوی إذا وقف آرضا وسلمها إلى المتولي ثم آراد أن يأخذ منه فان كان شسرط 
في الوقف أن له العزل والإحراج من يد المتولي فله ذلك وإن ۸ يكن شرط ذلك فعلى قول 
أي يوسف له ذلك وعلى قول محمد ليس له ذلك(البخاري» برهان الدين» تتمة الفتاوی» 
ورقة ۲۲۷-۲۲ )۰ وحاء في أنفع الوسائل أنه إذا جعل الواقف للناظر أن يسند الثطر في 
الوقف إلى من شاء ويعزله إذا أراد ويعيده إذا اعتار فإنه يمكن للناظر أن يرحع .في التفويض 
الذي فوضه ويمكن أن يفوضه إلى غيره أو يباشره بنفسه» وان كان سكت عن الأخير وهو 
(أن يعزله إذا أراد) ففي هذه ا حالة لا علك الرحو ع ولا العزل فیبقی كالوكيل إذا أذن له 


€ 


ولاية العزل فعن یعقوب قل 
بعدوفاقهفذايسنسعزل 
کم (ذا و کلسه بشسرط أن 
خالفونحمدالشيب-ني 
على الخلاف قلت في تسليمه 
هلهوشرطيافتىملا 


حال حياتەلەأيارجل 
قاس على الوكيل عنه د : ر اد سل 
له یسعزل السوکسیل عَنَهُ قسسوون() 
هذا السخلاف قد بن أخواني 


يعني إلى القسیم ذا فانهتبه 


قول محمد عليهالفجعويى() 


الموكل في أن يوكل فوكل حيث ۸ لك العزل٠‏ وكالقاضي إذا أذن له السلطان في 
الاستخلاف فاستخلف شخصا فإنه لا علك أن يعزله إلا أن يكون السلطان قد شرط له أن 
يعزله ٠‏ وكذلك قال الأصحاب إذا حعل الواقف الولاية إلى شخص و لم يقل بعد وفاته فإنه 
يكون له الولاية في حياة الواقف فإذا مات الواقف تبطل ولایته ۰ أما صاحب الفقاوى 
الطرسوسية فيرى أن الولاية تبقى له بعد موت الواقف لأن الناظر أش به بالوصي منه 
بال وكيل لأن الوصي ,كلك أن يوصي إلى غيره وان لم يشترط له الموصي ذلك» ومنها أن 
الوصي لا علك عزل نفسه بعد القبول (الطرسوسيء بحم الدين إبراهيم بسن عليء نفع 
الوسائل إلى تحرير السائل.ص ص ۰6۱۲۸-۱۲۷ 


۳ - جاء قي أنفع الوسائل إذا حعل الواقف الولاية إلى شحص و / يقل بعد وفاته فإنه يكون له 


الولاية تي حياة الواقف فإذا مات الواقف تبطل ولايته. وغذا فقد جعل الأصحاب حكم 
ناظر الوقف حكم ال وكيل حى أبطلوا ولايته عوت الواقف كما أبطلوا ولاية ال وكيل موت 
العزل .عوت الواقف أو المفوض(الطرسوسيء بحم الدينءإبراهيم بن علي» أنفع الوس‌ائل إلى 
تحرير السائل.ص ص۲۷ 01 ه8١).‏ 


۳ - يرى محمد الشيباني أن الولاية تبقى بعد موت الواقف لأن الناظر أشبه بالوصي الذي مد 


ولايته إلى ما بعد موت الواقف (الطرسوسيء حم الدين إبراهيم بن علي» آنفع الوسائل إلى 
تحرير السائل_ص۸ ۱۲)» لأن الناظر ليس وكيلا عن الواقف وإنما هو وكيل عن الفققراء 
(عشرب عبد الحليل» كتاب الوقف.ط »)ص ٠)١75‏ ويرى ابن عربشاه أن سبب الخلاف 


١ ۵ 


١ 7 


من المفيد ذا آتی به اكتفي 
لو قال من من قبل الواقف قد 
إلا إذاأجازمذاالواقف 
ا ان ا ۳ . 
ا بے 
والرشد فالصلاح في المال فقط 
والشافعي في الدين والمالمعا 


بين أبي يوسف ومحمد الشیبان ف عزل ولي الوقف بعد موت الواقف يعود إلى الخلاف 
بينهما في ضرورة تسليم الوقف إلى قيم لأن هذا التسليم عند محمد يخرج الوقوف عن ملك 
الواقف إلى ملك الله سبحانه وتعالى وبالتالي لا يعود الوقف إلى الواقف بسبب موته 


قلت فذا على الزكي لا يخشفي 
نعم أو القاضي آقول فاعرفوا 
نادرة ري للغابة 
وو الد ودا انا 
وق ا 
راحم مُوافقاأالذاضّط 
قال الصلاح عنه هذا فاس مى ° 


(عشوب»عبد الجليل» کتاب الوقف»ط ۲ »ص ۰)۱۱ 


۲ - المالكيء أبو الوليد هشام بن عبد الله المفيد للحكام فيما يعرض هم من نوازل الأحكا» 
ورقة 57. وجاء في آنفع الوسائل وحاشية ابن عابدين إذا قال متولي الوقف من جهة 
الواقف عزلت نفسي لا ينعزل إلا أن يقول للراقف أو للقاضي فیحرحه (الطر سوسي.نجم 
الدين إبراهيم بن علي» آنفع الوسائل إلى تحرير السائل.ص ص۰ ۱۳۷۰۱۲؛ ابن عسابدین» 


حمد أمين» حاشية رد الحتار على الدر المختار»ط ”3 ج"»)ص١5/8)٠‏ 


۳ - جاء قي الفتاوى المندية أن لو أخرج الوالي وصي الوقف من ولاية الصدقة لفساد فصلح بعد 


ذلك يرد إلى ولايته (البحراوي عبد الرهن الحنفيءالفتاوى اهندية» ج ۲٠ص ٠‏ ۳( 


۳ - الرشد هو حسن التصرف ف المال وأهل الصلاح والفضل والخير والعفة هو المستور الذي ۸ 
يعرف بالكذب ولا اشتهر بانتهاك المحرمات٠‏ والفسق هو أن يكون الرحل متهما مخوفا منه 
على المال»لأنه قد يفسق ف الأفعال ويكون أمينا في المال( عشوب.عبد الیل کتساب 


الو قف»ص۸ ۰ ۱ الر افعي محمد رشيد»تقريرات الرافعي على حاشية ابن علبدین» ج۲ ص 


۱۷ 


۱۸ 


۵۶ وحاء في البحر الرائق أن الصاح هو من كان مستورا ليس عهتوك ولا صاحب ريبة 


و کان مستقیم الطريقة سلیم الناحية کامن الاذی قلیل السوء ليس ععاقر للنبيذ ولا ينادم 
عليه الرحال ولیس بقذاف للمحصنات ولا معروفا بالکذبو کذا إذا قال من أهل العفاف 
أو الفضل أو الخير فالکل سواء. والظاهر أن الرشد صلاح الال فهو حسن التصرف (ابسن 
بحیمءزین الدين ابراهيم‌البحر الرائق شرح کنر الدقائق جه.ص۰)۲۳۲ 

ومذهب الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن العدالة ليست بشرط إن كانت النظارة للموقوف 
عليهم جميعا لام الحامعون لغلاتمم الستحقون لثمرات الوقف ٠‏ وإذا كانت التولية لغير 
الموقوف علیهم أو لبعضهم بتولية من حاکم أو تفویض من ناظر مشروط له التفویض فلا 
يصح إلا تفویض العدل وتولية غيره باطلة ٠‏ وإذا ولي وهو عدل ثم فسق عزل وأزيلت 
يده والفسق يعن الخروج عما أوحبه الدين ودعت إليه أوامره. فكل من ارتكب كبيرة 
من الكبائر فهو فاسق ٠‏ فلو توفر للوقف رحل أمين في الال عدل في كل ما يتعلق به لا يمد 
يده إلى مال غيره ويرعى الأمانة حق رعايتها ولكنه يرتكب بعض ما فى عنه الدين ويتقع 
في بعض ما حظره عليه الشرع اخنیف وهو عليم بشؤون الدنياء یعرف كيف يدير 
الأموال فلا مانع أن يولى من قبل القاضي أو الواقف على الأوقاف(أبو زهرة محمد 
حاضرات قي الوقف» ص ص ۰)۳۲۲-۳۲۰وجاء فى المهذب ف باب الوصية أن الوصية لا 
بتحوز إلا إلى البالغ العاقل الحر العدل» كما لا تحوز الوصية إلى الكافر قي حق المسلم لأنه غير 
مأمون على السلم» وإذا أخذنا برأي أن ناظر الوقف مثل الوصي فهذا يعن اشتراط 
الشافعي العدالة والأمانة والصلاح في المال والدين( الشيرازي »أي اسحق إبراهيمءالمهذب في 
فقه مذهب الإمام الشافعي» ج٠‏ »ص ٠)٤۷ ٠‏ ويشدد الشافعية على اشتراط صفات العدالة 
المطلوبة لصحة النظر مطلقا سواء أكان المولى الواقف أم الناظر لأن الناظر قي الوقف ول 
على مال غيره فاعتبر قي ذلك كالوصي والقيم ٠‏ ولو فسق الناظر انعزل وصارت الولاية 
للحاكم لأنه صار غير أهل للنظر ۰ إذ العدالة شرط ف الدوام كما هي شرط في الابتداءء 
وإذا عادت العدالة لم يعد معها حق الولاية إن كان مولى من قبل القاضی وان كان مولى 
من قبل الواقف أو مقتضى شرطه عادت له الولاية( أبو زهرة» محمد مماضرات ف 
الوقف »ص ٠‏ ۰۳۲ 


۱۹۷ 


حکم ذهاب العقل قلت فاعلما 
م يذكر السولاية الواقف في 
بعقوب للسواقف قال انس به 
فصل في الوجيزماحرره 
ما دام ذا السواقف حيافله 
اس رل القاضي فلا تام لا 


نم افاق كالذي تسقس دس( 
أوقافهلأحد قلت اعرف 
محمد ييطلهيفتى به" 
أي السرخسي وف اة 
ذكر في المسبسوط صاح ذا انقلا" 


۲ - يشترط العقل لصحة الولاية ابتداء فلو حن الناظر جنونا مطبقا سنة أو أكثر انعزل وبإفاقتقه 


تعود الولاية إذا كان ناظرا بالشرطء فلو كان منصوب القاضي لا تعود الولاية له بإفاققه 


۳ - جاء في التتارخانية أن لو رحل وقف وقفا ولم يذكر الولاية لأحد فالولاية للواقف على قول 


یعقوب أبي يوسف لأنه عنده التسليم ليس بشرط أما عند محمد لا يصح هذا الوقف وبه 
يفى(الأندريءعا لم بن العلاء‌الفتاوی التتارحانية» جه»)ص ص‌۷۳۹-۷۳۸)٠‏ ويرى 
المالكية والحنابلة وبعض الحنفية أن الموقرف عليه إذا كان معنيا حصورا وأهلا للتملك له 
الولاية على الوقف إذا مات الواقف و ۸ يعين على وقفه متوليا ولا وصي له (ابن عابدين؛ 
محمد أمين»)حاشية رد احتار على الدر اللختار ج٤‏ »ص٦ ٠‏ :؛ الحطاب أبي عبد الله حمد بسن 
حمد»مواهب الجليل لشرح ختصر خحلیل» ج٠‏ »ص۳۷) ٠‏ أما الشافعية فالعتمد عند م أن 
الوقرف عليه لا ولاية له أصلية في حياة الواقف ولا بعد وفاته» شرطها أو لم يشترطها 
لأحد» وسواء كان الموقوف عليه معينا أم لا (الأنصاري»شس الدين محمد بن أبي العباس» 
نهاية احتاج إلى شرح المنهاج, جه»ص ۰)۳۹۷ 


0 - جاء في المبسوط أنه إذا مات الواقف ولم يوصي إلى أحد فالرأي فيه إلى القاضي لأنه نصب 


ناظرا لكل من عجز بنفسه عن النظر والواقف ميت ومصرف الغلة عاحز عن التصرف في 
الوقف لنفسه فالراي تي نصب القيم إلى القاضي ۰ و م يرد تي كتاب المبسوط مسائل عن 
سكوت الواقف عن الولاية وهو حي أو عن تولي القاضي والواقف حي (السرحسي.شس 
الدين» کتاب البسوطءط ۲»ج۲ ۱ص ٠)5‏ ولكن جاء قي تتمة الفتاوى وتي فتاوى قساضي 
خان نقلا عن هلال والناطفي على قول يعقوب أبي يوسف أن لو رحلا وقف أرضا على 


١ 


١ ٩ 


إن مات ذا الواقف بيبطل اعع ولاسة القيم صاح أصغ وع 1١1١‏ 
أرباب وقف قيمالونصبوا بغي ر إذن حاكم يا 1۲ 
فغير حايزأقول إنما للحاکم التصب اسمعن مفههما 
بل يرفعون الأمر للقاضي فهو یس صبه بشرطه ذا الازجصه 


من منيةالمفتي فدي محررة نادرةعريزةمعتم )۳( 


حهة ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره فالولاية للواقف (البخاري» برهان الدينءتتمة 
الفتاوى»ورقة ۲۲۷ ؛ الاوزحندي»حسن بن منصورءفتاوى قاضي خان»ط۴» ج۳.ص 
۵۰ كما حاء في البحر الرائق أن تصرف القاضی في الأوقاف مقيد بالمصلحة ولا 
يتصرف فيه كيف يشاء فلو فعل ما يخالف شرط الواقف فانه لا يصح إلا لمصلحة ظلهرة ٠‏ 
ولذا فلو شرط الواقف أن يكون المتولي من أولاده وأولاد أولاده فلا يصح للقاضي أن يولي 
غيره بلا خيانة ٠‏ ويستفاد من ذلك عدم صحة تقرير القاضي في الوظائف في الأوقاف إذا 
كان الواقف شرط التقرير للمتولي» ما يفيد أن ولاية القاضي متأخرة عن الشروط له 
ووصيه (ابن بحيم»زين الدين إبراهيم»البحر الرائق شرح کتر الدقائق»جه»)ص ص۲۲۷ 
۲) ون الواقع إن ولاية القاضي تعتمد على الاختلاف في بوت الولاية الأصلية 
للموقرف علیهم» فمن لم يجعل للموقرف عليهم المعينين المحصورين ولاية أصلية ينقل حق 
الولاية إلى القاضي» ومن يجعل للموقوف عليهم حقا تي الولاية الأصلية لا تكون الولاية 

۳ - لو حعل الواقف ولاية الوقف إلى غيره ثم مات بطلت ولاية المتولي في قول أبي يوسف رحمه 
الله تعالى لأنه وكيله إلا أن يقول ولاية الوقف إليه في حياته وبعد وفاته فحينئذ إذا مات 
الواقف لا تبطل ولاية المتولي لأنه وصية بعد موته (الاوزحندی»حسن بن منصور»فتاوى 
قاضي حان»ط ۰۳ ج۳»ص 5 5 ۰)۲ 

۳ - ذكر صاحب منية الفق أن لو أرباب وقف نصبوا متوليا بدون استطلاع رأي القاضي لا 
يجوز (السحستان» يوسف بن أحمد.منية الفی ورقة ٠)٦١‏ كما جاء في حاشية ابن 
عابدين نقلا عن التتارخانية أن لو اتفق أهل مسجد على نصب رحل متوليا لمصالح الممسحد 


۱۹۹ 


ذي نكتةغرية تسفتس سم لو ان ان صبه القاضي افس‌هموا 
هذا على التفصيل إن ذا الأول من قبل الواقف لاينعزل ۱۱۳ 
مم قبل القساضي على التفصیل أي بأول أن علوم القاضي أخحسي 
ذا وقت مان صب الش‌اي إذن فيعز ل الأول صلح حفظن() ۳ 
في السير الكبير" عن محمد ولايةالوقف يسقولأرشد 


فعند المتقدمين يصح» ولكن الأفضل كونه بإذن القاضي» ثم اتفق المتأخرون بأن الأفضل أن 
لا يعلموا القاضي لما عرف من طمع القضاة قي أموال الأوقاف (ابن عابدين »محمد مین 
حاشية رد احتار على الدر المختار» ج۳ »ص۹ £ الأندريئءعا لم بن العلاءءالفقاوى 
التتارخانية» ج »ص ٠)۸٦‏ ولكن جاء قي الفتاوى افندية أن لو كان لمسجد وقف صحيح 
وله قيم وتوق القيم فاحتمع أهل المسجد وجعلوا رحلا متوليا بغير أمر القاضي فقام هذا 
المتولي بعمارة المسجد من غلات وقف السحد.احتلف المشايخ ف هذه التولية» ولكسن 
الأصح أنها لا تصلح ويكون نصب القيم إلى القاضي ولا يكون هذا المتولي ضامنا لما أنففق 
في العمارة من غلات الوقف إن كان هذا المتولي آحر الوقف وأحذ الغلة وانفق منها على 
العمارق لأنه إذا لم تصح التولية يصير غاصبا والغاصب إذا آجر الغصب كان الأحر له 
ولكن الفی به تضمين غاصب الأوقاف(البحراوي عبد الرحمن الحنفي»الفقاوى المندية» 
ج۳»ص ۰/۳۲۱ 

9 - حاء ق الفتاوی فقوي ان ی لقاش ا اوه باس الأول إن كان منصوب 
الو اقف» وان كان منصوبه ویعلمه عند نصب الثاني ینعزل (البحراوي.عبد الرهن اخنفي؛ 
الفتاوی المندية» ج ۳»ص ۰)۳۲۱وهذا يعن أن الأحناف يجيزون للواقف وللقاضي التول 
اشتراط النظر لغیره بعد وفاته(ابن عابدين »محمد امین حاضية رد احتار على الدر العتاره 
ج4»ص ص ۰4۲۳-۲۲ آما الوقوف عليه فليس له اشتراط الولاية لغيره بعد وفاته حي 
عند من جعل له الولاية الاصلية (البهون» منصور بن یونس کشاف القضاع عن متن 
الإقنا ع ج٤‏ »ص‌۲۹۷) ٠‏ 

۳ - کتاب السیر الکبیر للإمام حمد بن الحسن الشسيبان (۱۸۹-۱۳۱هت/4۸ ٤-۷‏ ۸۰ 


اسف ‌سه ان شر طالواقف له 
عن السرخسسي افهم ذا أتى 
لأفضل الولد فالأفضل ذا 
كانت إلى الأفضل من آولاده 
إن صار الأول آهسسسا لانظسسر 
رلاتەجعلهالأج ني 


أما مع الشرط له عنه انقلا 
إلافلاعىهاحفظ مسأل ° 
صاح اغستسنسم وادرا و نکسا 
ولابة شرط في الوقف الفتى 
إن صار فاستها فت فوجه 
من ولد الواقف ذايار جل 
فعوده إل ه فیس سل ابر 
بشرط أن لايخرجافهمتصب 


شرحه القاضي الإمام علي بن الحسن السغدي التوق سنة ١85“1ه ٠‏ كما شرحه الإمام 
خمس الائمة محمد بن أحمد ابن أبي سهل السرحسي المترق في سنة 4417ه ‏ في حزأين 
ضخمین(حاحي خليفة» مصطفى بن عبد الله» كشف الظنون.ط۳»ج۲»ص ۰0۱۰۱ وقد 
قام بتحقيق السير الكبير صلاح الدين المنجد في سنة 910١م‏ » وكذلك الشيخان محمد أبو 
زهرة ومصطفی زيد في سنة ۱۹۵۸ ٠ولم‏ يشتمل الكتاب احقق أي شيء عن الوقف ٠‏ 


۲ - الابیات الإئب عشرة التالية وردت في الحاشية اليمئ والسفلى من ورقة رقم ٠ ۲٠‏ 
00 > محمد بن آهمد» شرح السیر الکبی‌جه» ص ص ۲۱۱۱-۲۱۱۰ ۰ كما حاء 


عن هلال بن جى قول أقوام : أن الواقف لو حعل أرضه صدقة موقوفة أبدا وم یش ترط 
الولاية لنفسه ولا لغيره فالوقف جائز وليس للواقف فيه ولاية إلا أن يشترط ذلك » فإن 
اشترط الولاية كانت له الولاية وان لم يشترط الولاية ۸ يكن له ولاية (البصري»هلال بن 
يحي » کتاب أحكام الوقف»ص ۰)۱۰۱ویتفق الشافعية والحنابلة مع الحنفية في أن ليس 
للواقف ولاية أصلية بل تثبت له الولاية إن شرطها لنفسه عند إنشاء الوقف کالاأحني. 
وكل تلك الحقوق لا تثبت إلا لمن له حقوق ف الولاية إذ من غير امحائز أن يعطي غيره ما 
لا يملكه(البجيرمي» سليمان بن عم بحيرمي» على الخطیب» ج565 ١٠؟‏ البهوق» منصور 
بن يونس» كشاف القناع عن معن الإقناع» ج٤‏ )ص ص۹۳ ۲۹۷۰۲).وعلی رأي ثبوت 
ملكية الوقف للواقف عکن القول بثبوت الولاية الأصلية أيضا للواقف ۰ 
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۳۰ 


١ 6 


صخت ولاية وذا الشرط بطل قیست على الوكيل فاحفظ ما انتقل() 

من ول ده فان أباه الأفضل إلى الذي ید ی ا ۱۹۸ 
والأفضل الأصلح ذا والأورع وفي آمور الوقف الأهدى لانسفع(؟ 

تفويض من الیسه قاض فوضا ‏ إنعمص-ح رنف سى 
إلافلابالموت والسزل فلا ينعزل اللصب عن ه ذااتقلا ۱۱٩‏ 
ذكر ذا من نع الوسانسل نشر ما انطسوی من الفضائل"" 


- جاء عن هلال بن حى أن لو أوصى الواقف ولاية الوقف إلى الأفضل فالافضل من ولده 
فیلیها الأفضل فالافضل من ولده وإذا توق الافضل فالولاية للذي يليه قي الفضل٠‏ وإذا 
صار من اختار القاضي أفضلهم في غير موضع الأفضلية للولاية ینتزعها القاضي من يده 
وینظر ال افضل من يق بعد آن یکون مرضعا ارلا ماه واذا صاز الارل بعد ذلك فاضلا 
وصار أفضل من الباقين ترد الولاية إليه٠‏ وان لم يكن في ولده أحد في موضم الأفضلية 
للولاية وأعطى القاضي الولاية لأحنبي حاز ذلك وأصبح يمتزلة الوكيل وبطل شرط الولاية 
للرلد خفاظا ن ٠‏ وان صار فيهم بعد ذلك من هو في موضع الولاية ترد إليه ولاية 
هذه الصدقة (البصري»هلال بن ییحی کتاب أحكام الوقف»ص ص ۰۱۱۰-۱۰۸۰۱۰۳ 
وحاء مثل ذلك في اية احتاج (الأنصاري» شس الدین محمد بن أي العباس هد فاية 
احتاج إلى شرح النهاج جه.ص ص ۰۱ -۰)4۰۲ 

- جاء في التتارحانية أن لو قال الواقف ولاية هذا الوقف إلى الأفضل فالأفضل من ولدي وأبى 
الأفضل القبول فالقیاس أن يقيم القاضي غير الأفضل مقام الأفضل ما دام الأفضل حياء ولذا 
توق الأفضل صرفت الولاية لمن يليه في الفضل ٠‏ والأفضل هو الأورع والأصلح والأهدأ ف 
أمور الوقف(الندرین»عا م بن العلای‌الفتاوی التقارخانية» ج ه.ص ۲ ۰)۷ 

- حاء في التتارحانية نقلا عن نوادر العلا أنه إذا قضی القاضي بالوكالة مضی حکمه ولیس 
للواقف إخراحه منها (الأندریی»عا م بن العلای الفتاوی التتارحانية» جه.ص۰)۷۳ وقي 
حاشية ابن عابدین إذا مات القاضي لا ينعزل المتولي اتفاقاً لأن ولایته ولاية عامة وفعله 
ریا نی ی ولا بعزله(ابن عابدين »محمد أمين»رد احتار على الدر المحتارء 
ج۳»ص ۰)4۱۱ وي أنفع الوسائل إذا أراد القيم أن يقيم غيره مقام نفسه في حیاته وصحته 


۲۰۲ 


نادرة وافتسسك ذاالدرابة 
ولايةالوقف لنفسه شغ رط 
ف ازل فرام والاستبيال 
توفى القيم والواقف حي 
قلبناإلى القاضي فلا أيارجل 
وصيّسة أولى من القاضي أفعى 
لو واقف شرطهالنف اڪ 
لمن أحب ذا الفتى واختارة 
يسى الفتى له بهاأن يوصى 


لا جوز ذلك إلا إذا كان التفويض إليه على سبيل العموم٠‏ ولو مات القاضي أو عزل يبقى 
القيم أو نائبه إذا عمم القاضي التفويض إليه (الطرسوسي» بحم الدين إبراهيم أنفع الوسائل 


إلى تحرير السائل.ص۰ ۰)۱۲ 


۳ - جاء في منية المفيّ أن الواقف إذا شرط الولاية لنفسه وأولاده في عزل القوام والاستبدال ف 
حاز (السجستاني» يوسف بن هد منية المف»ورقة ٠)٠٠‏ كما جاء ق الفتاوى المندية 
أن من شرط في أصل الوقف الولاية لنفسه ولأولاده حاز الوقف بالإجماع. وقال عن 
رحل وقف ضيعة له وأحرحها من يده إلى قيم ثم اراد أن يأخذها من يده فان کان شرط 
لنفسه في الوقف أن له العزل والاخراج من يد القيم كان له ذلك وان لم يكن شرط ذلك 
فعلى قول محمد الشيباني ليس له ذلك وعلى قول أبي يوسف له ذلك (البحراوي»عبد 


وولده صاح احفظن مسا ضبط 
مممفجايزبكل ل 
من یه فض اال انترت 
أما إذا توفى الواقف قل 
لعلا اغستسنم فوايدا ونکت 


الرحمن احنفي» الفتاوی الهندية»ط ۰۱ ۲۳ ص ص۳۲۸ -۰)۳۲۹ 


00 - جاء في الفتاوى اغندية أنه إذا مات المتولي والواقف حي فالرأي في نصب القيم لا إلى 
القاضي وان كان الواقف ميتا فوصيه أولى من القاضي (البحراويعبد الرحمن الحنفيء 


۳ - جاء عن الخصاف أن لو رحلا وقف وقفاً ولم جعل ولايته إلى أحد فولايته إليه یتول ذلك 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


۱۷ 


إن شرط السواقف آو لسم یشتسسسرط 


عن الامام الأعظم احفظ واضبط 


أعني على قياس قولهوعن ‏ يعقوب أيضاذا أتى صاح اصعن() 
لیم نصسبَةُ القاضي جسعسل في کل عام حاكم مما حصلا" 
إن كان أجر متلى قلت وإن يشرط الواقف ذاأيا فطن 
هذا إذال يكفه ذاك الإبام ٠‏ ذو القنية امع قدأفادنا الكلام 
من غلةالوقف لشيء قررا حل له الأخحذافهمن واعستس سرا 
آیضا یزاد قم لغير أعني على ماقررالواقف له وجص لا( ١74‏ 


هو بنفسه ویولیه في حياته وبعد وفاته من رأی۰ ولوصیه أن يرصي عا أوصى به إليهءوهر 
الفی به (الخصاف,أبو بكر هد کتاب أحكام الأوقاف»ص ۰)۲۰۲ 

(» - جاء عن هلال بن یی أنه سواء شرط الواقف أو لم یشترط الولاية لنفسه فله أن يوصي 
بولایتها ولوصیه أن يوصي بذلك » وهذا قياس على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رمهما 
الله (لبصري»هلال بن جى کتاب أحكام الوقف.ص ص۰)۱۰۳-۱۰۲وجاء في البحسر 
الرائق قول أبي یوسف: الولاية للواقف» وله أن یعزل القیم ي حياته وإذا مات الواقف 
بطلت ولاية القیم (ابن بحيم» زین الدين ابراهیم البحر الرائق شرح کنر الدقلثق» جه» ص 
٤‏ ۲ ويدل هذا القول على أن ولاية الواقف على الوقف اصلية باقية مع قیام الغیر . 

۲ - الابیات الستة التالية ذكرت في الحاشية الیسری من الورقة رقم ۲ ٠‏ 

(© - الزاهدييمختار بن حمود» قنية النية لتتمیم الغني‌ورقة ۱۰۱ ۰ كما جاء في الفتاوی امندية 
أن للمتولي أن یفوض لغيره عند موته كالوصي له أن يوصي إلى غيره إلا أنه إن كان 
الواقف جعل لذلك المتولي مالا مسمى لم يكن ذلك لمن أوصى إليه بل برقع الأمر إلى 
القاضي إذا تبرع بعمله ليفرض له أحر مثله إلا أن يكون الواقف حعل ذلك لكل مقتولي 
وليس للقاضي أن يجعل للذي كان أدخله ما كان الواقف حعله للذي كان أدخله 
(البحراوي»عبد الرحمن الحنفي, الفتاوى امندیق ط ۰۱ج۳.ص ص۰)۳۳۱-۳۳۰ وحاء في 
کتاب الوقف أن يجوز أن يجعل للقیم مقدار نسبي فیما بحصله من غلات الوقف ۰ وان كان 
ما يأحذه الناظر بشرط الواقف أقل من آحر الثل فللقاضي أن يزيده حى یکمل إن طلب 
الناظر ذلك (عشوبعبد ابلیل کتاب الوقف ص٤‏ ۰)۱۱وحاء في منية الفیق أن القلضي 


وفشرف مسمع هنن تصرف ابات نة قق عرف 
عليه من غير بیسان من رقف قبولهاعن الصحاب قد عرف" 
نودر غزيرةعزيزة ونكت الفاظهاوجيزة 
وغغكبلر واضح ةالإفادة تجوز درعوى الوقف والشهادة 
شهادة عل ىالشلهادةبه وللتساسع الرجال وجه 
قبولهاوباتسامع ع كذا تقبل فیما قد ذكرت أفت بذا 
في الوقف لو صرح بالتسامع مقبولةلا غيرهدع اسم" 
نقبلها بالأصل والشرط معا بدون الأصل للقبول فامنعا 
بالشرط لو قبل قاض وقضى قضاؤهفنافذوهقدمضى 


إذا نصب قيما وحعل له شيعا معلوما حل وقيل له أجر مثله (السجستان» يوسف بن امد 
منية الفی» ورقة .)5٠١‏ 

۳ - نقل فی البحر الرائق عن الاد آن الوقف الذي له متول ومشرف لیس للمشرف آن 
يتصرف في مال الوقف لأن ذلك مفوض إلى المتولي والشرف مأمور بالحفظ لا غير وهذا 
تختلف بحسب العرف قي معن المشرف وبيان ما عليه من العمل ٠‏ وان ما يجعله الواقف 
للمتولي ليس له حد معين وإنما هو على ما تعارف عليه الناس من ابععل عند عقدة الوقف 
ليقوم .مصالحه من عمارة واستغلال وبيع غلات وصرف ما احتمع عنده فيما شرطه 
الواقف ولا يكلف من العمل بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله ولا ينبغي له أن بقصر عنه. 
وأما ما يفعله الأحراء والوكلاء فليس ذلك بواحب عليه(ابن بحيم»زين الدين إبراهيم البح 
الرائق شرح کنر الدقائق» جه.ص۰)۲۰۳ 

30 - جاء عن الإمام هلال بن يحى جواز الشهادة على الشهادة ق الوقف و كذلك شهادة النساء 
مع الرحال(البصري»هلال بن يحى» کتاب أحكام الوقف»ص۰)۱۱۳ وكذا الشهادة 
بالتسامع فلو أنهما شهدا بالتسامع وقالا نشهد بالتسامع تقبل شهادقما (الأندريئءعالم بن 
العلای الفتاو ی التتار حانية» ج »ص ه 4 ۳) : 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


۱۷۷ 


تردق مسال إن صرحا 
موت. نكا وولاك. ونسسب 
خی ۱ شين تست سسجع 
فرع زهي وبهي زار 
ثماره قد أينعت صاح اق طف 
بوقفهالوشهدارحددا 
وضد بطلانهفاعتبير 
بطلانه متجه أباأخي 
حداعن الإمام هذا معتب ر 
ذكر الحدوه كلهافيجب 
حدده وقد نسيناقالوا 
إن صرحا بالوقف والوققوف أي 
لكننانعرفهافعن هلال 
على الحدود شهدا وص ري حا 
جواز ذا وبسعد ذا يكلف 
تشهد بالحدود والعرفاكت 


أي بالتسامع كلما إن أف صح 
ولاتة في ده رد وجسب 
في ده عسنا تسرد فاس عم( 
بسيطة من المديدواف ر 
أرشد إلى روض العلوم لا تقف 
جوز ذاعنالجسمسيعوردا 
لو حددالواحد دون الأخسر 
لوبتلاثة منالحدودأي 
تابعه يعقوب. قلت عن زفر 
عنه رواه فافسهمن الم سسب 
سب جواز ذا متعه ال 
فیها افهسمن ول يحدده الفتى 
جواز هذا واضح كلذايقال 
قالا ولا نعرفها فه سح 
بينةأخكرى لوقف تعرف 
فهذه واضحةالبرهان”" 


- أصل الوقف عند الفقهاء كل ما تتوقف عليه صحته من شروط في الصيغة أو في الوقف أو 
في الموقوف أو اللجهة الوقوف عليهاء والمراد بشرائط الوقف ما عدا ذلك من كل ما يشتمل 
عليه كتاب الوقف من الشروط الىّ يشترطها الواقف في الولاية على وقفه أو قي صرف 
الغلة (عشوب.عبد الیل كتاب الوقف»ط ۰۲ص ۰)۲۷۰ 

0 - يرى بعض العلماء أن الشهادة بالتسامع في شرائط الوقف غير مقبولة لأنها لا تشتهر كأصلف 
ينما بری آحرون مثل الشرنبلالي قبرفا (عشسوب؛عبد ابحلیل؛ کتساب أحكام 
الوقف»ط ۲ص ۰)۲۷۱ 

0 - جاء عن الخصاف أن لو شهد شهود بأن فلانا قد آقر عندنا بأنه وقف هذه الارض وقفا 
صحیحا و حددها وأنه كان مالکا ها في وقت ما وقفها جاز الوقف(اخصافآب و بكر 


۳۰ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 
۸1 


1A۲ 


مسألة فيهاالخلاف ظاه” 
لوشهدابوقف أرض عيّنا 
ولم يحدهه لناء. فعن هلال 
أما عن الخصاف قلت ان بها 
أغفنتك عن تحديدها ذا متضح 
حدان فافهميتقابلان 
أما إذا استشنی المساجد الفتى 
ذا كالصريق قلت والقسابسر 
إن يكن التسحسدید يذكر اسع 


نادرة E ۸ EE.‏ 
في مسوضع ميسن وسیسا 
بطلان ذا هو الصحيح ذا يقال 
فان تكن مشهورة شسهسرتسسها 
ینفذ فا وس جوز وصح 
لو ذکرا تسقبل يا آخسوانسسی(؟) 
أيضا وما في حکمها احفظ ما أتى 
يذكر ماعن الصحاب اعتبر 
إلا ترك أقولأصغوع 


الشاهدين دون الآخر كانت الشهادة باطلة ٠‏ وإذا حددها الشهود بثلائة حسدود قبلت 
الشهادة (الأندرییعا لم بن العلای‌الفتاوی التتارخانیق جه. ص۰)۳۳ كما ذكر هلال 
بن یی بأن تحديد الشهود حدود الوقف بثلائة حدود جائز على قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ٠‏ أما على قول زفر فالشهادة باطلة. ولو قالا أشهدنا تي الأرض وهر واقف فيها 
أنه قد وقفها و ۸ يحد لنا فالشهادة جائزة إذا كانا يعرفانها. وإذا شهدا على الحدود وقالا لا 
نعرف الحدود فالشهادة حائزة ويكلف المدعى للوقف شاهدين على معرفة الحدود 
(البصري»هلال بن جی» کتاب أحكام الوقف»ص ص ۰۲۱۱۳-۱۱۲ 


7 - جاء عن هلال بن یی أن لو شهد شاهدين على رحل أنه وقف أرضه ولم يحددها الشلهدان 


فالشهادة باطلة لأهما لا يدريان ما شهدا به ولا يدري الحاكم ما يحكم به وهذا كالمجهول 
قي البيع(البصري.هلال بن جى کتاب أحكام الوقف.ص ۰)۱۱۲ وجاء عن اخصاف إذا 
شهد شاهدان أن رحلا أقر عندهما أنه وقف أرضه الي تي موضع كذا وقالا لم بعددها لنا 
فالوقف باطل إلا أن تكون مشهورة تغق شهرقا عن تحديدها فان كانت كذلك حاز 


الوقف (اخصافآبو بكر هد کتاب أحكام الأوقافء»ط١»)ص‏ ص ۰۲۸۰-۲۷۹ 


“ - جاء في الفتاوى التتارخانية أنه إن حدد الشاهدان أن أرض الوقف بحدين فالمتشهرر عن 


أصحابنا أنها لا تقبل» ومن أصحابنا من قال: إذا ذكرا حدين متقابلين تقبل (الأندریی» 
الوسائل ص۲۰۸ )۰ 


AY 


۱۸ 


۱۸۵ 


أبو شجاع قلت عبه ضبط 
أيضا عن الشفدي مشله أتى 
جميع ذا مسن أنفع السوساتسل 
ثمار هذا صدقات جارية 
متبع الحق هوالرشيد 
سحانه قال شتا ماک سی) 
مسالة أوضحها فان هه 
إن صرح الشهود بالملك له 


ذكرا ل حدود قال لا يشترط 
ذا في فتاويه افهمن ونیا 
صاح احفظ غرَرٌ الفضايل 
وهسبة حكم الذي تقد" 
قطوفهيانعة الال مار 
جزاؤه جات خلاباقية 
مخلص ذمته ااه ل 
ذي عظة عيمة قد ارشسسلات 
لوفو ي داقر اوه 
عليه فالإأقرار جاز فاجتهد 
عن الصحاب نافذ قلت انتبه 
E O EE E‏ 


۳ - جاء في أنفع الوسائل إذا وقف الرحل ضيعة وقال خلا ما فيها من المساحد والقابر و۸ بحدد 
للساجد ولا القابر ولا الأرض الوقوفة على الساحد بطل الوقف حى يحدد حدود المستثق 
نقلاً عن الفتاوی الظهيرية الكبرى »والقنية وأدخل فيها الطرق۰ ولكن الامام أبو شجاع لا 
یشترط ذكر الحدود غذه الأشياء وذلك تسهیلا على الناس۰ وق فتاوی ركن الاسلام على 
السغدي مثله . ولا شك أن اشتراط التحدید للمستیین ما هو موافق للقواعد فان استثناء 
جهرل لا يصح ولا بختص هذا بالبیع والوقف بل هما وبالاحارة وبکل ما یلق بهذه 
الأحكام کالرهن مثلاً وافبة وما یشابه ذلك فان العلة شاملة وهي الحهالة (الطرسوسيء نحم 


الدین إبراهيم» أنفع الوسائل.ص ص5 ۰)۲۱۷-۲۱ 
" - إشارة إلى الحديث النبوي الشریف: کل ميسرٌ لا خلق له » رواه الامام أحمد في مسنده 
عن أبي بکر وأبو داود عن عمران بن حصين» والترمذي عن عمر بن النطاب(السيوطي» 
حلال الدين»الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغیر ج ۲.ص۰)۳۳۰ 
۲ - إشارة إلى قوله تعالى: ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت #»سورة البقرق الآية ۲۸۲ ٠‏ 


۲ 


ان لم ففیسره یکون وة ةه 
في بده آرض فقال والدي 
ولسم يكن دين ولا وصية 
وان ماب ركةرقدقط ى 
يعني قضی الدين الذي على الأب 
ألا يياع لقضاء الدیسن قل 
يصير ما فضل وقفا فائبستا 
إن مع ه الفبرفبن أقربسه 
إن لم يجزفحظمنأقرا 
بشسرط ما بداقرخذاالمل قر 
وقفها على لمساكين أي 
بشرطه ولا مزاحم له 
هذافي الاستحسان لا القاس 


۳ - جاء في الفتاوی التتارحانية أن رحل في يده أرض آقر قي صحته ما صدقة موقوفة ولم يزد 
على ذلك حاز إقراره وهو وقف ۰ ونقل عن الشيخ أبو العباس أنه إذا شهد الشهود أن 
الأرض الي قي يده وقف على الفقراء و م يذكروا من وقفها فينبغي أن يحكم أها وقف من 
الذي هي في يده وأنه هو الواقف ۰ وإن لم يشهد الشهرد بذلك لا يجعل المقر هو الواقف 
ولا غيره (الأندريئءعالم بن العلای‌الفتاوی التتارخانیق جه ص۷۳۳ البصري»هلال بن 
بجی كتاب أحكام الوقف»ص۰)۲۳۲ 

۳ - جاء عن هلال بن يحى أنه إذا جاء رحل في يده أرض وأقر با صدقة موقوفة من والده فان 
لم يكن لوالده وارث غيره فالاقرار جائز إن لم يكن على والده دين و ۸ يوصي بوصية .وان 
كان على والده دين أو أوصى بوصية وقد أنفذا جميعا وقضيا فالإقرار حائز (البصري»هلال 
بن بجی» کتاب أحكام الوقف»ص۰)۲۳۸ 


) 


هذا عن الرازي قلت فاعرفسه() 
وقفهاإن حازإرئأأرشد 
كو وقف E IE‏ 
وانفذالوصيّة افهم صضسبس ی( 
على الذي به اقزر ذا القفتسى 
على حكم الوقف قلت يحوي 
اقراره عليه ماض ف اء بر 
ولاية الوقف فلي افهم تصب 
اقسرار هذا نافذ موجه 


بلا ازل ححب الالتباس“ 


موقوف على ما آقر به الإبن٠‏ وان كان له وارث غيره فان أقر الوارث عثل ما آقر به الذي 
في يديه فهو جائز» ون ادعى أنها ميراث حکم بحصة القر آفا وقف وبحصة الآحر أها 


۲۰۹ 


۱۸۹ 


AY 


۱۸۸ 


صدقة ذي من فلان وص هه 
جوز ذا الإقرار ذا ويجعل 
فلاولا,ية ل ذا السقسسه 
يعتعبر الأو ل قلت فافهووا 
فسوائد وج رة لاني 
للفظهامعنى بدیع وافي 
آتسك في مس ال الإجارة 
اخارة الوقسف آقسول یسا فسسی 
قد وقع الکلام في اجارتسسه 
بين الصحاب فالصحيح فاسمعن 
للاحتياج مغ دهة يختَارَمَا 
أعنى غقودا کل عُقدّة على 
اعلم فالأول یکون لازما 
لكن في إحدى الروايتين قل 


وا متقدمون من أصحالبنا 


موقوفة ولم ي معرففه ۱۸۹ 


وقفا وفي القياس قيل يا رجل 
على الذي به ات ادر 
جهات أخرى بعد ذا قد عينا 
هلال الرازي أوضح اع ليوو(" 
عزيزة غزيرةالمعاني 
محررالتهذيب حاوي كافي 
عن الصحاب اذكرالع ارة 
فصن شيوخناافهمهاأتى 
أيضا وی بغداد صاحعدته 
یم الوقف لو آجر احفظطن 
عام هوالصم حيح ذا تام[ 
تقول والفاي مُضافا فهّما 
ذا لازم هو الصحيح يا رجل 
قد أطلقواالمدةعنهم بيا 


ميراث له خاصة (البصريءهلال بن یحی» كتاب أحكام الوقف.ص۲۳۸) ۰ 


" - جاء في الإسعاف نقلاً عن الفقیه أبي الليث أن لو احتاج القيم إلى إحارة الوقف إجارة طويلة 
فالوجه فيه أن يعقد عقودا مترادفة كل عقد سنة ويكتب في الصك استأحر فلان بن فلان أرض 
کذا و کذا ثلائین سنة بثلائین عقدا کل عقد سنة بکذا من عو آن یکون بعضها شرطاً بعسضص 
فیکون العقد الأول لازما لأنه منجز والثاني غير لازم لأنه مضاف وفیه نظر لانمم قالوا بأن الأول 
لازم والثاني غير لازم لکونه مضافا فلا يفيد القصود. وذکر نمس الأئمة السرحسي أن الاحارة 
المضافة تکون لازمة في إحدى الروایتین وهو الصحیح. وقد ذهب التقدمون إلى أنه يجوز للناظر 


إحارة عقارات الوقف مدة طويلة ولو بدون ضرورة (الطرابلسي»برهان الدين إبراهيم»الإسعاف في 


51 


۱۹۰ 


آجاره المضّاف صح فاحفظن 
إماوفي الاجارة الطويلة 
يستأجر السدار ثسلاثين سنة 
ذا بثلائين مسن العقود 
غير لاس2 مسن الأيٍام 
ذا حي لةالجوز قلتاعتعبر 


6 حاء ي كتاب المهذب أن لو قال الرحل أحرتك هذه الدار كل شهر بدينار فالاحارة باطلة. 
وقال ي الإملاء تصح في الشهر الأول وتبطل فيما زاد لأن الشهر الأول معلوم وما زاد هول 
فصح في المعلوم وبطل في انحهرل(الشيرازيآيي اسحق إبراهيمالمهذب في فقه مذهب الإمام 
الشافعي ج ١‏ .)ص” . 5). ويوكد ذلك الشيخ أبو القاسم الصفار بأن هذا الایجار غير جائز لأنه 
تعليق التمليك بعرض فلا يصح كما لو علقها بشرط (الأوزحندي»حسن بن منصورءفتاوى قاضي 


خان ج ۲ »ص۸٩‏ ؟). 


)۲( ال ند الطريقة (البستان »عبد الله البستان 
(PD‏ _ ذكرت هذه المسألة ٤‏ باب الا حاره الطو يلة من منية الفي (السجستان» یو سف بن مد 


والشافعي خالفنا خسب اعلمن' 
ففي جسوازه نقول ای لة 
إلى تاليات اسستفق من ذي ال 
هذا بسح ضرة من الشهود 
أقول مسن آخر كل عام 
هن مسيّة المفتي نسقسلت قور(" 


؛جاءص ۱۱۰۳ 


منية المفي» ورقة ۸ رحاء ي فتاوى قاضي خان أن أحدهم إذا أراد أن يواحر الكرم أو 
الأرض إحارة طويلة وفيها زرع يبيع الأشجار والزرع بأصوها من الذي يريد الاستعجار 
بشمن معلوم ويسلم إليه ثم يؤاحر منه الأرض مدة معلومة ثلاث سنين أو أكثر غير ثلاثة أيام 
من أخخر كل سنة أو كل ستة أشهر يمال معلوم على أن يكون آجر كل سنة من السنين 
الأولى غير الأيام الستثناة منها من تلك الأحرة. كذا وبقية مال الإحارة يكون مقابلة 
السنة الأخيرة وأن يكون لكل واحد منهما ولاية فسخ الإحارة في أيام الخياره وقد أنكر 
بعض المشايخ وقالوا بيع الأشجار والزرع ليس ببيع رغبة بل هو في معن التلجئة وهم ذا لا 
يكون للمستأحر أن يقطع الأشجار ٠‏ وعند فسخ الإحارة ينفسخ البيع من غير فسخ. 
وبيع التلجئة لا يزيل المبيع من ملك البائع وان اتصل به القبض٠‏ وبقاء الأضجار والزرع 
على ملك البائع عنع الاحارة في الأرض ٠‏ وحوز بعض المشايخ طريق البيع وقالوا ليس هذا 
ببيع التلجئة بل هو بيع رغبة لأهما لما قصدا تصحيح الإحارة ولا صحة للإحارة مع بيع 


51١ 


۹۲ 


1 


إن شرط الواقف آن لا بجس وا 
فیرفع الأمر إلى القاضي افهمن 
للمتول يأذن الحاكموفي 
لمدة زادت على ماقد شغرط 
للانعفاعمّعبقاءالأصل 
وصورة لمكم الذي يسل 
بصحّة لإجازة ال ية 


تفه بعد قسیسوت ما وجب 


1 5 من عام آقسول را ۳ ۱ 


تعتبرالشروط بعد فساعلمن 
آجاره للواقف بهذا فاکستفی 
منمدَةععيتهااحفظ ماضبط 
ارشد لما أوضحت عن ذي الفضل 
به على تقاضی اسمن يا رل 
قضى وان خالف شرطاعسیسنه 
قتض مُسسوغ ذي تخب 


حفظا وصونا لبقاء الأمصل ‏ للرقفئفغوركذاللأامل 
أعنى اهل الوقف ذا فشعتبسسر إن بساخلاف عالطالا یذ کر 
إن عم اخلاف فيهالحاكم ‏ لأوَيذكرأقول فاعلش ول 
نامر ف اه تن ذي أرض وقف ۸ تكن قریب 2 


ویرغب ۱ اس اح فظ المسألة 


ان غلة زيت بهذا فالقيم 


ذا في اجارة بسیسوتسها افهمدما 


التلجعة ٠‏ فقد قصد بيع الرغبة ويجوز أن تكون الأشجار مملوكة للمشتري ولا علك قطعها 
لتعلق حق الغير يما كالراهن لا علك قطع أشجار الرهن وان كان علکها لتعلق حق الغسير 
(الأوزحندي» حسن بن متصور-‌فتاوی قاضي خان ج۳.ص ص ۳۰۳- ۳۰؛ السجستان» 
یوسف أبي سعيد» منية المفى»ورقة ٠)۸٥‏ 

۳ - جاء تي الاسعاف لو شرط الواقف أن لا توحر الأرض آکثر من سنة والناس لا يرغبون في 
استعجارها سنة وإيجارها آکثر من سنة آدر على الوقف وأنفع للفقراء لا يحوز له مخالفة 
الشرط بل يرفع الامر إلى القاضي ليؤحرها اکثر من سنة لکونه أنفع للوقف فان للقاضي 
ولاية النظر للفقراء والغائبین والموتى ٠‏ ونقل عن الشیخ آبو القاسم البلحي أنه لا جوز 
إحارة الوقف آکثر من سنة الا من عارض يحتاج إلى تعجیل الأحرة لحال من الاحوال مشلى 
عمارقما (الطرابلسيبرهان الدین إبراهيم بن موسیالاسعاف قي أحكام الأوقاف»ص ص 
۸-۷) ۰ 

۳ - الأبيات التسعة التالية ذ کرت في الحاشية الیسری من ورقة رقم ۲۹ ۰ 


۳ 


يسبني يما البيوت ثم یژجسر 
أماالبعيدعن ارفلا 
لقم جازله الت صرف 
ذي نكتة أظهرهماتفضلا 
جواز ذا ال كان خيرا يافتى 
بدون أجر الملل صحسح واجزم 
يعني إذا آجسسره اليم أي 
إن المقاصدعموم اللفع 


فهيئةالوقف بذلك تغير 
عظيمة والوقف صار في سعة 
فقاضى خان قلت هذا فصلا 
ماض ونافذ أقول فاع فوا 
أيضا للأهل أيا خلي أفت به“ 
بغفره غمسرهللهعغلا 
أجر مسا يدهفوجبه 
للوقف ذا وأهله فأافت بذا 
مسستأجرا بأجر مف لألزم 
من أجنبي فحكمه كذاأخكي 
للوقف ذا وأهاله ذا المع 


۳ - جاء في فتاوى قاضي حان أنه إذا أراد القيم أن يبي في الأرض الموقورفة بيوتا يستغلها 


بالإحارة لا يكون له ذلك لأن استقلال أرض الوقف يكون بالزرع٠‏ ولو كانت الأرض 
متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بیوقما ويكون غلة ذلك فوق غلة الزرع 
والنخل كان للقيم أن يبي فيها بيوتا ويؤاحرها لأن الاستغلال هذا الوحه يكون أنفع 
للفقراء. بخلاف ما إذا كانت الأرض تبعد عن بيوت المصر فان ثمة لا يكون للقيم أن ييي 
فيها بيوتا يؤاحرها لأن ثمة لا يرغب الناس ف استعجار البيوت بأحرة تربى منفعتها على 
منفعة الزراعة (الأوزجندي حسن بن منصورءفتاوى قاضي خان»ج ”)ص ص ۳۰۰- 
۰0۳۱ 


0 _ حاء عن هلال بن یی عدم حواز اجارة الوصي الدار الوقف من نفسه(البصري»هلال بسن 


بجی کتاب أحکام الوقف.ص۰)۲۰۸ وكذلك قي الفتاوی التتارخانية إذا آحر القيم دار 
الوقف من نفسه لا يجوز و کذا من عبده أو مکاتبه ۰ وقیل ينبغي أن یکون هذا على قياس 
الوصي إذا باع مال الصبي من نفسه إن كان قي منفعة للوقف يجوز عند أبي حنيفة رضي 
لله عنه٠‏ وقي الظهيرية:خلافا ما لو آحر من أبيه أو ابنه فهر على هذا الاحتلاف في 
الوكيل عند أبي حنيفة لا جوز وعند أبي يوسف ومحمد يجوزه ومن العلماء من قال هنا : 
يجوز وقاسه على المضارب إذا أحر من هؤلاء فإنه يجوز بلا لاف.وكذلك الوصي.ومن 


TIT 


۱۹ 


١ 


اجاره بيسع المنافعأتنت 
نادرةواضحةالعبارة 
شمس الآلهة السرخسي ذكر 
مسسأجريقر قال ذاانقسل 
دوحات فضل ثلمرهافيانعة 
بسم الله رنساالرحمنن 
ومستحق الحمد فال حمد له 
آشکره شک ره زید انعم 


فااستعين يا بالراحهم 


المشايخ من قال : لو فرق إنسان بين المضارب والوصي وبين والي الوقف لأبي حنيفة رضي 
الله عنه حاز» فإن والي الوقف ليس بعام الولاية وإن كان وصياً في الوقف فإنه لا يتجاوز 
أمر الوقف وشرطه (الأندريئءعالم بن العلای الفتتاوی التتارخانیسة ج۵»ص ص۵۳ ۷- 
٠)٤‏ ویتضح أن ابن عربشاه ميل إلى رأي حواز آحار القیم للوقف من نفسه إذا كان 
قي ذلك منفعة للوقف وبشرط أحار الثل ۰ وعلی ما جاء قي الفقاوى المندية إذا جر 


الوصي أرض الوقف إحارة فاسدة فعلی المستأحر آجر مثلها فیما إذا استعملها لا یزاد على 


فذي على غير السقیساس جوزت 
بالوت لا تسس قض الاجسارة(۱) 
من الوجيز ذكرت لطيفة 
عفر الالسه كرمالهغمر 
إن الذي استأجره الس رل 
بسالوت لا نسقض نسقول آفت بذ؟ 
اصولها فللسعلوم جاسعستة 
وفرع الاستبدال من أصل نبت 
م سجس نحص 
سبحسانه في لک متسه 


سس 


۶ 


مل ا علی البي الهاشمي 


ما رضي به الوصي (البحراو ي »عبد الرهمن الحنفي»الفتاوى احندية» ج۲٠‏ ص٤‏ ۰)۳۳ 


۲ - الأبيات السبعة التالية ذ کرت في الحاشية العلیا من ورقة رقم ۳۰ ۰ وجاء في الفتاوی الحندية 
أنه إن مات القیم بعد ما أحر الوقف لا تبطل الاحارة وإن كان الواقف هر الذي آحر ثم 
مات ففيه قياس واستحسان ٠‏ القیاس آن تبطل الاحارة وبه أحذ أبو بكر الإسكافي» وق 


الاستحسان لا تنقض الاجارة كذا قي الذخيرة (البحراوي»عبد الرحمن الحنفي الفتاوى 


الهندية» ج۲ )ص 4 ۳۳) ٠‏ 


۱۹۹ 


۹۲۷ 


ا و ا ولل 
بعديقول عاجز دق صر 
نجل عربشاه الف قير الحفي 
على من دمشق فتعوى وردت 
روفي نواحيها وبل كل البلاد 
يول ل أ لةلإسسلام 
قداجزل الله ل كمئوابا 


فنكم إيضاح الإبهام المراد 


قضيةالأوقاف عمت الورى 
غالب ذاففي بلاد الشام 
ألهتهم السسففلة واللجامل 
في هله شهود زور قلبلوا 
هذا الصحيح والصواب فععرفوا 


- الوقف لازم على اله ۲ فلا يصح تمليكه بالبيع ونحوه من الأسباب الناقلة للملك لاستحالة 


والصحب والخلات ذي الجحمال 
لعفوربهالفغنى مفتقر 
عامله الإله باللطلف الخفي 
وموضحي شرايعها الأحكام 
فلوا لي أوضحوا الجوابا 
إزالة الابسهام ذا عينالرشاد 
في بيعها بلاطهرلاا ما 
هذا فسن ج هل السحکام 
فسهمقداتي الستساهل 
رفي الل ق قةقةنفوسا قتلوا 
(لسی الإالەفامعن يا رجل 
ولس تلعب د نعم تصرف" 


تمليك الخارج عن الملك» ولا يصح رهنه أيضا لأنه ایفاء من حانب الراهن واستیفاء من 
حانب المرتمن ولا یتأتی ذلك إلا فيما عکن تمليكه والوقف لا يمكن تمليكه (ابن عب‌ابدین» 
محمد أمين» حاشية رد احتار على الدر المختار» ج۳.ص۰)۳۹۸ ولكن عدم صحة بيع 
الوقف مقيدة ما إذا لم يوحد مسوغ شرعي للبيع كأن يشترط الواقف لنفسه أو لغيره البيع 
أو الاستبدال فإنه يحوز لكل منهما أن يبيعه وينفذ شط الواقف (اخصاف أي بكر هد 
كتاب أحكام الأوقاف» ص ۰)۲۷ 

وحاء عن الطرابلسي والخصاف عن حبس عمر كه قالا: عن يزيد بن زریع قال حدئنا عبد 
الله بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال آصاب عمر #ه بخيبر أرضا فأتى 
البي 4# فقال: أصبت أرضا م أحب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرن» فقال رسول الله 
8 إن شعت حبست أصلها وتصدقت بثمرتهاء فتصدق عمر 5ه أنه لا يياع أصلها ولا 


يوهب ولا يورث ی الفقراء والقربى والرقاب وقي سبيل الله والضيف وابن السبيل» لا 


۳۱ ۵ 


جناح على من ولیها أن يأكل منها بالعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه لعسقلان» 
أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج٥‏ »ص٩‏ ۳۹؛ الطرابلسيء 
برهان الدين إبراهيم» الاسعاف في أحكام الأوقاف.ص صه -1). واستدل بذلك بعض 
الفقهاء إلى حروج العين الموقوفة من ملك الواقف إلى حكم ملك الله تعالی ٠‏ فعبارة لا تباع 
ولا توهب تفيد عدم دخول العين الموقوفة قي ملك العباد لأنه لو دحل في ملك أحد من 
العباد للزم ترتب آثار الملكية عليه من بيع وهبة وصدقة وإرث لأن المملوك محل هذه 
التصرفات ال لا تخالف القاعدة المتقومة على أن الملكية تقتضي حرية التصرف (ابن 
افمام» كمال الدین محمد بن عبد الواحد شرح فتح القدير للعاحز الفقعیر جه.ص ۰)4۰ 
ولأن الوقف يهدف للصدقة والصدقة لا يراد ها إلا وحه الله تعالى وبالتالي كان الملك فيه 
لل تعال . وهذا هو رأى صاحب الخطوطة. إلا أن بعض الفقهاء يرى حروج العين 
الوقوفة إلى ملك الوقرف علیهم لأن خروج الوقف لا إلى مالك من العباد يشبه السسائبة 
ولا سائبة في الإسلام ٠‏ وهناك بعض الفقهاء الذين يرون ببقاء ملك العين الموقوفة على 
ملك الواقف ما يقتضي بقاء ملكه ٠‏ ويرجح كثير من العلماء عند الحنفية والمالكية هذا 
الرأي الأخيرلأنه يخرج الوقف من صفة المال السائب» كما أنه لا يبالغ في حق الموقوف 
عليهم من الانتفاع بالغلات وليس القضاء بملكية العين الوقرفة لهم بل تبقى الملكية على 
أصلها (ابن افمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد» شرح فتح القدير للعاجز 
الفقیر ج .ص ص ۰ -۰):۳ 

وأحرج الدار قطی»قال: حدثنا الحسين بن إماعيل؛ حدثنا عبدالّه بن شبيب»حدثئ اماعیلحدشین 
عبدالعزيز ابن المطلب»حدثي يحى بن سعيد عن نافع»عن ابن عمر أن عمر بسن الخطاب 
استأذن رسول الله 8 أن يتصدق .ماله بتمغ»فقال رسول الله 88 تصدق به تقسم مره 
وتحبس أصله لا يباع ولا يورث. وجاء في التعليق المغئ على الدار قطي لأبي الطيب محمد 
تمس الحق قول السبكي: وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبي 4 خلاف بقية 
الروایات.فان الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر. قال أبو الطيب: وقد وقع عند 
البخاري أيضا من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ فقال البي ## : تصدق بأصله لا 
يباع ولا يوهب ولا يورث» ولكن ينفق نمره. وهي أتم الروايات وأصرح ها في المقصود 


515 


ففي الجواب آطنیوا ویس نوا 
بسحب ی وت 
قاض إن جواز به خکم 
ال EE‏ 
بيع مابهنن اللبناءالهقايم 
بن نك الف كا شيط ها 
بدون الأرض ال ما الا نساب 
فبسعضه جوار نهر جاري 
او فح اد الأورناد 
وريعها جار على ماشرطه 
قیل لدا ال واقف باخحتيار 
عوضت حصصهء منالعقار 
قد يعتري السسقص مع الشراامع 
ورب ماالنهر إذا زاد قلع 


فضلالإلهنعمرمنن 
نم علی جهات بر تعلم 
أيضاً وبالتنفيذ حسکمه انيرو( 
ممفشاعة مقدارههاقديّته 
شههرة ذا معروفة خلي اعلم 
في وقفه فقط تاصاب 
نهرفذامنأعظظهملأمفار 
رفي اللمو السسریع وازدیساد 
واقفها کم ماقد ضبطسه 
لو بعت وقفك من الأشجار 
لأنذذاخالمنالخسًّار 
كما الموى يقلعها فأصغ وع 
أصوفا اذن بهالابنتعتفع 


(الدارقطي »علي بن عمر »سنن الدار قطيٰ» ج .)ص ص ۱۸۷-۱۸٦‏ )۰ 


۲ - لو قال رحل أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وحل على أن لي غلتها أبدأ ما عشت ثم مسن 
بعدي على ولدي وولد ولدي ونسلي أبداً أو قال ثم من بعدي إلى ولد زيد ونسله آبدا ما 
تناسلوا ثم من بعدهم على الساکین يجوز على قول أبي یوسف رحمه الله وهو قول مد 
وابن أبي ليلى وابن شبرمة والزهري وابن سریج من أصحاب الشافعي ٠‏ ولا موز على 
قياس محمد وبه قال هلال وهو قول الشافعي ومالك٠‏ وقال الفقيه أبو حعفر لو قال صدقة 
موقوفة على نفسي جاز وبه قال الخصاف (الطرابلسي»برهان الدين إبراهيم بن موسی» 
الإسعاف ف أحكام الأوقاف.ص ص۹-۹۸٩؛‏ البصري»هلال بن يحي کتسساب أحکام 
الوقف»ءص ص 479-178617١‏ اخصاف.ابر بكر كتاب أحكام الأوقاف»ص ص ١لا-‏ 


65 وقول أبو يوسف هو المفى به ترغيبا للناس في الوقف ٠‏ 


E 


۱۹5 


فک امل العقار في خير بقاء للای‌جار یه ار ”0 
أذن صَّعَت لذا فليست واعية غلات للأنساب فدوما جارية 
فيباع الأنساب بأبخس الشمسن ٠‏ ذي صفقة خاسرةبلامنسن 
أبيعهذا جسایسز ویس شلد فمادليلهأفدماالمأخذ 
إن الجواب بالصواب ناطسق عن علماءالدينذامحقق 
فلح ظسك آمعنوا لزانم من خطاء فأوض حوا الصّواببا 
وذا سرك يبتغى الجوابسا فال رت فس الشقوابا 
فيع الأورقاف بلاءوم حفر وكيف فالبيع بأبخحس الشسمن 
فشاهد القيمة خبت أنفسسه يشهد بالزور بعشسسر العدسة 
خافسوا على أنفسهمعفن الوری. من ربنا قد قضىالخ وف ورا 
ظهورهم بالزور في ذا خرجوا ياويلهم يومالقهياماقضحوا 


)۱( رس ما و ترس 3 ا 0 
- جاء عن الخصاف نقلا عن أبي یوسف إذا ”مى الرحل من ماله شيئا مشاعا في ضيعة او دار 


أو مستغل فهو حائز(اخصاف.آبر بكر مد کتاب أحكام الأْوقاف.ص ۰)۲۱ كما جاء 
عن هلال إذا وقف رحل نصف أرضه ثم باع نصیبه منها بيعا صحيحاً فله أن يقاسم 
الشتري ويجرز الوقف (البصري»هلال بن بح کتاب أحكام الوقف»ص۰)۱۲۱ ولا جوز 
وقف بناء دار دون الأرض ۰ فالأرض وما فيها من البناء يدحل قي الوقف و کذلك إن 
كان فیها نخل وشجر (الخصافآبو بكر امد کتاب أحكام الأوقاف»)ص ص؛ ۲۰۰۰۳) ۰ 
ويعطي ابن عربشاه سببا جوهرياً يعكس تأثير حصائص الوضع الحغرافي في هذا لمکم 
الشرعي حیت أن الفصل بين وقف الأرض والدار قد يعرض المستفيد من العقار للحسارة 
في المناطق العرضة لأخطار الفیضان بينما تلازم وقف الأرض والبناء عکن من بيع الأرض 
وتعويضه مكانا آخر أكثر أمناء ومع هذا فقد استئئ بعض الفقهاء البناء من أرض الوقف 
إذا كان معدا للاحتكار لأن البناء فيها يبقى كما إذا كان وقف البناء على جهة وقف 
الأرض فإنه لا مطالب لنقضه إذا كان متعارفاء وغذا أحازوا وقف بناء قنطرة على النهر 
العام وقالوا أن بناءها لا يكون میرائا. وهذا دليل على جواز وقف البناء وحده - يعي 
فيما سبيله البقاء (ابن عابدين»محمد أمين» حاشية رد احتار على الدر الختار»ج۳»ص ص 


۰۳۹۰ 


۳۸ 


زرا ی رقف مه یس دعو لهم 
کسصسر ذا السضر قد شاع وذا ء 
لو منعواوامتتعوا ذاالفكير 
غرقم الدنيا الدنيةابسمعوا 
فسأ الله العمظيم النعما 
امد له الذيأرشدنا 
صلاتهمعالسلامدائما 
إن يكن الوقف على ماذكرا 
فكل مسلمبذايقول 
أ نسابها على الأصول فان ه 
وان شكا البعض فعنهالبدل 
وخسواز اليع شرط برف 
إن خرب البسعض فسبعض يؤجر 
وبيع بعض الوقف في ترميم ما 


RY‏ الوقف لازم على ار حيح وإذا وله يصح علیکه بالبیع و حوه من الاسباب الناقالة ل ا 


لاستحالة تمليك الخارج عن الملك. 
)1( 


فالكل كالأنعم بل وكالبهم 
قد عجز الطسیب ذا عينالتراع 
نالوا جسزیلا وئتواب الأجسر 
أن ريص لح الأحوال فسضلا كرما 
إلى الصواب بالهدى وفقلا 
على البي المرتسضى معسظما 
ذا ايع باطل نقول لا مسرا 
لمستحلهلظىالمهقيل 
وريعها متصل قبل أفهما"' 
ينصب غيره اس مین يارجل 
ثمەفي عوض E E‏ 
بهي لا يجوز عنافاعلما 


- عدم صحة بيع الوقف مقيدة عا إذا لم يوحد مسوغ شرعي للبيع كأن يشترط الواقف لنفسه 
أو لغيره الاستبدال فإنه يجوز لكل منهما أن يبيعه ويشتري بثمنه ما يكون وقفامكانه 
(الخصافء بو بكر هد کتاب أحكام الأوقاف»ص۲۲). 

7" - جاء عن الإمام هلال بن يحجى أن لو قال رحل داري هذه صدقة موقوفة أبدا على أن سكناها 
لفلان ما عاش فاحتاحه إلى الرمة وفلان حي فأبى أن يرمها وقال ليس عندي ما أرمها به 
تؤاحر هذه الدار من آخر بقدر ما ينفق عليها في مرمتها حي يستغى عن المرمة فإذا 

صلحت دفعت إلى الذي حعلت له السکی على أن يرمها ما عاش ۰ وكلما احتاحت هذه 

الدار إلى المرمة وأبى الذي له السكين أن يرمها و ۸ يكن عنده مرمة لا يجبر على مرمتها 
وتوحر الدار لمرمتها وهذا استحسان وليس قياس (البصري»هلال بن بجی کتاب أحكام 

ال و قف»ص ۲۳) ۰ 


۲ 


۲۰۲ 
۰۳ 
۲۰ 
۲ , ۵ 


ذا البيع باطل فلايحتاجذا ‏ لس قضه کل موافق لذا 
بالظن والعخمين فالبيع مهملا يبجززبلإا ماع ذات ىقلا 
فكيف واللفع اله يب صل ٠‏ من ريعه من ذا أحذرن يارجل 
ذا فاسسق بالبيع فسقه ظهر مه انتزاع الوقف قلباالمعمستبر 
قالأبويوسف والشيباني يعزله القاضي بلا تسوا 
إن يكن الواقف لايراعي ففسقه بين الأنامذاعي 
ويسعوي الإناث والنكور هذا هوالصي حوالمغشهور 
فيع ذا الوقف على الذي ذكر فلايحل فاعتبر مايدكر 
فالشتري يلزم ما صارإلِه منريعهبه يدىى عليه 
هذا وفيالأئمانإن تصرفا يلزمهيتحتهافم يفا 
قايمة على أصولهاافهم 0 معريعها قسیسما مضی بهأجسزم 
هذا هوالصحي حأيضاً قسررا عوض الأشجسار ع قار يشترى 
من كامل أو شایسسع بالقيمة وقفاتعیر فافهوذالنعمة'" 
فسأن الله الرشاد وامدى بال‌مصطفی خير الأنامأحمدا 

وي صلح الأحسوال والفسادا من خيرهيبلغالمردا 


© - جاء في الفتاوى التتارخانية إذا عربت الأرض الوقف وأراد القيم أن يبيع بعضا منها ليرم 
يخرج القیم عن هذا الوقف ولا ينبغي للقاضي أن يأتمن اضائن» وسبيله أن یعزله ثم 
للقاضي إن شاء ضمن قيمة ذلك البائع .وان شاء ضمن المشتري» فان ضمن البائع نفد 
ص۸٤‏ ۷- ۰6۷۹ ولا علك الشتري الأرض أو الدار بحال من الأحوال ويسترد الوقسف 
منه ویرجع بالثمن على بائعه ٠‏ وان كان عقارا طولب بأجر الثل في المدة الى وضع فييها 
يده عليه سواء كان يعلم أنها وقف أم لا ٠‏ ولا يقبل احتجاحه لأنه انتفع بتأويل الملك لأن 
الوقف يعمل فيه عا هو الأنفع له وأحذ أجرة المثل أنفع من تركهاء لكن إن كان مغرورا 
رحع بالشمن فقط (ابن عابدين »محمد أمين»حاشية رد احتار على الدر الحتار.ج۳.ص ص 


۰") ۱ 


۳ ۰ 


توفي قالطاعةيس سر نوتسا تس فضلا یفقس 
حسرر ذا فسقسیسر عانسی نجل عر بش الفتی العشماني 
مقفدد لمذهب اللعمان غمره‌الاله بالف ف رال 
في عاشر الشسسهر الحرم رجسب من عام النين وتسسعن كلتب 
مع تلسانمائةهجربة شوایس نفيسةزهية 
الحمدلةعلىالنعام والشكولله على التمام 
مات ١‏ ام E‏ ا على النبي المسرتضى معظما 
وال هوصحبه لأت رار وصزبه وخلسسه ال خی ار 
وحسب نا الله العظيوالأحد | هولمغيث والمين الصمد 
لو شرط الواقف فيه البيع له فهل يجوز ما جسواب المسأالة 
ویشستسری أرضا تسکون عوضا بشمن الوقف افهم ذا الرضى 
جواز شرط عن هلال قد وضح 2 وصعه السوقسف اسمع جاز وصح 
فعنأنى يوسف هذا یستقسل كل علسی فستواه قلت عول 
بعض الصحاب أبطل الشرط فقط> وص حةالوقف احفظ قد خبط 
لو شرط البيع بلا استبسدال عوضهابطلان عن هلال 
أو قال اشترى فقط أرضابها ول يزد ففي القياس ذاالننهى 
مالم يقل بدلها الوقف بطل أوقال ذا آقسفها الوقف حصسل 
يعن على شروطهاأويدل نعمعلى الیسدل صسحح یا رجل) 


۳ - جاء عن هلال بن یی أن لو رحل قال أرضي هذه صدقة موقوفة أبدا على أن لي أن أبيعها 
وأشتري بثمنها أرضا تكون موقوفة لله أبدا على مثل ما وصفت غذه الأرض فالوقف جح ائز 
والشرط حائز على قول أبي یوسف ۰ وقال أبو خالد الوقف جائز والشرط باطل ٠‏ ويرحح 
الإمام هلال قول أبي يوسف لأنه لم يشترط إبطال الوقف وكل شىء في الوقف لا بيطلل 
أصله فالوقف فيه جائر والشرط جائز. وان اشترط الواقف أن يبيعها وم يشترط أن 
يستبدل ها فالوقف باطل ٠‏ ولو قال صدقة موقوفة على أن لي أن أبيعها واشتري ها أرض ا 
وم يزد على ذلك فعلى القياس الوقف باطل حى يقول فتكون بدا أو يقول أرضا أقفها 
على شروطها أو يتكلم بكلام يستدل به على البدل. أما في الاستحسان فهذا جائر 


۳۳۱ 


يجوز في الاستسحسان والأرض اعلسم 2 فعوض قلت عن الأولىافهم 
وإن جرت بینسه ما اق ال عادتإلىالوقف بلا محاله 
بالعيب بعد البسيع ردت بقضا على الفتى من قبل ذا أن يهقبضا ۲۰٩‏ 
أو بعده فيعهالهافهمن ‏ آیضا بسها استبدال صح فهمن 
وبالرضىإقالةمكملة عادت إلى الوقف احفظن السألة۳ ۲۱۰ 
لوباعهابمبلغثنمأشترى أرضا بهوقفها وقسرر"" 
فردت الأولىإليهفاع ئلم اعنسي سيب بقضاءفا/ج زم 
بعوده نعم إلى الوقف وقل أماالتي ابباعها هذا السسرجل 
وبعدذاوقفهافهي له يصنع ماما افهمن بداالهة“ ۲۱۱ 


وتکون الأرض بدا (البصري؛ هلال بن جی کتاب أحكام الوقف »ص ص‌۲-۹۱١)‏ ۰ 

۲ - جاء في البحر الرائق في باب الإقالة : الاقالة قي اللغة قال قلته البیع بالکسر وأقلته فسسخته 
و استقالة طلب إليه أن یقیله وتقابل البیعان۰ وأما معناها شرعا فهي رفع العقد وهو تعريف 
للأعم من إقالة البيع والإحارة ونحرها. وإذا آردت حصوصها فقل رفع عقد البيع وأما 
الطلاق فهو رفع قيد النكاح لا رفع النكاح (ابن نجيم»زين الدين إبراهيم» البحر الرائق 
شرح كتر الدقائق» ج".ص ۰)۱۱۰ 

۳ - لو ردت الأرض بعيب بعد البيع بقضاء قاض قبل القبض أو بعده فله أن يبيعها ويستبدل ها 
لأا قد عادت على الملك الأول٠‏ ولو ردت عليه بعيب بغير قضاء قاض فليس له أن يبيعها 
ويستبدل ما لأنها بمترلة الإقالة و ۸ تعد على الملك الأول( البصري»هلال بن بجی؛ کتساب 
احکام الوقف»ص ه ۹( 

7 - أضيفت الأبیات الأربعة التالية قي الحاشية من الورقة رقم ۳۱ ٠‏ 

۳ - جاء عن هلال بن يحيى لو قال رحل أرضي صدقة موقوفة على شرط الاستبدال ها فهر حلئز 
فان باعها واشتری بثمنها أرضا فوقفها تم ردت إليه الأرض الأولى بعیب بقضاء قاض فقد 
عادت إلى الوقف وأما الأرض الى اشتراها ووقفها فهي للواقف يصنع يما مابداله 
(البصري»هلال بن یی کتاب أحكام الوقف.ص15) ٠‏ 


۳۳۲ 


E 3 5‏ - ۲ ۳ 5 2 
لواشترى ارض اقول بالثمن وقفاتصيرلازما بلا مين 
أشهدذابهعلهيافتى أولمفجايزأقولذا تيتا" ۲۱۲ 
نر ذا مس له الإاععاق من ملك المحرميارفاقي 
۰ 8 . ۰ ۳ 
للفظ الإعتاق فلا تساج ونور علم ضوىءه وماج | 
وقال داود ولل الظاه ر حلاف قوللا فسع تس هم قسسسرر 
2 عه ۱ ٤ ۶ 5 e‏ 
لاب أن يباشرالعجحقالفتى- أي باختياره کذا عنسهم نی" ۲۱۳ 
۳ - مین : کذب (البستاني عبد الله البستان ج۲»ص۰)۲۳۳۸ 
۳ - إذا اشترط الرحل بیع الأرض و الاستبدال با فباعها واشتری بثمنها أرضا وم يشهد أن هذه 
الأرض الثانية بدل الأرض الأولى فهي بدفا آشهد على ذلك أو مم يشهد إذا علم أنه 
7 - أضيفت الأبيات التسعة عشر التالية تي الحاشية اليمئ من الورقة رقم ۳۲ ۰ وحاء عن هلال 
و فبضص الثنمن فضاع قي يده فلا ضمان عليه والقول قوله مع .كينه ٠‏ وقد بطل الوقسف 
- جاء في الفتاوی التتارخانية الألفاظ الى يقع ها العتق نوعان: صریح و کنايق فالصریح بلفظ 
" العتق و اخرية وهما لفظان موضوعان لا يعتير فیهما النية ٠‏ ویثبت العتق يمذين اللفظين 
سواء ذکرهما على سبیل الاخبار أو على سبیل الصفة أو على سبیل النداء أو على سبيل 
الا شارة (الاندرین»عا م بن العلای الفتاوی التتارخانية» ج4.ص۰)۲۷۳ كما جاء قي البحر 
الرائق بأنه یستحب للعبد أن یکتب للحن ایا تیا له مود و ها اه ای 
منه فهو حر € [إشارة للحدیث الذي رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه وأحرحه أبو 


ص84١-805١)1١‏ واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة موبدة باحرميق لأنه لو ملك حرما 


LTT 


دللهم فبا وا از 
أي دلب الستا وا ض سا سس 
عن ابن عباس ریت فاعلما 
أي رجل إنسسي وجدت قسوله 
أري د أن أعخت قهأجابه 
صرح بالعسق اللي الأعقفم 
قال بهدجميع أهل العلم 


بلا رحم كزوجة أبيه لا يعتق لأنه ليس بينهما قرابة موحبة لصلة محرمة للقطيعة فلا یستحق 
العتق ٠‏ وضمان ثبوت العتق لضرورة دفع الذل عن القريب قرابة قوية٠‏ وتي المصنف لابد 
أن يباشر في الملك سببه بنفسه أو بنائبه (ابن نحيم» زين الدين إبراهيم» البحر الرائق شرح 
كتر الدقائق» ج٤‏ .ص ص 2۷۰۲۳۹ ۲- 
۳ - جاء في باب عتق ذوي الأرحام من كتاب المبسوط أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رحلا جاء إلى البي © وقال إني وحدت آخي يباع في السوق فاشتريته وأنا أريد أن 


لضعفه جم غفير وجهوا 
نيا أوض حذاأفهم نه 
جاء اللي المرتضي المعقظخما 
يباع في السوق آخسسي اشستربته 
أعشقه لله تعالى قاله 
صلواعلكلى محمد وسلموا 
لا ختفي ذا عن صحي حالفهوه" 


. 


أعتقه فقال عليه الصلاة و السلام: قد أعتقه الله : والعی أن القرابة المتأيدة باحرمية علة. 


البسوط ج۷.ص۷۰) ۰وروی عبد الرزاق عن الثوري في رحل اشتری بعض أخيه من 
رحل كان له العبد کله قال: یعتق إذا ملکه ویضمن الاخ إن كان موسرا والا استسعی 
العبد. وان كان میرائا ‏ يضمن لأنه وقع عليه وهو کاره (يعيٰ وهو غير ختار)۰ وعسن 
عبد الزاق عن سفيان في رحل كانت عليه رقبة فاشترى آخاه أو ذا رحم فاعتقه» قال: لا 
تحزئه من رقبته لأنه لا يستطيع أن علکه ساعة. وعن عبد الرزاق قال: آخبرنا الثوري عسن 
إجماعيل ابن أمية عن عطاء قال: إذا ملك الأخ أو الأحت أو العمة أو الخالة عتقواء وذكره 
الحجاج بن أرطاة عن عطاء (الصنعان أو بكر عبد الرزاق بن مام الصنف ج ص 


ص ۰)۱۸۶۰۱۸۲۰۱۹5۰ 


۳۲ 


في روضة الرایسض في ذي المساألة 
دللiاماقالەز‏ سا 


مع عدم الشرط فلايملكه 


وا القاضي له أنيأذنا 
بشرطه المسوغ الذي يجب 
وفي الذخيرة فعن محمد 
ضعفت الأرض عن اسستغلاها 
شمن الأرلى وريعها اهم 
لوقبض الشمن هذا وادعى 
كماإذااستهلكه ويشتعرى 
بتلف ذا أعنى على ذا المشسترى 
إن بسايع أبرأه م كن اللمن 


) 


ابشلیل.ط ۲ص ۵۳) ۰ 


۳ - جاء قي الذخيرة والفتاوی التتارحانية أنه روی عن محمد الشیبان قوله إذا ضعفت الأرض 
الوقرفة عن الاستغلال والقیم جد بثمنها آرضا آحری هي آکثر ریعا كان له أن يبيع هذه 


الارض ويشتري بثمنها ما هو آکثر ریعا (برهان»حسام الدین,الذحیرق‌ورقة ۲۱۲ 


صورتهاقد ذ ت محررة 
صلي وسلم علي هربنا 
کت ذا شر طلا یه 
أعني في الاستسبدال قد تبينا 
مسعوثقا بدينه أفق تصب”") 
مسألةواضحةفارشد 
إن وجد القسيمأرضا غيرها 
اكثر فالبيع له قال اعلم" 
ضياعه القول له قلت اسمع(؟ 
في ماله دیسا یصسررا انسبه_ وا 
أرضا به وقفا يصير اعرا 
من الضمان بايع فقد بسرى 
أمامناأجازه ذا فغعلم.©) 


: O E اه‎ 5 1 ١ 
أ - بيع الوقف مقيد بوحود مسوغ شرعي بشرط الواقف فإذا ۸ یوحد هذا الشرط لا يجوز بيع‎ 
الوقف وتمليكه وإذا وحد الشرط والمسوغ فإنه لا يتم إلا بإذن القاضي (عشوبء عبد‎ 


الأندرييئءعا لم بن العلا الفتاوی التتارخحانية» ج ه »)ص 5 ۶ ۷) ٠‏ 


0 الأبيات الثلاثة التالية أضيفت في حاشية الورقة رقم ۳۲ ۰ 


۳ - وجاء عن هلال بن جى أنه إذا قال الواقف أرضي صدقة موقوفة على أن لي أن أبيعها 
واستبدل يما فباعها وقبض الثمن فضاع في يده فلا ضمان عليه والقول قوله مع عينه.وقد 
بطل الوقف (البصري»هلال بن ييى» کتاب أحكام الوقف»ص ۳٩)۰ولو‏ باع الواقف أو 

| القيم الأرض وقبض الثمن ثم مات قبل أن يقول شيئا فالئمن دين في ماله وكذلك لو قبض 
الئمن واستهلكه فهو عليه دين لو تلف وكذلك الثمن على المشتري (البصري»هلال بن 


Yo 


ت ۳۱ 


۳۹ 


1¥ 
۳۸ 


۳۱۹ 


أيطاوإن روھ ەنەه كلا 
أرضابه يثري مكانها 
براءة أبطلها فشان اسمع 
تسه باق عل ىذاالمشتري 
ولو بسعرض من عروض باع ذا 
قال یسیسیسع السعرض ذا ويشتري 
وعن أبي يسوسف قلت نقلا 
بأجرانقدين أو ب ارض 
بأحد اللقدين باع واشصری 
آعني فمالا کون وقفه 
في ذمته دينا يصيراكئمن 
جميعذاقلت من الخصاف 
يعمس ههالل هالخغى كلما 
ووالدي وشيوخي سب 
ولا يجوز بسع بعض الوقف في 


ييى» كتاب أحكام الوقف»ص؛ 8؛ الخنصافء أي بكر هد كتاب أحكام الأوقاف» ص 


.)١٠6ه‎ 


۳ - لو باع الواقف أو القيم الوقف للاستبدال فوهب الثمن للمشتري قبل أن يقبضه فافبة حائزة 
في قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو ضامن للثمن يشتري به أرضا فتوقف. وأما في قول 
أبي يوسف رحمه الله فالهبة باطلة والثمن دين على المشتري على حاله (البصري»هلال بن 
یی کتاب أحكام الوقف»ص 4 ٠ ۰)٩‏ ولو باع الأرض أو الدار بدنانیر أو دراهم واشترى 
ها عرضا من العروض فالشراء جائز عليه وهو له خاصة وهو ضامن فمشل الثمن إلا أن 


في ذمة الايع ديا صار ذا ۲۲۰ 


إن امانس سا وج 
لهبة ایسضا کهس1ا يالوذعي 
فمنههذاابددا يس بري 
عن الإسام فاروين جوز ذا 
أرضامكانالوقف عنه قرر 
لس ه ذا أنيبيع الا 
مک‌انسها اعسلم فا بقضسي 
عرضا من العروض فلت ذ كرا 
فمااشتراهذاالقتقى فهوله 
لزومه فلاهر بين" 
إذ إلى الأسلاف نقل بلا خلاف 
بغفره أي ضا جم سيعالعلما 
والمسلمين أجمين رس 


۲۲١ 


تسرميم مابقي مه فاعرف() ۹¥ 


۰ > ور اه المسكلة انظر حاشية رقم »ص ه‎ ST 


۳۳۹ 


لو خاف من ابطال وقفه اسع 
وكلمافيي هوصية أتت 
ي باع ذا وت صدق بسما 
على المساكين كلداوال فقرا 
فرع أتى في وقف أهل الذمة 


أي عندنا وعن دهم يصح ذا 
إن عندنالا عندهمأيضا ككذا 
فاول وقف عع لك الأولاد صصح 
لوذمة كان المساكينافهموا 
ذا اهرلأن ذا من الهقرب 
حك م الأرلاد أقو ل يعلم 
لوداره ككتيسةجعل كلها 


يكتب ذا بأصلهيا لوذعسي”) 
مسی يقول فاحفظن مابت 
يحصل من نمنه قلت اعلمل9) 
إبطال ذا فلا بفهِداعتليرا 
ألا اسسفد فوا/ئت دا ذاالحهمة 
ماکان قربة أقول فاعلموا" 
إن عنسدهم لا عنسدنستا نقسسول لا 
صيغة ذا آذکره أي ا فت 0 
آخسسره فللمسا يسن اتلضح 
أو مسلمين ناقفذ به اجزموا 
عندهم وعن انا هذا السب“ 
كالحكم في أولادتناهسلم 
أو ببست نار باطل يا ذا السهی 


۳ - تكررت هذه السئلق انظر حاشية رقم ۱»ص۳۱ ۰ 


۳ - جاء عن الخصاف نقلا عن أبي حنيفة أنه إن نازع أحد من الورثة في الوقف تباع ويتصدق 


بثمنها على المساكين (الخصاف أي بكر آهد. كتاب أحكام الأوقاف».ص۰)۲۷ 


ف بات التسعة عشر التالية أضيفت في الحاشية اليمئ من ورقة رقم ۳۲ ۰ 


7 - لو وقف أهل الذمة وقفا مقبول عند المسلمين وأهل الذمة حاز الوقف» وان كان مقبولا عند 
المسلمين وليس عند أهل الذمة أو العكس بالعکس ۸ يجز الوقف مثل وقف الذمي مسجدا 
للمسلمين لأن المسجد قربة إلى الله عز وحل يتقرب به المسلمون فأما أهل الذمة فليس هذا 


قربة عندهم (الخصاف, بي بكر هد کتاب أحكام الأوقاف»ص۰)۳۳۲ 


(°) 


- لو وقف الذمي -نصرانيا كان أو يهوديا أو مجوسيا- أرضا أو دارا أو عقارا له على ولده 
ذلك في مساكين المسلمين فهو حائز وان فرقه ق مساكين أهل الذمة فكذلك هو حائ 
لأن هذا مما يقرب المسلمين وأهل الذمة فهر طاعة لله عز وحل قي دینهم (الخصاف أي 


بكر هد كتاب أحكام الأوقاف»ص ص۳۳۰۳۳۰) . 


۳۳۷ 


۳۳ 
TAT 


۳۲ 


۲ ۲۲ ۵ 


لو سهد امیس لك 
تعلیسل ذا فواضح محر 
قلتت ولو آوصی بان داره 
عیتهم اسسحسن الخصاف أن 
قلت ولو أهلمحلةكنذا 
لو بيعَة أوصى نان تتسد افهموا 
بعدهلاكهبيجوز ذافعن 
كشيسة أو انين ذا 


۳ - أضيف هذا البيت في الحاشية اليسرى من ورقة رقم ۳۳ ۰ وقد جاء عن الخصاف لو جعل 
الرحل الذمي داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار في حياته وصحته وأشهد على ذلك أنه قد 
أخر جه من ملكه للوجه الذي حعل له فهذا باطل وغير جائز» وهي كسائر ماله فان مات 
فهي ميراث بين ورئته. وان حعل الذمي دارأ مسجدا للمسلمين وبناه كما تبئ الساجد 
وأشهد عليه وأخرحه عن ملكه وأذن للناس أن يصلوا فيه فهذا غير حائز لأنه ليس مما 
يتقرب به أهل الذمة إلى الله تعالى (الخصاف ,أبي بكر أحمد» كتاب أحكام الأوقاف»ص 
ص ٠087037-55‏ ولو باع الأرض أو الدار بدنانیر أو دراهم واشترى كماعرضاً من 
العروض فالشراء حائز عليه وهو له خاصة وهو ضامن في مثل الثمن إلا أن یوحد النتمن 


وبسعده وارنسه پر شسسسه 
ذا داره فباطل تامئقلا 

أو بيست نار بس‌اطل يا السمعي 
ی بقسربة نسقول غو" 
ستی لسقسوم مسجدا فانستصسبهوا 
يبجيزهقلت اعلموا وذا حسسن 
عغعیتهم فانت بذا ذا اسهم 
آوضحه اضصاف همدا یا في 
ذا ميم دياره اعلسمسوا 
إمامنا وخحالفاهفاحفظن 
اوصی بآن داره ق فى افسهسم 
من المفيد حررت أيا فيه" 


بعينه فيؤ حذ (البصري»هلال بن یی كتاب أحكام الوقف» ص٤ ٠)٩‏ 


۲ - لو أوصى الذمي أن تبین داره مسجدا لقوم بأعیافم أو لأهل محلة بأعیافم استحسن الخصاف 
أن يجيزه من قبل أن هذا وصية لقوم بأعيانهم (الخصاف, أبي بكر مد کتاب أحكام 


الأوقاف .ص7 ") . 


۳ - جاء في المفيد إذا حبس الرحل وعين آقراما وم يعقب ولم يذكر نسلا ولا لفظا يقتضي 


۳۳۹ 
TTY 


۳۳۸ 


أمسا على الرهبان روالأقسة فباطل كماعلى الكنيسة"“ ۲۲۹ 
لوفقراكيسةعينها نفاذه هو الصحیح وجه" ۲۳۰ 
أفسا علد تشه يتقق فاا محصل من غلس‌ها قال اعلا 
إن خربت ينفق مسافضل عسن ٠‏ عمارةفيالفقراء صححن ۲۳۱ 
ماوقف الذمي ذا وي صرف غلته في الف قراء فاعرفسوا 
وفي المساكين على الكيس لا لا" هنهشيءأبدا تعقال) 
مرتدةلووقفت يبي زه إمامما المي رالجيلالأوجه ۲۳۲ 


التأبيد فذلك عطیة. وهذا يعن أن صاحب المفيد يشترط التعيين والتأبيد (الأزدي»أبو 
الوليد هشام بن عبد الله المفيد للحكام فيما يعرض هم من نوازل الأحكامءورقة 4ه). 
كما جاء في الفتاوى التتارخانية أن لو نصرانيا أوصى بضيعة على فقراء النصاری فإنه قي 
قياس قول أبي حنيفة حاز وني قياس قول أبي يوسف ومد لا يجوز الا أن یقسول على 
فقراء محلة كذا من النصارى فيجوزء فإذا انقرضوا رحع إلى ورئته (الأندرييى»عالم بسن 
العلای الفتاوی العتار خانيف ج» ص ۰)۸۸۱ 
7 - لو حص الرحل وقفا للرهبان والقسيسين الذين في بيعة كذا وكذا فهذا باطل» وكذلك إن 
لعل القرام الذي بن هة لازو كذا فهو راطل هن قر اه فيه له كان يوا عسات 
أبي بكر هد کتاب أحكام الأوقاف»ص۳۳۷) . 

۳ - لو قال حعلت أرضي هذه صدقة موقوفة تحري غلاقا على فقراء بيعة كذا وكذا فهذا جائز 
من قبل أنه إنما قصد في هذا إلى الصدقة فهي مثلها مثل لو عمم ولم يخص في وقفها على 
الفقراء (الخنصاف. أبي بكر امد کتاب أحكام الأوقاف»ص۳۳۷) 

۲ تین فام ره يدر القت 

۳ - لو جعل الذمي أرضا له صدقة موقوفة فقال تنفق غلتها على بيعة كذا وكذا فان خربت هذه 
البيعة كانت غلة هذه الصدقة بعد النفقة عليها في الفقراء وللساکین يجوز الوقف ويكون في 
الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة من ذلك شيء (اخصاف.آيي بكر مد کتساب 
أحكام الأوقاف»ص ص ۰۳۳۸-۳۳۷ 


۳۳۹ 


لفیسسر قسوم آي بأعيبانههم 
نعم وما ئش به ذا آقسسول لا 
أما ولو أخصرج من أسلم هنن 
هنسها يجوزيافتى فاعتبر 
وحكمهن من دیسنه ینتسقل 
مسألةتذكرياذاالشأن 
وقف وقفابعد نسل علسسی 
ففي فستاویه آبسو الللث أفهما 
ان كان حربيا فق آو ذمه 
مرادنا اطسری فاحفظ به 


۲ - يجيز الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقف المرأة للرتدة من أهل الاسلام إن وقفت شيئا على ما 
سمت له الا أن تكون حعلت ذلك لقوم بغير أعيامُم مثل الحج والعمرة وما آشبه ذلك فلا 


كا لمحج وال مرة مدا فاف_ هم 
يجزوإماسا صطدر الالو 
ولده ونسلهأيافطن 
وأصغ لما أوضحته وار 
غير ديل هه اللجواز يقل" 
أولاد فرقة اللصارى ا ب طل(*) 
ذكرهوئلميضصل بيتما 
وإنماأجخل فافهمسنه 
هوالصحيح والصواب أفت به ° 


000 (اخصاف.ايي بكر هد کتاب آحکام الأْوقاف»ص ۰ ۰)۳ 


(" - إن وقف التصران وقفا على ولده وولد ولده ونسلهم أبدا ومن بعدهم على المساكين وشرط 
أن كل من أسلم من ولده وولد ولده ونسلهم أبدا ما تناسلوا فهم خارجون من صدقته 
حاز ذلك وهو على ما شرط ٠‏ وكذلك لو قال كل من انتقل من دين النصرانية من ولدي 
وولد ولدي ونسلي وعقي إلى غير دين النصرانية فهو حارج من صدقيَ ولا حق له فهيها 
فانتقل بعض ولده إلى دين الإسلام وبعضهم إلى دين اليهود وبعضهم إلى دين ابحوس فله 


TT 


TE 
۲۳ ۵ 


۳۳۹ 


شرطه وما استلی من ذلك ينفذ على ما قال وعلی ما ح من ذلك (الخصاف »أي بكر 
لهد کتاب آحکام الأوقاف.ص ص ۰ ۰)۳۱-۳ 


(۳) 


- أضيف هذا البیت قي حاشية ورقة رقم ۳6 ۰ 


۳ - جاء عن آبو اللیت ولو أنه وقف على أولاده وأولاد آولاده ثم من بعدهم على فقراء 


ره - جاء عن الخصاف : إن حص الواقف النصران فقال إذا انقرض ولدي وولد ولدي ونمسلي 


۳۳۰ 


شهادة النمي قلاتقل 


إن جحد الوقف فعفطاين قل 


ولومجوسي نان فالكفراعلمن فمالةواحدة قلا احفظن 
في دينهإن كان عدلا فاقبلا ‏ الا فسلا آرشد شدیت البلا“ ۲۳۷ 
لو سلمان شهدا ص ح علسی إقرر ذمي بهاج زولا 
لو كافران شهدانعم على مفليهماإن شهدا لی ۲۳۸ 
ذمي أي بالوقسف ان عدولا إقبلأجزلنا ولت فضلا 
في الوقف كالمسلمفاالنذنمي | فسواتسسا تتعتكياأخي 
نفيسّة جَايِلةلحماان قل واضحة من أنفع الوس‌اتل(؟ 


وم يبق منهم أحد جعلت غلة هذه الصدقة بعد النفقة على مصلحتها وعمارتها في فقسراء 
النصارى» فهذا حائز وتفرق الغلة بعد انقراض أهل الوقف في فقراء التصاری على ما وقف 
(الخصافءأبي بكر مد كتاب أحكام الأوقاف»ص ص ۰)۳۳۲-۳۳۰ ولكن جاء في 
الفتاوى التتارخانية - نقلا عن النوازل - ما يخالف ذلك وهو أن النصران إذا قال : على 
أولادي وأولاد أولادي ثم من بعدهم على فقراء النصارى لم يجز إلا أن يحدد على أهل محلة 
كذا.وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف ومد (الأندريئءعالم بن العلای الفتاوى التتارخحانية» 


ج ٩ص‏ ۸۸۱) ۰ ویری صاحب الحطو طة هذا الرأي ایا 


لا إن وقف الذمي ثم ححد ذلك فشهد عليه بذلك شاهدان نصرانیان أو یهودیان أو حوسیان» 


فالکفر ملة واحدة وشهادة بعضهم على بعض حائزة إذا كان الشهود ع دولاً في أدياهم 
(اخصاف ابي بكر امد كتاب أحكام الأوقاف»ص ۱ ۰)۳ 


۲ - إن شهد عند القاضي رحلان مسلمان على شهادة نصرانيين على إقرار الواقف بالوقف 


فالوقف حائزر. وكذلك لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين والشهود كلهم من أهل 
الذمت وان كان الواقف مات فشهد هؤلاء الشهود على إقرار الذمي بالوقف حضره بعض 
ورثته أو بحضرة وصيه فالشهادة حائزة إذا کانوا عدولا في أديائهم. والذمي فیما يشترطه 
في وقفه إذا كان الوقف صحيحاً عترلة المسلم فيما يشترط من الزيادة والنقصان وإدحال 


1 
۰ 


من أراد أن يدخله قي الوقف وإخراج من رأى إحراحه من الوقف» وقي الاستثناء لنفسه أن 


TT 


خت مه باسمد والشست:. لربناذي ال ز وال ب قاع 
مسبسرء عن الشرك والولد سبحانربي قل هواله أحد 
ولاسمسي للإلهأبدا قسدس إلاهاموبجداموحدا 
فالخلق والأمتراله تعالى تفسضاغس رن انس ولا 
آنشان امن نطفة کته شرفسا بالسمرتضي وخيرته 
من خلقه طه البشيرالمصطفى صلسی عي هربناوشيوفا 
هدى بأحمد من الضلالة أنقذنامن لججالخمالة 
غيث الصلاة والسلام السرمدي على رياض المجتبى محمدا 
وال وصه العقفلام وولده وج هة لكل رم 
نسأله العف و مع الغفران ای ضا وفاتناعلى الاب مان 
نا و کت المسلمين مرا نعمهعلىالأنام تسا 
وكان في السسرابع والعشسرين 0 منأولى الجمادى افهمن تعينا 
من عام إض وهوأصل ظاهرٌ ذالفةقدئنبتت رر 
ذا مع ض" قد وفت أرجُوزيٍ بحولرب شسمم ورت ةة 
أحدبربي شارا مما لا علسی الشفیسع فاا 
وحسبنا الله العظيمالوافي | نعم السمعسیسن وا مغيث الكافي 


ينفق من غلة الوقف (الطر سو سيء بحم الدين إبرا هيمءأنفع الوساثئل»ص ص۸ ٩-٩‏ ۱5۹ 
اخصاف. أي بكر هد كتاب أحكام الأوقاف»ص ۰)۳۱ 


۳ - أضيف في الحامش بديل لصدر هذا البيت : لله لا سي قلت أبلاء 


۳ - یعن ذلك بحساب ابحمل أن الولف قد انتهی من الأرحوزة في سنة ده وانتهى من 


تحريرها قي سنة ۰-۵۸۰۱ ويبدو أن هناك خطأ قي التاریخ إذ لا یعقل أن ينتهي المؤلف 
من الأرحوزة قبل میلاده ولعل في النسخ استبدل حرف ظ والذي يعي رقماً ٩۰۰‏ 
بحرف ض والذي يعن رقم ۸۰۰ ٠‏ وعلی هذا فالاصح أن يقال من عام إظ» لیصبح 
تاريخ التحرير ۰۱٩۹ه‏ وهي سنة وفاة المولف وهو الأقرب إلى المنطقية ٠‏ 


۳۳۲ 


۳ 
على يد ناظمها فقیر عفو ربه ذى اللطف الحفي 
أبى نصر هبة الله عبد الله عبد الوهاب أحمد 
محمد عربشاه العثماني المكي السعدي الخزرجى الحنفى 
غفراله له 
ولوالديه 
والمسلمين أجمعين 
لغريب العالمين يوم ختمها يوم الأحد وهو الرابع والعشرين من جمادى الأولى 
الشريفة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
كيرا وال عم السو كيس 


ROR 


کهرس‌المسائل 
الوضوع ‏ 
الشهادة في الوقف 
آحکام لزوم الوقف 
تسلیم وتأبید الوقف 
الوقف على النفس 
الوقف المشاع 


بيع ورهن وهبة وقرض المشاع 


٠‏ قضاء القاضي ابحتهد في الوقف المشاع 


عتق نصف العبد 

سعي العبد للعتق وولاءه 

ألفاظ الوقف 

نية الوقف 

التصدق بقيمة الوقف في الحياة 

التصدق بثمر الأرض بعد الوفاة 

تعليق الوقف 

الاقرار والاذن بالصلاة في المسجد يزيل الملك 
لا يعود المسجد بالخراب إلى ملك بانيه 
وقف العقار والدار وما یدخل فيه 
وقف البناء والشجر 

وقف المنقول 

وقف المأكول والدنانیر والورق والمكيل 


۳۳ 
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۱۳۷ 
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سرف‎ 


۱۳۹۱۳ ۰ 


۳ 


.۲ ۲ 


وقف البا ع نو ۵ ۱ 
يشتري الرجل أرضا نيعا فاسدا فيا ۱۳۰ 
ظهور عيب بعد الوقف TANE.‏ 
تعلیق الوقف بالوفاة FE‏ 
القيم يبي في الوقف ثم يموت دون أن بحدد ما بناه ۱۳۵ 
حکم الغرس والبناء في أرض الوقف ۳ 
حکم توسعة السجد من الطریق والطریق من 

السجد ۱ A1‏ 
حکم نقل نقض المسجد ۷ ۱۶ 
حکم السجد إذا تخرب ۱۳۷ 
حکم ولاية هادم المسجد وضمانه ۱۳۸ 
حکم بیع السجد ۱2۰۱۳۸ 
حکم نقل نقض السجد إلى أقرب مسجد :۱ 
عزل الوصي بالتهمة ۱:۳ 
تعيين ناظر آخر للوقف ۱ ۰ ۵۳ 2 "۳۲" 
عودة الأهلية للناظر الأول ۰ ۰ ۲۰۱۰۱۹۱۰۱۳ 
وقف المرهون. 4 
موت الواقف قبل فك الرهن ٤‏ 
عتق العبد الذي یسعی بالدین ۱۶ 
وقف امحجور عليه ۳:۵ 
وقف الدیون الفلس :۱ 
وقف احجور عليه على الغیر ۱/۰۸ 
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حكم الوقف في مرض الموت 

حكم رد بعض الموقوف عليهم الوقف 
حكم وقف المريض أرضا ليس له سواها 
ظهور مال آخر بعد الوفاة فهو للوارث 


وصية المريض بعد موته بوقف خبز يشترى ويوزع 


- على الفقراء كل شهر 


وقف حصة من الحمام 

حكم رجحل ترك أرضاً للولد فأوقفها الولد فظهر دين 
على الرجل 

الوقف قبل القبض للموسر والمعسر 

حكم صرف القيم من الغلة على مستحقي الثياب 
والطعام 

حواز الصرف على الفقي والإمام والدرس والخطيب 
والمؤذن والعامل 

لزنف و عرض للوت والصحة سواه 

وقف الأرض المل و کة بالبیع الفاسد واهبة الفاسدة 
حکم الوصية بكل ماله لزيد فهي عترلة الوصية في 
النفاذ من الثلث 

إذا زال ملك الشتري البيع رحم بالنقصان 

حکم وقف البیع الفاسد على المسجد 

شرط الواقف بالخيار له 


شرط الخيار في معلوم وغير معلوم ١‏ 


۳۳۹ 


۱*۱ 


1 


.1 7 


e 


ا 


TY 


At 


.۷ 


حكم الوقف للمدة حدوده 
حكم إذا م يشترط عودة الوقف بعد المدة احددة 


حكم وقف حصته من الدار وهي الثلث؛ ثم ظهر ها 


النصف 

حكم وقف الفضولي 

إن خاف من بطلان الوقف يرفعه إلى القاضي 
فحكمه يجعله ملزما 

حكم شرط الواقف لنفسه أن يزيد في مرتبات 
ومعاليم الموظفين 

حكم الادخال والإخراج والنقصان 

حكم شرط صرف الغلة لمن يشاء في حياته وبعد 
ماته 

شرط الوقف علی النفس 

حکم شرط الوقف على الغن و حده 

حکم شرط الوقف على طلبة العلم والحاكم 
حکم الحاكم یلزم الوقف 

حکم شرط الوقف على الحاج والغزاة 

حکم شرط الواقف قضاء الدین من غلة الوقف 
والباقي لا شرط 

حکم الوقف على الولد والذرية والنسل والعقب 
لفظ الاولاد لا يشمل آولاد البنات 

الجنس والال عترلة آهل البیت 
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لفظ النسل يشمل الذ كور والاناث 

لفظ ولد البنین يدحل معهم ولد البنات 

في لفظ العقب لا يدحل ولد الاناث 

حکم لفظ الوقف على بيّ وله ابن واحد أو بنتان 
لفظ الوقف على بي زيد یدخل البنین والبنات 
حکم لفظ الوقف على بي وله بنات فقط 

حکم حدوث بنين للواقف بعد الوقف 

حکم لفظ على بنا ولیس له بنات تصرف الغلة 
لجنا کن ولس انش 

صرف الغلة إلى ابن الولد 

لو حدث للواقف ولد لصلبه تصبح الغلة له ویسقط 
حق این الولد 

النظر إلى کل غلة إلى مستحقیها يوم الادراك 
حكم قبول البعض بالوقف ورفض البعض له 
حكم رد الوقف ثم قبوله 

من مات من الولد يسقط سهمه وتقسم الغلة على 
الوجودین يوم بحيء الغلة 

حكم من جعل الوقف للبطن الأعلى 

لفظ الوقف إلى أقرب الناس إلي أو مي وله جد وأب 
وإحوة فالغلة للجد وقيل للاخوة بتعليل الركض 
تقد الأب على ابن الإبن» وبنت البنت على ابن 


ابن الإبن 
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لفظ الوقف على أقرب قرابق لا يدل فيها الأب 
والاین 

الوقف على البنات بشرط عدم الزواج یدخل فیها 
المطلقة وال مات عنها زوحها 

زواج المرأة بعد الطلاق والترمل أو انتقاما يخرجها 
من الإنتفاع بالغلة 

حكم استحقاق ابن العين وابن العلة من الغلة 
تقدم ذو القرابتين 

الأخ أو الأحت لأبوين أقرب من لأب أو لام فقط 
الأعمام ومن كان لأبوين أولى من لأب أو لام 
تقدم ابن العين على ابن الخيف 

يعطى الأقرب ثم يقسم الباقي على التالين في القرابة 
تقدم العم على الخالين فالنصف للعم والباقي 
للخالين أو الخالات 

تقدم العم والعمة دون الأخوال والخالات 
الصرف على ذوي الأرحام 

القرابة على أبعد أب للواقف في الإسلام 

اقتصار الوقف على طبقة واحدة 

تقدم الأعمام على ولد العم 

اشتراط حجب الطبقة العليا للطبقة السفلى 

انتقال نصيب التوق إلى العم وليس لولده 

شرط الواقف كنص الشارع 
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يدحل في القرابة السلم والذمي واحر والعبد 
تحديد القرابة بالأقرب فالأقرب ولا حظ للأبعد 
تحديد القرابة على جميع الأقارب حى لو بعدوا 
الال تشمل من ينسب للأب من الذكور والاناث 


وقف المرأة على أهل بيتها لا يدحل فيه أبناؤها من 


قوم آخرين 

وقف الأرض على الجيران أو بيع بعض الدار ثم 
الانتقال من انحلة 

انتقال الجيران واستقرار جيران جدد فلمن غلة 
الوقف؟ 


في الوقف على أهل عبد الله تدحل الزوجة 


الوقف على الأهل يعني جميع من يعوله من الأحرار 


حكم الوقف على آل البيت 

حكم الوقف على أهل البيت إذا كانوا يحصون 
حد ما لا تحصون 

الوقف على حشم عبد الله 

حكم الوقف على بي العباس 

حكم الوقف على شخص بعينه 

حكم الوقف إذا انقرض من بحري له الغلة 
حكم رفض الوقف 

أجرة المدرس المنفصل والمتصل 
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وقف رحل نصيبه من الارث على العلماء والقضاة 
حكم الوقف على صاحب صفة 

وفاة من حكم له القاضي بطل ما كان يعطى من 

الوقف 

حكم الوقف على جهات بر 

استحقاق القاضي في الوقف هل يحكم فيه؟ 

اقرار المقر باستحقاق الوقف ومدة الإقرار 

حكم الوقف بعد وفاة المقر 

حكم الإقرار في حق الغير 

حكم الاقرار والمعارضة في الوقف 

عدم قبول رأي رفض الوقف المختلف فيه بالإقرار 
والرفض 

تنتقل النظارة إلى من يلي المنصب إذا عزل الناظر 


حكم الوقف على علماء معينين وحكم القاضي بصحته 


ثم ادعى رحل فساد ما بالوقف بسبب الشيوع 
حكم الشاهد كحكم الحاكم 

وقف كراسة لقراءة كتاب الله في المسجد أو على 
أهل المسجد 

حكم شهادة أهل المسجد كشهادة أهل المدرسة 
حكم شهادة أهل احلة والمكتب 

حكم من لم يشترط شيء من الوقف لنفسه ولا 


لولده وجعل النظر للقاضي و صار بعض ولده قاضيا 
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شهادة أحد المؤذنين على وقف على الوذنین 
الحكم بالنكول في الأوقاف 

قضاء القاضي بالوقف ملزم لكافة الناس 

وقف رحل أرضين» كل منهما على قوم بأعياهم 
وحعل الولاية في كل وقف لرحل ثم أوصى لا خر 
فهل تکون الولاية مشتر کة؟ 

مثل وصية اخليفة للغير 

وصية وصي الواقف في الكل وي نظر الوقف 

لا بملك الواقف عزل الوصي ولا الرحوع عن 
تفويضه خاصة إذا اتصل به حكم حاكم 

لا ينعزل الناظر بوفاة الواقف 

إذا شرط الولاية في الحياة فينعزل بعد الوفاة 
الخلاف بين أبي يوسف وحمد الشیبان في عزل والي 
الوقف مبن على الخلاف في شرط التسليم إلى القيم 
حكم عزل متولي الوقف نفسه 

شروط متولي الوقف 

حكم عدم شرط الولاية على الوقف لأحد 

نصب متولي الوقف للواقف إن كان حيا 

حكم ولاية الوقف إذا مات الواقف الذي جعل 
الولاية لغيره 

حكم نصب القيم دون إذن الحاكم 

حكم نصب القاضي متولي تان 
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رأي محمد لا تجوز ولاية الواقف للوقف الا مع 
الشرط 

شرط ولاية الوقف لأفضل الولد 

انتقال الولاية لمن يليه بسبب الفسق والعودة للأول 
بالاهلية 

إذا ۸ يوحد أحد من الاولاد في موضع الأفضلية حاز 
منحها لاجني 

رفض الافضل الولاية تنقل للذي يليه 

لا ینعزل الافضل الا بالوت 

حکم شرط الولاية لنفسه وولده لعزل القوام 
واستبداهم 

توف القیم والواقف حي فله نصب غيره وهو أولى 
من القاضي 

وإذا توق الواقف فوصيه أولى من القاضي 

إذا م يشترط الواقف الولاية لنفسه فهي له وله أن 
يوصي لغیره» ولوصيه أن يوصي هما أوصي إليه 
أحر متولي الوقف من غلة الوقف 

الوقف الذي له ناظر ومشرف ليس للمشرف 
التصرف ف مال الوقف إل ابأمر الناظر 

حكم الشهادة على الشهادة في الوقف وشهادة 
النساء 

حكم الشهادة بالتسامع 
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قبول الوقف بالأصل والشرائط 

عدم قبول الوقف بشهادة التسامع فقط 

حكم الشهادة بالوقف وبحدوده الكاملة أو بثلاثة 
حدود 

حكم تحديد أحد الشاهدين للوقف أو نسيان الحدود 
حكم التصريح بالوقف و ۸ بحدداه أو التحديد دون 
التصريح بالوقف 

حكم الشهادة على الوقف المشهور 

حكم تحديد حدان متقابلان 

حكم الشهادة على المساجد وما في حكمها 
كالطريق والمقابر 

حكم الإقرار بالوقف على ما في يده بشهادة 
الشهود ودون شهود 

حکم إقرار الولد بوقف الوالد الأرض ولیس على 
الوالد دين» أو كان عليه دين 

حكم إقرار ورئة آخرين مع الولد أو عدم إقرارهم 
الإقرار بالوقف من فلان ووصفه دون أن يسميه 

حائز ولكن لا يصير ولي هذا الوقف 

حكم الإقرار بالوقف على جهات بر ثم الزيادة أو 
النتصان في هذه الجهات 

حكم إجارة القيم للوقف ومدته 


حكم الإحارة المضافة والطويلة 
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حکم شرط الواقف عدة الاحارة وزیادقما بعکم 


مسجل من القاضي ا 
بناء البيوت في أرض الوقف لغرض الاجارة 1۳ 
تأحیر القيم للوقف من نفسه بأحار الثل 1۳ 
موت القيم لا یبطل الاجارة ۳ 
إقرار الستأجر بالاحار من رجل غير مسمی لا 

ینقض الاجارة بالوت ۲۱۲ 
مسألة بیع الأوقاف ۳۱۹ 
بيع الحصة الشاعة من العقار الوقوف ۳۷ 
بيع وقف البناء دون الأرض 1۷ 
بیع الأشجار وإضافة حصتها إلى العقار ۳۷ 
إن شکا البعض من الوقف فالبدل أولى من البيع ۳۹ 
شرط بيع الوقف TES‏ 
خراب الوقف يجيز تأجير بعضه لیعمر من ریعه ۳۹۹ 
حکم بيع بعض الوقف للترمیم ۳۹۹ 
ینتر ع الوقف من بائعه ۳۲۰ 
ضمان الشتري والبائم للوقف ۳۲۰ 
شرط البیع بلا استبدال باطل ۳۳۸ 
الرد بالعیب بعد البیع قبل القبض أو بعده ۳۳۲ 
بالاقالة تعود الأرض للوقف ۲۲ 
رد الارض الأولى بعيب تعود للوقف والثانية الشتراة 

کبدل فهي ملك صاحبها ۳۳۲ 
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شراء آرض بثمن الأولى الوقوفة تصير الثانية بدل لها 


سواء أشهد أو لم يشهد 

مباشرة العتق بنفسه ولا حاجة للفظ الاعتاق 
ضمان العتق عن القريب 

إذن القاضي بیع الوقف لوحود مسوغ شرعي مع 
شرط الواقف 

استبدال الأرض إذا ضعفت عن الإستقلال 

حكم لو باع القيم الوقف وقبض الثمن وادعى 
ضياعه 

لو وقف القيم بعد قبض الثمن فهو دين في ماله سواء 
استهلكه أو أتلفه 

وان برأه البائع من الثمن صار دينا في ذمة المشتري 
وهب البائع الثمن للمشتري يصير ضامنا للشمن 
جواز البيع بعرض من العروض 

ا لخوف على إبطال الوقف يجيز بيع الوقف والتصدق 
بثمنه على المسا كين 

حكم وقف أهل الذمة 

الوقف على الأولاد ابتداء ثم على الساکین انتهاء 
سواء كانوا مسلمين أو أهل ذمة 

حكم جعل داره كنيسة أو بيت نار وأوقفها 
حکم حعل مه الان 

حکم وقف الدار على الکنائس أو بيوت النار 
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لو أوصى ببناء داره مسجدا لقوم بعینهم أو هل محلة . 
متحددة 

حكم الوقف على الرهبان والقساوسة 

لو أوقف على فقراء كنيسة بعينها 

الوقف على الكنيسة ينفق من غلته على عمارقا 
والباقي على الفقراء 

حکم وقف الرتدة ۱ 

حکم الوقف غير المعين كالحج والعمرة 

حکم وقف النصراني على ولده وأخرج كل من 
أسلم من ولده من استحقاق الغلة 
حکم استحقاق من ٍنتقل من دینه إلى دين غيره 
حکم الوقف على نسله ثم على آولاد فرقة من 
النصارى 

حكم شهادة الذمي وابحوسي على الذمي منكر 
الوقف 

حکم شهادة مسلمان على شهادة نصرانین على 
اقرار الواقف بالوقف 
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مصاد ر مولک | لمخطو طة 


* إبن عربشاه أبو نصر هبة الله عبد الوهاب (ت ۰-۸۹۰۱ دلائل الانصاف في 
مسائل اخلاف ٠‏ 

« این ساعة ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن هلال التميمي (۲۳۳-۱۳۰ه)؛ 
النوادره 

ه إبن عربشاه» أبو نصر هبة الله عبدالوهاب (ت ۹٠١‏ ه)» روضة الرايض في 
علم الفرايض ۰ 

» این فرستة» عزالدين عبد الاطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين (ابن 
الاح ررك لطاع ترح ی ری 

» الأزدي» أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الالکي 9 6ه ) المفيد 
للحكام فيما يعرض شم من نوازل الأحكام ٠‏ 

« الأندريئ» عام بن العلاء الأنصاري (ت85لاه) الفتاوى التتارخانية ٠‏ 

و الأنصاريءزكريا (57/-977ه)ء شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول 
للبيضاوى ٠‏ 

٠ الأوزحندي» حت بن منصور (ت 9۲ فتاوى قاضي خان‎ ٠ 

ف ری تفن انهو یار ادوج عن بسن با الو روطن ون مار 
(ت75”*هه) الذخيرة ٠‏ 

» البخاريء الصدر الشهيد حسان الدين عمر بن عبد العزيز(155-5787مهل)) 
تتمة الفتاوى ٠‏ 

ه البخاري» برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز (ت5717ه) امخيط 


٠ البرهاي‎ 


البصري» هلال بن یی بن مسلم الرأي (ت145همس). كتاب أحكام 
الوقف ٠‏ 

البيهقيآبو بكر أحمد بن الحسين(/5 4ه ).ه .1 ١اه‏ دلائل النبوة ومعرفة 
أحوال صاحب الشريعة ٠‏ 

الحصيري» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أنوش (57177-545ه) الحاوي ٠‏ 
اخصاف. أبو بكر أحمد بن عمرو الشیبان (١17701هل‏ ) كتاب أحكام 
الأوقاف ٠‏ 

الدبوسي» أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى (14170-771ه) الأسراره 
الدبوسي» ابو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى (410-7717ه)» تأسسيس 
النظر في اختلاف الأئمة ٠‏ 

الزاهدي» مختار بن محمود (ت ٦٥۸‏ ه)» قنية المنية لتتميم الغنية ه 
السجستاني» يوسف بن أحمد (ت 1۳۸ ه))» منية المفتي ٠‏ 

السرحسي» مس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل(ت.٠145ه‏ ) الوجيز. 
السرخحسي» محمد بن محمد رضي الدين (ت6۷۱ه-), اخيط الرضوي ٠‏ 
السمرقندي» أبو الليث نصر ابن محمد (1/7اه)ء النوازل من الفتاوى ٠‏ 
الصدر الشهید.عمر بن عبد العزيز بن مازة الحنفي (515-14/1ده) الحيط . 
الطحاوي» أبو جعفر آهمد(۲۲۱ه-) مختصر الطحاوي ٠‏ 

الطرسوسي» بحم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد (۷۲۰- 
4اه)ء أنفع الوسائل ٠‏ 

العمادي» جمال الدين بن عماد الدین(کان ع قبل ههمه) فصول 
الأحكام لأصول الأحكام ٠‏ 


ا 


وقفي هلال و اخصاف ٠‏ 


المقدسي» أبو شريف إبراهيم بن محمد بن أبي بكر (۹۳۲-۸۳۳٩هت)؛‏ شرح 
الحاوي . 
الناطفي» أبو العباس أحمد بن محمد (ت ٤٤٦‏ ه) الأجناس ۰ 


ظهیر الدین» عمد بن أحمد رت ٩‏ ۱ ص.) الفتاوى الظهيرية ٠‏ 


مصاد و مراجع التحقيق 


أبو زهرة»محمد» ۱۳۹۱ه. محاضرات في الوقف. دار الفکر العربي» القاهرة. 
إبن الربيع الشيبان» عبد الرحمن ( ت٤ ۰)۵٩ ٤‏ 2۱۹۷۷ تيسير الوصول إلى 
جامع الأصول من حديث الرسول 8 دار العرفة للطباعة والنشرء بيروت 
(تصحیح وتعليق محمد حامد الفقي) ۰ 

إبن العماد أبي الفلاح عبد الحي النبلي (ت۱۰۸۹ه).دون تاريخ» شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب. المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت ٠‏ 

إبن القلانسي» أبو يعلى حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي -417١(‏ 
65ه)95/70ام تاريخ دمشق ٠5-مههه,‏ دار حسان للطباعة 
والنشر» دمشق (تحقيق سهيل زكار) ٠‏ 

این الهمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد (ت۸1۱ه).دون تاریخ» شرح 
فتح القدير للعاجز القدیر دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠‏ 

این حزمءالحافظ أبي محمد علي بن أحمد الأندلسي الظاهري( ٤٠٦-۳۸٤‏ ه)» 
ا محلى ‏ مطبعة الإمام» القاهرة (تصحیح محمد خليل هراس). 

إبن دقيق العید» تقي الدين أبي الفتح(ت ۷۰۲هس).دون تاريخ» أحكام 
الأحكام:شرح عمدة الأحكام .دار الكتب العلمية»بيروت ٠‏ 

إبن عابدين» محمد آمین:۱۳۸۲ه. حاشية رد الحتار على الدر المختار: شرح 
تنوير الأبصار في فقه مذهب الامام أبي حنيفة النعمان.ط ۰۲ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. الماهرة . 

این عربشاه آبو نصر هبة الله عبد الوهاب (ت۹۰۱ه-)» دلائل الإنصاف في 
مسائل الخلاف. دلائل الإنصاف في مسائل اخلاف, مخطوطة أصلية؛ المكتبة 


۳۲ 


السليمانية (مکتبة ل لي لي)»رقم ۰۱۱۹۰ إستانبول ٠‏ 

إبن قدامة»موفق الدين أبي محمد عبد الله بن هد وإبن قدامة همس الدين أبي 
الفرج عبد الرهن بن أبي عمر محمد بن أحمد المقدسي» ۰4 اه الغستي 
والشرح الكبيرءدار الفکر بيروت ٠‏ 

إبن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» دون تاريخ»لسان المرب 
احیط دار لسان العرب» بيروت (إعداد وتصنيف يوسف خياط ونلتم 
مرعشلي) ٠‏ 

إبن نحيم» زین الدين إبراهيم» دون تاريخ» البحر الرائق شرح كز الدف‌انق» 
أيج -أم -سعيد كمبيٰ» كراتشي ٠‏ 

ابن فرستة»عز الدين بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين(ابن ملك) 
(۸۰۱ه-) شرح مجمع البحرين» مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم 
۰ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض ٠‏ 

ابن قدامة»عبدالله بن أحمد القدسي (ت1۲۰ه).دون تاريخ» الغني على 
مختصر عمر بن حسين بن مد الخرقي, عالم الكتب» بيروت ٠‏ 

الأزدي» أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام المالكي رت ۲" 5ه ) المفيد 
للحكام فيما يعرض شم من نوازل الأحكام» مخطوطة مصورة على ميكروفلم» 
رقم ۱۰۷قب. مركز الملك فيصل للدبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض٠‏ 
الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد (1/5-./الاه)78142اها قذيب 
اللغة.الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة (حقیق عبد السلام هارون» 
ومراحعة محمد علي النجار) ٠‏ 

الأصبحي» مالك بن نس دون تاريخ» المدونة الکبری» مكتبة المثى» بغداد . 
الأنباى» محمد زيدء ۱۳۲۹ه-. كتاب مباحث الوقف. مطبعة علي سكر 


هد القاهر ه ۰ 

الأندريئ» عام بن العلاء الأنصاري (ت۷۸۲ه-) الفصساوی التتارخانية, 
مخطوطة مصورة على میکروفلم من جامعة شيسترني:إيرلندا» رقم 0۳۱۰/۱ 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الریاض ٠‏ 

الأندريئ» عام بن العلاء الأنصاري (ت۷۸۲ه-)1۱۱ ۱اه الفصاوی 
التتارخانية» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي (تحقيق القاضي سجاد 
حسین) . 

الأنصاريءزكريا بن محمد بن زكريا (ت577ه)ء دون تاريخ» شرح النهج 
دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠‏ 

الأوزحندي»حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود (ت597-ه)14..2١1ه‏ 
> فتاوى قاضي خاك,ط", دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠‏ 

البحراوي» عبدالرحمن الحنفي وآحرون». ٤٠‏ ١ه‏ الفتاوى الهندية المسماة 
بالفتاوى العالگیریة.ط۳ دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠‏ 

البخاري» الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة (4۸۳- 
هه تتمة الفتاوى» » مخطوطة أصلية» مكتبة السليمانية ( يي 
جامع)»رقم ۹۷ إستانبول . 

البخاري. الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة (4۸۳- 
5هه)» الذخيرة» مخطوطة مصورة على میکروفلم» رقم ۱۷٦۷/ف»‏ 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض ٠‏ 

البخاري» برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز (إت5157ه). احیط 
البرهاي» مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم ۲/4۳۹۹ق الجامعة 
الا سلامي المدينة المنورة. 


or 


البخاري» محمد صدیق حسن خان القنوجي» 4۱۱ 1ه الروضة الندية شوح 
الدرر البهية»مكتبة الکوثی الریاض ٠‏ 

البستان عبد ۱۹۳۰ البستان: معجم لغويء المطبعة الأمی رکانیت 
بيروات ٠‏ 

البستان»بطرس»٠‏ ۸۷ ١م,‏ محيط الخيط: قاموس مطول للغة العربيسة. مكتبة 
لبنان» بيروت ٠‏ 

البصري» هلال بن یی بم مسلم الرأي (ت5؛ ۲ه)/۱۳۹۰ه.. کتساب 
٠‏ احکام الوقف. بحلس دائرة العارف العثمانيق حیدر آباد۰ 

البناء أحمد بن عبد الرهندون تاريخ الفتح الرباي لترتیب مسند الإمام مد 
بن حنبل الشيباني مع مختصر شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الربايء 
دار الشهاب القاهرة. 

البهوق» منصور بن يونس بن إدريس(فرغ من تأليفه سنة41 ۱۰هس)» 
٤ه‏ کشاف القناع عن متن الإقنا ع»مطبعة الحكومة» مكة المكرمة. 
البييهقي»أبو بكر أحمد بن الحسين»ه .4 ١ه‏ دلائل النبوة ومعرفة وال 
صاحب الشريعة دار الكتب العربيق بيروت ٠‏ 

الجرحانٰ» أبو يعقوب يوسف بن حمد. خزانة الأكمل» ج٠‏ خطوطة 
أصلية»مكتبة السليمانية (مكتبة رئيس الكتاب مصطفی آفندي»رقم ۳۲۹ 
ای 

الجمل» سلیمان دون تاریخ حاشية سلیمان الجمل على شرح النهج لشیخ 
الإسلام زکریا الأنصاريء دار إحياء التراث العربيء بيروت ٠‏ 

الحصيري» أبو بكر محمود بن إبراهيم بن أنوش البخاري الحنفي (8145- 
5ه ) الحاوي في الفتاوى الواقعات» مخطوطة مصورة على ميكروفل م 


(مصورات حامعة برنستون)» رقم 13۲۱۲ (۰)۱۱۸۲ مكتبة الملك فهد الوطنية 
الریاض ٠‏ 

الحموي» شهاب الدین أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت۲۲"ه) ‏ 
۶ ه. معجم البلدان دار صادر ودار بيروت للطباعة» بيروت ٠‏ 
الخصاف. ابي بكر أحمد بن عمرو الشیبان (ت۲۲۱"ه. ۱۳۲۲ه. كتاب 
أحكام الأوقاف. مطبعة ديوان عموم الأوقاف الصرية القاهرة. 

اخطایي ابو سليمان هد بن محمد بن إبراهيم البسی (ت۳۸۸ه) 
۲ اه غريب الحديث» م ركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإاسلامي»جامعة أم القرى» مكة المكرمة (تحقيق عبد الکرع إبراهيم العزبلوي» 
وتخريج عبد القيوم عبد رب الني). 

الدارقطي»علي بن عمر(" ٠.‏ 7/85-75ه ).دون تاريخ»سنن الدار قطني 
(وبذيله التعليق المغني على الدار قطني لأ الطيب محمد دس الحق العظيم 
آبادي).عا ۸ الکتب, بيروت ٠‏ 

الدارمي» آبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن هرام (ت۰۰ ۲اه 
دون تاريخ» سنن الدارمي دار إحياء السنة النبوية» القاهرة ٠‏ 

الدبوسي ابو زيد عبدالله بن عمر بن عيسى»(470-7717ه)). الأسرارء 
مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم ۰۱۲۷۰ الجامعة الإاسلامية» المدينة 
لنورة. 

الرافعي» محمد رشید. دون تاريخ» تقريرات الرافعي على حاشية ابن علبدین 
دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ 

الزاهدي» مختار بن محمود (ت10۸ه) قنية المنية لتحميم الغنية ٠‏ 

الزاهدي» مختار بن محمود (ت558ه). قنية المنية» مخطوطة مصورة على 


میکروفلی رقم ۰۳۳۶۸ جامعة اللك سعود الریاض ٠‏ 

الز ركلي» خير الدين» دون تاريخ» الاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرج‌ال 
والنساء من العرب والستعربین والستشرقین.ط ۲ 

السبكي» أبي الحسن تقي الدين علي عبد الكاني (ت۷۰۲ه) :۱۳۲ص 
فتاوى السبكي» مكتبة القدس» القاهرة. 

السبكي» تاج الدين آبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي(ت 
۲ :۱۳۸ هت طبقات الشافعية الکبری مطبعة عیسی البابي الحلي 
وشركاه (حقیق محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلو). 

السجستاني» يوسف أبي سعيد أحمد (ت7748ه ). منية الفستي. مخطوطة 
مصورة على ميكروفلم» رقم ۰۷44۷ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسلت 
الإإسلامية» الرياض ٠‏ 

السجستاني) يو سف بن أي سعید هد (ت۲۳۸"ه-). منية الفيي خطوطة 
مصورة على ميكروفلم» رقم ۷44۷ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسلت 
الإسلامية» ورقم ۰۹۱ في جامعة الملك سعود الرياض ٠‏ 

السخاوي شس الدين محمد بن عبد الرحمن,دون تاريخ»الضوء اللامع لأفل 
القرن التاسع» دار مكتبة الحياة» بيروت ۰ 

السرحسي» رضي الدين محمد بن محمد(ت ٠۷١‏ ه)» فتاوىالوجيز في الفقف 
مكتبة السليمانية (طرخان سلطان)»رقم 2١5١‏ إستانبول. 

السرحسي» همس الأئمة محمد بن أحمد بن أي سهل(ت1:45.0هم) دون 
تاريخ» كتاب المبسوطءط ۲ دار المعرفة للطباعة والئشر بيروت ٠‏ 

السرحسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت۰ ۰2۱۹5۷۰4۹ شرح السير 
الكبير محمد بن الحسن الشيباي» مطبعة مصرء القاهرة (تحقيق صلاح الديسن 


النجد) ٠.‏ 
السر خسي») محمد بن محمد رضي الدین (ت ۰۷۱ه)» اغي طالرضويء 
مخطوط مصور على ميكروفلم» رقم ١771١4الحيئة‏ العامة لدار الكتب والوثائق 

القومية» الماهرة ۰ . 

السرحسيممد بن أحمد بن أبي سهل (ت ٤٩۰‏ ه)» 2۱۹5۸ شرح السیر 
الكبير محمد بن اخسن الشيباي» مطبعة مصر القاهرة (تحقيق وتعليق محمد أبو 
زهرة ومصطفى زيد) ٠‏ 

السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد (ت۳۷۳ه-). النوازل من الفقفاوى. 
مخطوطة مصورة على ميكروفلم»رقم ف5 2١5/١١5‏ جامعة اللك سعود 

الرياض ٠‏ 
السيوطي» حلال الدين بن عبد الرحمن(ت١1511ه).؛‏ دون تاريخ الفسح 

الکبیر في ضم الزيادة إلى الجامع الصغیر دار الکتاب العربي» بيروت ٠‏ 
السيوطي. حلال الدين بن عبد الرهن (ت۵۹۱۱-):۱۳۷۸ه.. اضاوي 
للفتاوي في الفقه وعلوم التفسیر واخدیث والاصول والنصو والإعراب 
وسائر الفنون. المكتبة التجارية الکبری, القاهرة (حقق أصوله وعلق حواشیه 
محمد حي الدین عبد الحميد) ٠‏ 

الشافعي محمد بن إدريس (۲۰-۱۰۰ه-):۱۰ اه الام. دار الغد 
العربي» القاهرة. 

الشافعي.زین الدین عبد الرژوف الحدادي الناوي» تبسير الوقسوف على 
غوامض أحكام الوقوف, مخطوطة مصورة على میکروفلم»رقم ۱۸۹ق»م ركز 
الملك فيصل للبحوت والدراسات الاسلاميق الریاض ٠‏ 

الشوكان محمد بن علی» ۱۳۹۸ه الدرر الضية شرح الدرر البهیسةدار 


العرفت بیروت ٠‏ 

الشيرازيءأبي إسحق ابراهیم بن علي بن یوسف الفيروزآبادي»دون تاریخ. 
المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. مطبعة عيسى البابي 
اخلي وشركاه» القاهرة . 

الصنعان, آبو بكر عبد الرزاق بن همام»11247ه»ء الصنف. منشورات اجلس 

العلمي» رقم ۳۹ (تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي) ٠‏ 

الطحاوي» أبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة إت١171اه‏ ).؛ دون تاريخ» 

مختصر الطحاوي مطبعة دار الكتاب العربي» القاهرة (تحقيق آبو الوفا 
الأفغاني) . 

الطرابلسي» برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أي بکر (ت۲۲ هب 
۱ ۱ الإسعاف في أحكام الأوقاف. دار الرائد العربي» بیروت ٠‏ 

الطرسوسيء نحم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد انعم 
بن عبد الصمد(۰ 1١14 ٤١)ه ۷١۸-۷۲‏ هف أنفع الوسائل إلى تحرير السانل 
مطبعة الشرق» القاهرة ( تصحیح ومراحعة مصطفی محمد خفتاحي» وجمود 
إبراهيم) ۰ 

العسقلان أحمد بن علي بن حجر (ت ۸۰۲هص) ۱۳۲۲ه.. قذیب 
التهذيب» دار صادر» بيروت ٠‏ 

العسقلان» أحمد بن علي بن حجر (ت۸۰۲هس): ۱۱۳ه. تقريب 
التهذيب» دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ 

العسقلان هد بن علي بن حجر (۸۵۲-۷۷۳ه-)دون تاريخ» فتح البلري 
بشرح صحيح البخاريء المطبعة السلفية» القاهرة (ترقيم ومراجعة وتصحيح 

محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب) ٠‏ 


۳۰۸ 


العقي سید علي آبو السعود»۱۳۸۲هت.الولاية على الوقف.رسالة مقدمة لنیل 
درجة أستاذ» مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم ۰۰۱۳ مكتبة اللك عبد 
العزيز العامة الرياض ٠‏ 

العمادي» جمال الدين بن عماد الدين(كان حيا قبل مهمه ). فصول 
الأحكام لأصول الأحكام» مخطوطة مصورة » رقم ۹۹٠‏ ص» جامعة اللك 
سعود. الرياض ٠‏ 

العمادي ابو السعود محمد بن حمدرت ۹۸۲ ه)» رسالة في مسائل الوقسف. 
مخطوطة» رقم ۸۰/۱۳۳ مجاميع»مكتبة عارف حکمة المدينة المنورة ٠‏ 

العمري» أبو البقاء اء الدين محمد بن أحمد بن الضیاء محمد القرشي الحنفي 
الالكي (ت؛ ۸۰ه)» شرح مجمع البحرين» مخطوطة مصورة على ميكروفلم 
رقم ۰4۹۰۳ جامعة الملك سعود. الرياض ٠‏ 

الغزي» تقي الدين بن عبد القادر التميمي (ت5١٠٠٠ه-ل))١١1اهسسه‏ 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية» دار الرفاعي» الرياض (تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلو). 

الفيروز آبادييمجد الدین»۱۳۰۷ه. القاموس امحیط.ط 4 المكتبة التجاربة 
الكبرى» القاهرة . 

القرآن الکرع . 

القرشي» محي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله (59- 
۰ ه۱۳۹۹۰ه. اخواهر المضية في طبقات الحنفية» مطبعة عيسى البابي 
الحلي وشركاه. القاهرة (تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو) . 

القرطي» ابي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري(ت١511ه):9/17١م,‏ الجلمع 
لأحكام القرآن. الميئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة . 
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القونوي» آبو الثناء جمال الدين محمود بن أحمد بن مسعود بن عبد الرهمن 
(ت۷۷۷ه) النتخب من وقفي هلال والخصاف» مخطوطة مصورة على 
ميكروفلم» رقم ف7١١/4»‏ جامعة الملك سعود. الریاض ۰ 

القونوي»أبو الثناء جمال الدين محمود بن أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن 
(ت ۷۷۷ه--). بغية القنية» مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم ۳۲۱۵۱۳ 
الهيعة العامة لدار الكتب والوثائق القومية» القاهرة ٠‏ 

الكشناويءأبي بكر بن حسنءدون تاريخ» أسهل المدارك: شرح إرشاد 
السالك في فقه إمام الأئمة م‌الكث.ط ۲ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وش ركاه القاهرة ٠‏ 

المالكي» أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي (ت7۰ه-). المفيد 
للحكام فيما يعرض هم من نوازل الأحكام, مخطوطة مصورة على ميكروفلم» 
رقم ۱۰۷4 قب. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ٠‏ 
الماورديء أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت ٤٠٠‏ ه)» الحاوي الكبير 
في الفرو ع» مخطوط رقم ۸۲ دار الكتب الصرية القاهرة ٠‏ 

القريزي»تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي (ت۸4۰ه-):۰ 2۱۹۷ كتساب 
المواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثار (الخطط المقريزية)» مكتبة الی» 
بغداد . 

الناطفي» أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر (ت ٤٤٦‏ ه)» الواقعات مخطوطة 
مصورة على ميكروفلم» رقم ۷4۲ ص» جامعة الملك سعود؛ الرياض٠‏ 
الناطفي» أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر(ت ٤٦‏ 4 ه). الاجناس. مخطوطة 
أصلية» مكتبة السليمانية (مکتبة فاتح)» رقم 2١577‏ إستانبول ۰ 

النووي» آبو زکریا حي الدین (ت57175ه)ء اجموع: شرح المهذب» مطبعة 


۳۹۰ 


الإمام» القاهرة ( تکملة علي عبد الکاني السبكي» ومحمد بحيب المطيعي) ٠‏ 
الونشريشي» أحمد بن یی (ت4 1۰۱۰-۵۹۱ ١ه‏ العیار العرب والجلمع 
الغرب عن فتاوی علماء افريقية والاندلس والغرب. دار الغرب الاسلامي 
بيروت (خرج باشراف محمد حجي) ٠.‏ 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الم ۷ كشف الظنون عن أسام الكتب 
والفنون.ط", المكتبة الإسلامية وابحعفري نيريزي» طهران ٠‏ 

سرور» محمد جمال الدين» ١۹۳۸‏ » الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره؛ 
دار الكتب الصرية القاهرة . 

شاک جد بن حمد»۱۳۷۹هت.السند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
( ۶۱-۱ ۲ هب دار العارف. القاهرة . 

ظهير الدين» محمد بن أحمد (ت ۹ ٠١‏ ه))» الفتاوی الظهیریق مخطوطة مصورة 
على ميكروفلم» رقم ف ۰۱/۱۱۱ جامعة الملك سعودء الرياض ٠.‏ 

عشوب. عبد الجليل بن عبد الرحمن»؛ ۱۳۰ه. کتاب الو قف.ط ۲ مطبعة 
الرجاء القاهرة . 

كحالة عمر رضاء ۱۳۷۲ه. معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الككقتب 
العربية» دار إحياء التراث العربي» بيروت : 

وحدي» محمد فرید» ۱۹۷۱ دائرة معارف القرن العشرین» ط۳.دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت ٠.‏ 
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أ-الإنصاف في تمبيز الأوقاف: 


وصک المخطو طة: 

تشكل هذه المخطوطة الرسالتين الثامنة والتاسعة من بين ۳۳ رسالة في كتاب 
من كتب المجاميع يحمل رقم ۸۰/۱۰۸ في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة وهو 
من تأليف العلامة الحافظ امحقق أبي الفضل جلال الدين بن عبد الرهن بن كمال 
الدين السيوطي الشافعي ٠‏ 

وكتبت المخطوطة بخط نسخ عادى مضبوط بالشكل أحيانا وصفحاقا حدولة 
بالذهب والسواد. وتتألف المخطوطة من حمسة صفحات ونصف مقاسها در۰ ۲ × 
٥ر٤٠‏ سم. ویوجد في الصفحة الکاملة ۲۳ سطرا. آما الصفحة الأولى فتضم ۱۹ 
سطرا فقط لاحتوائها على تکملة من رسالة سابقة ‏ رأس الصفحة. كما تضم 
الصفحة الاخيرة ۱۳ سطرا فقط . 
وقد أشير في فهرس مكتبة عارف حکمت بأن الخطوطة کتبت بقلم الناسخ الرقباوي 
الجندي مع أنين لم أحد أي إشارة إلى هذا الاسم في هذه الخطوطة لتتأكيد هوية 
الناسخ.و سوف يشار غذه المخطوطة في هذه الدراسة بنسخة المدينة ٠‏ 

وهناك نسخة أخرى من نفس المخطوطة تولف الرسالتين الرابعة والسادسة 
عشرة من بحمو ع ۱۷ رسالة في كتاب آخر من كتب المجاميع يحمل الرقم ۸۰/۱۲۱ 
في مكتبة عارف حکمت ۰ وذكر في فهرس المكتبة أا من تأليف الشيخ زین الدين 
قاسم الحنفي وبخط أحمد محمد شلي. ولکن ۸ يرد أيضا في هذه المخطوطة ما یت 
أا من تأليف زین الدين الحنفي ٠‏ والمخطوطة مطابقة تماما (إلا من عبارات بس يطة 
سنوضحها فيما بعد) للمخطوطة السابقة ٠‏ وتقع الرسالتين المعنيتين في ۳ صفحات 
مقاس ۳۲ × ۲۰سم. ويوحد في الصفحة الأولى ۲4 سطرا بالإضافة إلى العنوان 


55 


وفي الصفحة الثانية والثالثة هناك ۲۷ و۲۳ سطرا على التوالي وحاشسية واحدة. 
و کتبت الخطوطة بخط نسخ جيد حدا. وانتهی حامعها من نسخ الکتاب في سنة 
9۹ سه. وتدل العبارة الأخيرة إلى أن هذا الکتاب قد یکون معا لأكثر من 
مولف۰ وسوف يشار إلى هذه النسخة في هذه الدراسة بنسخة شلي. 

وتوحد نسخة من هذه المخطوطة في المكتبة الملكية ممدينة برلين في آلانیا تحمل 
الرقم ۰4۷۰۰ ونسخة أخرى في المكتبة الخديوية بالقاهرة برقم 207/7 ونسخة 
مصورة في دار الكتب المصرية بالقاهرة وتحمل الرقم 4۹۹/۱ ونسخة مصورة أحرى 
في المكتبة الوطنية في باريس بفرنسا وتحمل الرقم ۰۲۰/49۸۸ ونسخة مصورة في 
مكتبة بریل.عدينة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية و تحمل الرقسم هل "- 
۰۵ ونسخة مصورة في معهد الخطوطات العربية بالكويت برقم /45. 
وتتفق كل هذه النسخ والصورات على أن هذه المخطوطة للعلامة الحليل جلال الدين 
السيوطي ۰ والاختلاف بينها محدود جدا في سقوط أو إضافة بعض الكلمات ٠‏ 
وقد اعتمدت هذه الدراسة على النسخة المنسوبة خطأ إلى الشيخ زين الدين بن قاسم 
الحنفي لأنها أكثر النسخ وضوحا وتماما في العبارات ۰ وعند الحاجة إلى بعض العبارات 
المذكورة في النسخ الأحرى يشار إليها في الحاشية تبعا لمكان وجود المخطوطة المنقول 
منهاء وقد ورد القسم الأول من هذه المخطوطة مطبوعا ضمن كتاب الحاوي للفتاوى 
للامام حلال الدين السيوطي من جمع وتحقیق محمد محي الدين عبدالحميد. ولكن ۸ 
يرد من جامع وناشر هذا الكتاب إلا تعليق مرجعي واحد حول موقف الشيخ عز 
الدين من بيع الأمراء. ولهذا ظهر العزم على ضم هذه المخطوطة إلى كه الدراسة 
وإعطائها المزيد من الفحص والتحقيق ٠‏ 
التعريف بالمؤلك: 


هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثمان بن 


محمد بن خليل ابن نصر بن الخضر بن امام الجلال بن الکمال بن ناصر الدين 
السيوطي ۰ ولد في أول ليلة شهر رحب من سنة تسع وأربعين وثمانمائة وأمه أمة 
ترکیة( 4145-١١531ه/ه1440١-5.5١م).‏ مات والده وعمره مس سنوات ٠‏ نشا 
في مدينة القاهرة يتيما فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي وبعض الأصلي وألفية 
النحو. وعرض في سنة 514/ه فأخذ عن الشمس محمد بن موسى الحنفي إمام 
الشيخونية في النحو وعن الفخر عثمان المقسي والشموس البامي وابن الفالاي وابسن 
يوسف والبرهانين العجلون ٠‏ ثم ترقى حن قرأ في بعض التون الفقهية على العام 
البلقيي وحضر عند الشرف الناوي يسيرا ولمح له بالأدب » وأخذ عن كل من السيف 
والشمي والكافيأحي شيئا من الفنون. وأحذ عن محمد بن إبراهيم الشرواني الرومي 
مختصرين في الطب لابن جماعة » وعن العز الحنبلي دروسا في الأصول من جمع 
الجوامع ٠‏ ولا بلغ الأربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه في روضة المقياس غلى النيلى 
مترويا عن أصحابه جميعا فألف أكثر كتبه . ويقال أن له نحو "٠.٠.‏ مصنف» منها 
الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة ۰ ومن كتبه ((الاتقان في علوم القرآن)) -طي» و 
((إتمام الدراية لقراء النقاية)) -طء و ((الأحاديث المنيفة)) -خ» و ((الأرج بعد 
الفرج)) -خ» و («الأشباه والنظائر)) -طء و («(الإكليل في استنباط التزیل)) -ط» و 
((الألفاظ المعربة))» و (( إنباه الأذكياء لحياة الأنبياء)) -ط- رسالة و(تاريخ 
أسيوط))» و ((تاريخ الخلفاء)) -طء و (رالحاوي للفتاوی)) -ط وغيرها كثير. 
ویروی أنه نقل بعض مولفاته من كتب مثل (ر(النقول في أسباب الترول))» و ((عين 
الاصابة في معرفة الصحابة))» وغيرهاء ويصفه السخاوي بسرعة الكتابة و اعستزازه 
بالنفس مع المزيد من الترفع واتحاهه إلى تحريف وتصحيف ما ینقل(. 


0 - الزر كلي٬‏ خير الدين» الأعلام» ج٤‏ »ص ص۷۳-۷۱؛ الس خاوىء نمس الديسن» ج .)ص 
ص ۵ e۷ ٠.-٦‏ كحالة عمر رضاء معجم امو لفين» ج )ص ۷۲. 
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 :ةطوطخملا‎ 


بسم الله الرحمن الرحیم وبه ثقي: مسألة أمير وقف حانقاه! ؟ ورتب ها ش یضا 


5 ۰ مر وه‎ ۲ 1 EE 
وصوفية”“» وحعل لهم دراهم وزيتا وصابونا وخبزا ولحماء فضاق الوقف» فهل يقدم‎ 


۲ - ورد في لسان العرب الحيط أن الخانق هر الزقاق والشعب الضيق (لسان العرب الحي ط» 
ی ولعل الكلمة مركبة ومعربة من الفارسية» فقد ورد في معجم الالفاظ 
الفارسية المعربة أن الخانة: فارسية وأصل معناها البيت (شبر‌آدیمعجم الالفاظ الفارسية 
العربة»ص۸ ۵ وكلمة قاه وتعی الفقراء أو الدراويش . وبذلك یکون معن وقف خانقاه 
البیت الموقوف على الفقراء أو الدراویش۰ وأصبحت الکلمة تعين الدرسة الصغيرة 
الساحة (محمدسعاد ماهر»مساجد مصر وآولیاژها الصا لحون» جع۶»ص۰)۱۹ كما حا قي 
الخطط القريزية أن الخوانك جمع خانکان وهي كلمة فارسة معناها بيت وقيل أصلها 
حونقاه» أى الوضم الذي يأكل فيه الملك. والخوانك حدثت في الاسلام في حدود سنة 
٤ ٠ ٠‏ ه٠‏ وحعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالى (المقريزى»تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن علي» كتاب المواعظ والاعتبار بذكر اخطط والاثارج۲».صء ٠)٤١‏ 

۲ - ورد قي معجم حيط المحيط بأن الصوفية هو بائع الصوف٠‏ كما أن التصوف هو مذهب كله 
حد فلا خلط بشيء من الحزل» والصوفي من هو فان بنفسه باق بالله تعالى» مستخلص من 
الطبائع متصل بحقيقة الحقائق ٠‏ وقيل هو تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأحلاق 
الطبيعية والمماد الصفات البشرية» ومحانبة الدعاوى النفسانية» ومنازلة الصفات الروحانية 
والتعلق بعلو الحقيقة واستعمال ما هو أولى على السرمدية والنصح لحميع الأمة والوفاء لله 
تعالى على الحقيقة واتباع رسوله 48 في الشريعة (محیط انحیسطءج۲.ص۰)۱۲۲۲ وعلى 
ذلك يحتمل أحد أمرين أن يكون الأمير قد رتب للوقف من جملة ما رتب تردد بائعي 
الصوف لكساء طلاب ومنسوي الخانقاه او أنه رتب إقامة أو تردد بعض الصوفيين لتعليم 


۳۹۸ 


الا ای ی ی صة؟ وهل یقتصر على صنف من 
الأصناف التي عينها الواقف» ویترك الباقي أو يأخذون من چیسسع الأصن اف( 
باحاصة؟ وهل يجوز الاستنابة في شيء من الوظائف أم لا ؟. 

الجواب أقول أولا وبالله التوفیق الأوقاف قسمان قسم لیس مأحذه من بيت الال ولا 
مرجعه إليه» وهذا الوقف مبناه على التشديد والتحريصءولا يجوز تناول ذرة منه إلا 
مع استيفاء ما شرطه الواقف لأنه مال أحنبي ۸ يخرج عن ملكه إلا على وحه خصوص 
بالشترط"" الذ کور وقسم مأحذه من بيت الال بان یکون واقفه خليفة آو ملکا مت 
الملوك السابقة كصلا ح الدین ابن أيوب وأقاربه" » أو مرجعه إلى بيت الال كأوقاف 


۳ - من محص أى خلصه من الشوائب٠‏ وبذا يكون القصود الصرف بالتساوى دون غش أو ميل 
واحراف (البستان حيط المحيط» ج۲» ص777١).‏ 

- سقطت هذه العبارة من نسخة الدينة 

1 - في نسخة شلي بالوحه المذكور. 

۳ - هو يوسف بن أيوب بن شاذيء أبو الظفر صلاح الدين الأيوبي الملقب بالملك الناصر ۰ كان 
أبوه وأهله من قرية دوين في شرقي أذربيجان وهم بطن من الروادية من قبيلة اغذانية مسن 
الأكراد» نزلوا بتکریت وولد يما صلاح الدين وتو فيها حده شاذي. ولي أبوه أيوب 
بعض الأعمال قي بغداد والموصل ودمشق. SSS‏ 
وعمه شير كوه ني خدمة نور الدين زنكي صاحب دمشق وحلب والوصل۰ واشترك ممع 
عمه قي حلة وجهها نور الدين للأستيلاء على مصر في سنة هه فأظهر نحابة 
عسكرية . وتم لنور الدين ما آراد. ثم استوزره الخليفة الفاطمي العاضد على مصر ۰ وبعد 
وفاة عمه أختير قائدا للجیش ولقب بالملك الناصر . و بعد موت نور الدين في سنة 
8ه استقرت الأمور لصلاح الدین في مصر والشام وامتد ملکه من برقة غربا حي 
بلاد الجزيرة والموصل شرقا ومن بلاد النوبة حنوبا حى بلاد الأرمن شالا. وکان عم 
انتصار له تي معركة حطین على الفرنج وما أعقبه من فتح للساحل الشامي والقدس. 
و کانت مدة حکمه لصر ع ۲ سنة ولسوریا ١5‏ سنة (القريزي» تقي الدین مد 


سن 


۳۹۹ 


آمراء الدولة القلاوونية ومن بعدهم إلى زماننا هذا؟۰وغا قلنا أن مرجعه إلى بيت 

الال لأن واقفیه آرقاء بيت الال » وقي ثبوت عتقهم نظره 

وقد ذکر الشیخ تاج الدین السبكي في واقعة وقعت بعد السبعمائت وهي عبد انتهی 

الملك فيه لبیت المال» فأراد شراء نفسه من وكيل بيت الال فأفق جاعة ب‌النع لأن 

ذلك عقد عتاقة» وعبد بيت الال لا يحق عتقه. وأفی) آخرون بالجواز لأنه عقد 

بعوض لا بحاناء فلم يضع منه على بيت المال شيء٠‏ واعتار ابن السبکي هذا الثاني 

أورده في الترشيح0". فإذا اختلف في جواز العتق بعوض» فما نك به بغير 

عوض؟. وإنما ۸ ينص متقدموا( الأصحاب على هذه المسألة بخصوصها لأا 
علي كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والائانج۰۲ ص ص77١-550؛‏ الزركلي» 
حور الدين؛ الاعلام» ج٩۰‏ ص ص ۰۲۲۹۱-۲۹۱ 

20 - الدولة القلاوونية نسبة إلى الملك النصور قلاوون من أمراء الماليك البحرية الذي تساوب 
املك على مصر هو وآبنائه معظم فترة حکم الماليك البحرية (۷۸-۳ه-) من أمثال 
اللك الناصر محمد بن قلاوون, والسلطان اللك الأشرف علاء الدين كجك والسلطان 
الملك الناصر شهاب الدین» وقد ولي اللك النصور قلاوون أمور السلطنة قي سنة 
4ه بعد حلع الملك العادل بدر الدين سلامش (القريزي» تقي الدين أحمد بن علي» 
کتاب المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والاثارج۲.ص ص۱-۲۳۲ ۰)۲ 


© - كلمة اف غير موحودة في نسخة المدينة ٠‏ 


0 - جاء في الترشيح على التوشیح: عبد انتهی الملك [فيه] لبيت المال فاشترى نفسه من وكيل 
بيت المال- اتفق هذا ف بلاد الصعيد- فأفی الشيخ حلال الدين الدستان وهو من أفققه 
تلامذة الشيخ عز الدين ابن عبد السلام بالصحة٠‏ ورفعت الواقعة إلى القاضي بقوصء أظنه 
القاضي مس الدين الأصبهاني شارح المحصول فقال: لا تصح لأنه عقد عتاقة وليس لو کیبل 
بيت الال أن يعتق عبد بيت المال ٠‏ قلت والصواب ما أفى به الدستان ٠‏ فان هذا العتق اد 
وقع بعوض فلا تضييع فيه على بيت المال٠‏ وقوله ليس لوكيل بيت المال العتق إذا أراد بحانا 
حيث لا يؤذن له فصحيح وليس ما نحن فيه» والا فممنوع بل له العتق بعوض إذا كان 
مصلحة وبغير عوض إن آذن له الإمام» كما للإمام أن يعتق (السبكي»تاج الدين عبد 


؟ 


وإنما لم ينص متقدمو!(؟ الأصحاب على هذه السألة بخصوصها لأفا ۸ تعم ها 
البلوى في زمنهم»وإنما كثر ذلك بعد الستماية ٠‏ وقد قام الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام لما حدث ذلك في زمنه القومة الكبرى في بيع الأمراء 7“وقال هؤلاء عبید 
بيت المال ولا يصح عندي عتقهه”". 


الوهاب بن تقي الدين». /الاهه الترشيح على التوشيح» ورقة رقم ٠)۸۸‏ 

" - في نسخة المدينة مقدمواء 

۳ - في نسخة المدينة الأمر وهو حطاً في النسخ ٠‏ 

- عزالدين عبدالسلام: هو عبدالعزیز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن حسن بسن محمد بن 
مهذب السلمي شيخ الاسلام وأحد الأئمة الأعلام » علاف عنه الشجاعة في قول الحق. 
ولد سنة ٥۷۸‏ ه وتوق سنة ٦٠‏ ه٠‏ ولقبه تلميذه ابن دقيق العيد بسلطان العلماء. 
وتتلخص قصته تي أن جماعة من أمراء الدولة من الأتراك ۸ يثبت عند الشيخ عزالدين أفم 
أحرارا وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت الال فبلغهم ذلك فعظم الخطب عندهم فيه 
واحتدم الأمر والشیخ مصمم على أن لا يصح همم بيعا ولا شراء ولا نكاحا وتعطلت 
مصالحهم فاحتمعوا وأرسلوا إليه فقال نعقد لكم مجلسا وينادى عليكم لبيت مال المسلمين 
ويحصل عتقكم بطريق شرعي ٠‏ فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم يربجع. فأنكر 
عليه السلطان الدخول في هذا الأمر وأنه لا يتعلق به فغضب الشيخ وترك القاهرة قاصدا 
الشام فلم يصل إلى نحو نصف ميل حي لحقه الناس وتبعهم السلطان واسترضاه واتفقوا 
على أن ینادی على الأمراء فأرسل إليه نائب السلطنة باللاطفة فلم يفد فيه. فانزعج 
النائب وقال كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض وهدد بقتله وسار إلى 
دار الشيخ والسيف مسلول في يده فلما حرج إليه الشيخ ووقع نظر النائب عليه ییست يده 
وسقط السيف منها وأرعدت مفاصله فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له. وقال يا سيدي 
خبر أى شيء تعمل» قال: أنادي عليكم وأبيعكم » قال: ففيم تصرف من قال: في مصالح 
المسلمين» قال: من یقبضه قال: آناه فتم له ما أراد ونادى على الأمراء واحدا واحدا 
وغالى قي ثمنهم وقبضه وصرفه في وجوه الخير(السبكيءتاج الدين بسن تقي الدیسنءدون 
تاريخ»طبقات الشافعية الکیری.ط ۲ جه.ص ص ۰۱۰۳۸۰۸4 ولعل هذه القصة 
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۲۷1 


وروی" الحافظ آبو القاسم بن عساکر بسنده عن عمر بن عبد العزیز أنه 
دحل عليه“ بعض آولاد خلفاء بي أمية» فقال له أعطين حقي من بيت الال فقال له 
عمر ما أحوحك إلى أن آبيعك وأصرف ثمنك في مصالح المسلمين. قال وكيف؟. قال 
لأن أباك وهو حليفة أحذ أمك من رقيق بيت المال واستولدها إياك» ول يكن له ذلك 


فهو زان وأنت عبد بيت الال“ . 


تعكس ضعف الأحوال السياسية في تلك الفترة وانتشار بدع البرك بالأولياء والصاین. 
وخلاصة الفائدة من هذه القصة أن هناك فرقا دقيقا بين العتق والورقف ویجب التمييز 
بینهما. فكما حاء عن الشيخ هلال بن يحى بم مسلم الرأى البصرى أن العتق استهلاك ولا 
يرد بعد أن يعتق ٠‏ فلا يصح التصرف فيه خاصة إذا كان من بيت مال المسلمين لأنه ليس 
ملكا لشخص بعينه ٠‏ أما الوقف فهو موقوف بعد أن يقع فلو رحلا وقف في مرضه أرضا 
وعليه دين كثير ولا مال له غيرها لم يجر الوقف وأبطل وتباع الأرض في الدين. أمالو 
أعتق عبدا جاز العتق وسعى في قيمته فالعتق مخالف للوقف (البصرى»هلال بن يحى بن 
مسلم الرأى» کتاب أحكام الوقف» ص١5١)٠‏ 

7" - تي نسخة شلي فروى» ولكن اختيرت عبارة نسخة المدينة لأن يما يستقيم المعيئ والعبارة ٠‏ 

و متفه لى له 

2 لم آری رواية لهذا ابر يهذا النص عن ابن عساکر وانما ورد خبر بنفس الضمون عند ابن 
الجوزى (عند ذكر نفور بي مروان من عدل عمر بن عبدالعزيز) وعند ابن عساكر (عند 
ترجمته لعمر بن الوليد بن عبدالملك) على النحو التالي: عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيدٍ 
فال لما ولي عمر بن عبدالعزيز كان لا يدع شيئا مما كان في يده ويد أهل بيته من المظالم إلا 
ردهاء ومنها مظلمة رحل ذمي من العباس بن الوليد بن عبدالملك ٠‏ فغضب لذلك الوليد بن 
عبد الملك وكتب كتابا أغلظ فيه لعمر بن عبدالعزیز۰ فرد عليه عمر بن عبد العزيز: بسم 
الله الرحمن الرحيم : من عبدالله عمر أمير المومنين إلى عمر بن الوليد » السلام على المرسلين 
والحمدلله رب العالین, أما بعد: فقد بلغ كتابك وسأحيبك بنحو منه, أما أول شأتك - 
ابن الوليد كما زعم - فأمك بنانة أمة للسكون كانت تطوف قي سوق مص وتدحل 


۳۷ 


وفي طبقات الحنفية“ في ترجمة بعض علمائهم أنه كان من مماليك الخليفة 


الناصر فاشتغل بالعلم وبرع وصار ماما قابما بالتدریس والافتای فأرسل إليه الخليفة 
الناصر بعتقه وقال له إنك قائم بنفع المسلمين ٠‏ فرد إليه العتاقة وقال آنا عبد بيت الملل 
فلا يصح عتقي. فان قال قائل فقد ذکر الأصحاب في الأسير أن الامام یتخیر فيه بين 
القتل والن والاسترقاق ۰" قلنا لا يصح القیاس على مسألة الأسیر لأنه جوز تفویتسه 


حوانيتهاء ثم الله أعلم ما اشتراها دینار بن دينار [ وعند ابن ابحوزی ذبیان بن ذبیان] من 
فيْء المسلمين فأهداها لأبيك فحملت بكء فبعس المحمول وبئس الولود» ثم نشأت فکنست 
حبارا عنيداء تزعم أن من الظالمين أن حرمتك وأهل بيتك فْء الله عز وجل الذى هو حسق 
القرابة والمساكين والأرامل٠‏ وان أظلم مي وأترك لعهد الله من استعملك صبيا سفيها على 
جند المسلمين تحكم فيهم برأيك ۰۰۰۰۰ فرويدا بابن بنانة فلو التقت حلقتا البطان [ مسن 
أمثال العرب الى تضرب للأمر إذا اشتد (لسان العرب امحيط»ص٠ ])٤‏ ورد الفيء إلى أهله 
لتفرغت لك ولأهل بيتك فوضعتكم على احجة البیضای فطالما تركتم الق وأحذم في 
بنيات الطريق» وما وراء هذا من الفضل ما أرجوا أن أكون رأيته» بيع رقبتك وقسم منك 
بين اليتامى والمساكين والأرامل» فان لكل فيك حقاء والسلام علينا » ولا ينال مسلام الله 
الظالمين (ابن الحوزى الحافظ جال الدين» سيرة عمر بن عبدالعزيز.»ص ص ۱۱۲ ۱۱۳ ؛ 
ابن منظور »محمد بن مكرمءمختصر تاريخ دمشق لابن عساکرج۱۹»ص ص07 ٠ )١68-1١‏ 
وإذا كانت هذه هي الرواية الفعلية مذه القصة فان ذلك يو كد ما ذهب إليه السخاوي من 
كثرة التحريف والتصحيف في روايات السيوطي (انظر ترجمة المولف قي بداية دراسة هذه 
الحطو طة) ٠‏ 


7 حة المدينة قي طبقات بيت الال الحنفية وأظن كلمة بيت المال زائدة إذ لا توحد تراحم 


99 


لطبقات بيت الال أو العاملین فیها من الأحناف فقط . 


- روی عن الامام مالك »قال رحمه الله تعالی: ويخير الامام قي الأسرى بين القتل والاسترقاق 


والمن والفداء وعقد الذمة. ما يعي بأن الامام خير في شأن الأسری فیماه و أصلح 
للمسلمین من مسة آشیاء۰ قال ابن حزی: فأما الرحال فيخير الامام فیهم بين خمسة 


YT 


بالقتل» فبالن أولى ولانه ۸ یصرف فيه شيء من بيت الال» بخلاف هذا الذي 
اشترى بثمن منه وأيضا فقد نص الأصحاب على أنه ليس للامام ذلك في الاسسیر 


بالتة 


بل ينظر ما تقتضيه المصلحة فيفعله» وثبوت المصلحة في عتق هذا الجسم 


الغفير من مماليك بيت المال متعذرا ومتعسرا.وإن وجدت في واحد أو في عشره أو مائة 


5 د 1 (۲) ووه ۴ 5-6 1 1 
لا توجد في الوف مؤلفة» واي مصلحة في عتقهم؟ وجميع ما يراد منهم يمكنهم فعله 


) 


أشياء : القتل والمن والفداء والحزية والاسترقاق۰ ويفعل الأصلح من ذلك٠‏ ويجوز فداؤهم 
بأسرى المسلمين اتفاقاء واحتلف قي فدائهم بالمال٠‏ وقال أبو حنيفة: لا جوز المن ولا 
الفداء۰ وقال قوم يقتلون على الإطلاق ٠‏ وأما النساء والصبيان فيخير فيهم بين المن والفداء 
والاسترقاق ٠‏ والمن فيمن يمن عليه كأن لا يكون له قيمة معتبرة فيخلى سبيله ويحسب من 
الغنيمة ٠‏ والفداء من الخمس أيضا إن كان الفداء بأسرى المؤمنين وان كان بالمال يجحعل في 
فيقسم (الكشناويءأبي بكر بن حسنآسهل المدارك: شرح إرشاد السالك قي فقه إمام 
الائمة مالك» ج ۲»ص >" .)١‏ 


5 - قي نسخة المدينة بخلاف الذى هذاء واعتقد أن العبارة المختارة في هذه الدر اسة في الأصح ٠‏ 


(© - جاء في الترشيح على التوشيح أنه إذا تخیر الإمام في الأسرى بين الاسترقاق والتعل والمن 


) 


والفداء لم يكن ذلك موکولا إلى تشهية بل ما يراه مصلحة فهو التعين ٠‏ حي قال أصحابنطا 
ومنهم الرافعي إذا لم يظهر له وحه الصلحة سجنهم إلى أن يظهر (السبكي» تاج الدين عبد 
الوهاب» الترشيح على التوشیح ورقة ٠)٦۷‏ كما جاء عن الزيلعي قي باب الغنائم 
وقسمتها أن الامام بالخيار قي الأسارى إن شاء قتلهم كما قتل رسول الله 4# بين قريظة فإنه 
قتل مقاتلهم واسترق ذراريهم وفيه حسم مادة الفساد» وان شاء استرقهم لأن فيه توفير 
المنفعة للمسلمين مع دفع شرهم٠‏ وقد اتعقد الإجماع على حوازه إلا مشكي العرب 
والمرتدين ۰۰۰ ون شاء تركهم أحرار ذمة للمسلمين كما فعل عمر ‏ (الزيلعي» عثملن 


ال خة المدينة الألوف وهذا حطا إذ لا يصح تعريف الصفة والموصوف في آن واحد. 


50/4 


مع الرق إذا عرف ذلك عرف أن مرجم ما بأيديهم إلى أنه مال بيت الال۰ فهذا 
القسم من الأوقاف مبناه على الساحة والترخيص لأن لكل من العلماء وطلبة العلم من 
الاستحقاق في بيت المال أضعاف ما يأحذونه منهم. 

والدليل على هذه التفرقة أمور منها أن الشيخ ولي الدين العراقي لما حكى قول 
السبكي في إعطاء وظيفة العا والفقيه لولده الصغير فرق بين الأوقاف الخاصة وال 
مأخذها من بيت الال "۰۳ وأظن الأذرعي سبقه إلى ذلك(۰ ومنها أنه وقع في بعض 
كلام البلقيي التصريح بأن طلبة العلم يأكلون من هذه الأوقاف الموجودة الآن على 
وحه أنهم يستحقون من بيت المال ذلك أو أكثر منه. ذكر ذلك في مجلس عقد بسبب 


)1( ۱ ۳۳ و 4 ‌ 5 


4ه بأنه لا مانع من مشار كة الكبير للصغير قي نظارة الوقف . فان كان هذا شرطا 
في أهل الوقف فلا فرق بين الکبیر والصغيرء وان ۸ يكن ذلك شرطا للوقف فيجوز 
توليتهما وتولية أحدهما وتولية آخر غيرهما(السبكيءأبي احسن تقي الدينءفتاوى 
السبكي»ج۲»ص ٠)1۲‏ كما جاء في حاشية البحر الرائق نقلا عن فتاوي القاضي رشيد 
الدين أن تفويض الولاية للصبي جائز ف الأوقاف الناصة إذا كان أهلا للحفظ (ابسن 
عابدين محمد أمين»منحة الخالق على البحر الرائق.ط ۲ »ج٥‏ ص٤ ٠)۲٤‏ 

“ - هو أحمد بن علي بن منصور بن محمد ابي العز بن صالح بن وهيب بن عطاء ابن حبير بسن 


حابر بن وهيب الأذرعي ٠‏ اشتهر بابن منصور ۰ ولد سنة ١٠١الاه»‏ ”مع الحديث وأذن له 


) 


بالتدريس فأعاد ودرس وأفي»طلبه السلطان الملك الأشرف من دمشق وولاه قضاء القضاة 
بالديار المصرية» فباشر قليلا ثم ترك ورجع إلى الشام٠‏ وكان صارما مهيبا نزهاء قوالا 
للحق ۰ تون بدمشق سنة 87لاهء صنف المختصر في الفقه وماه ((التحریر)) واحتصیه 
من (( الختار))» وعلق عليه شرحا وم یکمله. كانت له مواقف صارمة مام رغبات 
بعض الحكام في إبطال الوقف (العزي»تقي الدين»الطبقات السنية في تراحم الحنفية» ج »ص 


ص۶۱۰ -۶۱۱) ۰ 


. ۲۲ ۷ ۵ 


۳ - هو اللك الظاهر آبو سعيد برقوق بن آنص ولي حکم مصر كأول سلطان حرمسي من سنة 
۷۹۲-۷۸ هب بعد خلع السلطان الصا حاحي (القريزي» تقي الدين أبي العباس مد 
بن علي ‏ کتاب الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثارج۲»ص4۱ ۰)۲.وقد أشار إلى 
أحقية طلبة العلم من الأوقاف ف التجرد والاهتمام (البلقيئي»علم الدین صالح ابن سراج 
الدين عمر البلقيئ» التجرد والاهتمام قي فتاوى شيخ الاسلام الکنان البلقیی الشافعي»ورقة 
٠ ۳‏ كما أشار هد الحموي نقلا عن البلقین والسيوطي أن الواقف لا يخلو إما أن 
يكون وصلت إلى يده بإقطاع السلطان إياها له أو بشراء من بيت المال بعد مسا صارت 
لبيت المال لموت مالكها وعدم وحود وارث. أو يكون الواقف ها السلطان من بيت المال 
من غير أن يكون ملكه. فان كان الأول ففيه تفصيل فان كانت مواتا أو ملكا للسلطان 
صح وقفها وان كانت من حق بيت المال لا يصح كذا في الاسعاف واخمع بين وقفي 
هلال واخصاف للقاضي الناصحي ۰ وصرح الشيخ قاسم تي فتاواه بأن من أقطعه السلطان 
أرضا من بيت المال ملك المنفعة لا العين فله أحارتها وتبطل عوته أو إخراحه من الاقطاع 
لأن السلطان له أن يخرحه منها. وإن وصلت الأرض للواقف بالشراء من بيت المال على 
الوحه الذي ذكرنا فإن وقفه صحيح لأنه مالك هما وتراعى شروط وقفه سواء كان سلطانا 
أو أميرا أو غيرهماء وما ذكره السيوطبي في الينبوع من أنه لا يراعي شسروطه إن كان 
سلطانا أو أميرا وأنه يستحق ريعه من يستحق من بيت المال من غير مباشرة للوظائف 
فمحمول على ما إذا وصلت للواقف بإقطاع السلطان إياه من بيت المال. وان كان 
الواقف فا السلطان فأفی الشيخ قاسم بأن الوقف صحيح أجاب به حين سئل عن وقسف 
السلطان حقمق بأنه أرصد أرضا من بيت المال على مصالح مساحد وأفى به سلطانا آحر 
لا علك إبطاله وذلك بعد أن كان السلطان برقوقا قبله أرصدها على رحل وأولاده ثم من 
بعدهم على مصالح ذلك السجد» وقال إن الأرصاد من السلطان برقوق المتقدم ليس 
صريحا في الوقفية فتضمن كلامه فيه حكم وقف السلطان من بيت المال وارصاده 
لذلك(الحموي شهاب الدين أحمد بن محمداخسی الحنفي»غمز عيون البصائر على حاسسن 
الأشباه والنظائر لابن نجیم» ص ص۰۲ ۲۰۷-۲ ). 


۳۷۳۹ 


وقد آشار السبكي ‏ فتاویه إلى أن الأوقاف منها ما یقفه على نفسه ومنها ما يقر بأن واقفا 
وقفه عليه ویکون مراده نفسه والوقف في هذین القسمین باطل على مذهب الشافعي 
ومذهب مالك واحدی الروايتين عن أحمد وقول محمد بن المسن ومقتضی قول أبي 
حنيفة»ومنها ما علکه لغيره ويسلمه إياه ثم يقفه ذلك الغير عليه وهو باطل علی مذهب 
مالك ۰ وهذه الأنواع الثلائة من الأوقاف قد يكون مصيرها إلى الفقهاء وغيرهم والأكل 
منها فيه شبهة لأن من الشبهات اختلاف العلماء فليست من الحلال البين٠‏ ولو اتفق أن 
حكم حاكم بصحتها فالحكم ينفذ ظاهرا وقي نفوذه باطنا اختلاف للعلماء فلا یخرحه ذلك 
عن الشبهات الي من اتقاها استبرأ لدينه وعرضه وإن علم كذب الاقرار فهو حرام بين 
وان شك فيه كان في محل الشبهة» فالترقف عن كل من هذه الأوقاف ورع٠‏ وكثير من 
الأوقاف يكون واقفه اكتسبه بطريق فيه شبهة فالأكل منه فيه شبهة أيضاء و كتير من 
الأوقاف الي يقفها الملوك والأمراء واتباعهم إذا كانت من آمواشم ال ۸ يتورعوا فيها. 
ومن الأوقاف ما يقفه الملوك من بيت المال والوقف من بيت المال في محل الاحتهاد فالترقف 
عنه ورع والأكل منه شبهة ٠‏ ومن الأوقاف ما يقفه الشخص من ماله الذى لا شبهة ففيه 
على الفقهاء وغيرهم ولكنه يتضمن شرطا يفسده على مذهب العلماء من المذاهب المعتبرة 
فيكون الأكل منه أيضا شبهة والإمساك عنه تورعاء ومن الأوقاف ما يسلم عن ذلك كله 
ويشترط الواقف فيه شروطا فان تناوضا من فيه تلك الشروط كان حلالا وان تناوفها مسن 
ليست فيه كان حراماء وان تناوفا من هو على نوع دون نوع أو مذهب دون مذهب أو 
احتمال دون احتمال يحتمله كلام الواقف فيه شبهة . والأكل من بيت الال للفقهاء 
والأحناد وغيرهم فان بيت المال على قسمين: قسم حرام نعوذ بالله منه وذلك لا يسمى 
مال بيت المال» وقسم هو الحلال وهو نوعان أحدهما الأراضي الواصلة إلينا من فتوح 
الصحابة رضوان الله عليهم والكلام في كوا أو بعضها وقفا أو غير وقف معلوم فمن أذ 
منها وهو بصفة استحقاقها العلوم في الشرع قدر ما يبيحه له الشرع حيد ومن يتجاوز 
ذلك إما حرام وإما شبهة ٠‏ فالفقهاء والأحناد هم أكثر أخذا للأموال العامة فیجب عليهم 
الاحتراز في مطعمهم منها وأن يكون الدرهم یدخل شم منها حلالا حضا لا شبهة فيه 
وذلك عزیز وان كانت فيه شبهة و یجد عنه مندوحة يقيم ها صلبه فیقتصر على حسد 


VY 


وحدقما يشددان في الأوقاف غاية التشدید(؟۰ ولذا تأملت فتاوی السبکي والبلقيي 
وسائر المتأخرين وحدقم یرحصون ویسهلون"" ولیس ذلك منهم مخالفة للنووي» بل 
كل تكلم بحسب الواقع في زمنه . فإن غالب الأوقاف الي كانت في زمن النووي 
وابن الصلاح كانت خاصة وإنما حدئت أوقاف الأتراك في أواخر القسرن السابع 
وكثرت في القرن الثامن وهو عصر السبكي ومن بعده» وقطعت الأرزاق الي كانت 
تحرى على الفقهاء من بيت المال من عهد عمر بن الخطاب إلى الخليفة الستعصم کل 
عام فرأى العلماء أن هذه الأوقاف أرصدت لحم من بيت المال عوضا عما كانوا 


یأحذونه منه كل عام فرحصوا فيها لأنهم كانوا يأحذون ذلك القدر من غير عمل 


الضرورة٠‏ وغير هذه الأموال ما أن تدخل إلى الشخص بلا عرض كصدقة أو هبة أو 
وصية فيحترز من مال ذلك المتصدق والواهب والموصي وهل فيها شبهة أولا( 
السبكي »يي الحسن تقي الدين» فتاوى السبکي»ج۲.ص ص ۰)۱۰۳-۱۰۰ 

۲ - تتضمن فتاوى النووى كتاب الوقف الذي يشتمل على بابين حول أركان وشروط وأحكام 
الوقف (النووى,أبي زكريا يحى بن شرف الدمشقيءروضة الطالبين وعملة الفتین.ص 
ص٤‏ ۰0۳۳-۳۱ كما تتضمن فتاوى ابن الصلاح كتابا عن الوقف فيه مسائل واحابات 
ابن الصلاح عليها (ابن الصلاحءتقي الدين أبو عمرو عثمان فتاوى ومسائل ابن الصلاح 
في التفسير والحديث والأصول والفقه ج۲.ص ص 07-8515 5). 

۳ - في نسخة المدينة ويستميلون بدل ويسهلون والأظهر أن الثانية هي الأكتر ارتباطا 
بالتر حيص»واللّه أعلم . ۱ 

0 -تضمنت فتاوى السبكي قسما خاصا مى ((كتاب الوقف)) امتد بين ابحء الأول(ص ص 
١/اغ-507ه)ءوالجزء‏ الثاني (ص ص ۲- 5 ۰)۲۲ 

* - عمر بن النطاب هو الخليفة الراشد الثان الذى تولى الخلافة فيما بین۱۳ - ۲۳ه/ 6 57- 
۳ م ٠‏ وحكم الخليفة المستعصم بالله خلال الفترة من 5408 -555هم// 6۲ ۱۲- 
ام الذى يعتبر أخر خلفاء الدولة العباسية الذى قتل على يد هولاكو التتري»وبقتله 


YA 


یکلفونه بل على القیام بالعلم حاصة٠‏ فمن كان يذه الصفة جاز له فیما بينه وبين الله 
تعال الأخذ منها وان لم يقم ما شرطه الواقف۰ ومن لم يكن بصفة القيام بالعلم 
اشتغالا وإشغالا حرم عليه الأخذ منها وإن باشر العمل . 

وقد قال الدميري في شرح المنهاج سألت شيخنا - يعي الأسنوي“ -* مرتين عن 
غيبة الطالب عن الدر س هل يستحق المعلوم أو يعطى بقسط ما حضر؟. فقال إن كان 
الطالب في حال انقطاعه يشتغل بالعلم استحق وإلا فلا ٠‏ ولو حضر ولم يكن بصدد 


۳ - المقصود هنا شرح منهاج الطالبين(الز ركشي»بدر الدين» شرح النهاج ورقة ٠ ) 5١‏ 

("© - هو عبد الرحيم بن على .الأسنوي الشافعي أبو محمد جال الدين (5 ١٠1-1لالاه/ه -١7١‏ 
56م فقيه أصولي من علماء العربية ولد بإسنا (بصعيد مصر)٠‏ وقدم القاهرة سنة 
هه فانتهت إليه رياسة الشافعية٠‏ وولي الحسبة ووكالة بيت المالء ثم اعستزل 
الحسبة ٠‏ من كتبه (( البهمات على الروضة))- خ-فقه و ((اغداية إلى أوهام الكفاية))- 
خ» و ((الأشباه والتظائر)) و ((جواهر البحرين))-خ» و ( طراز المحافل))- خ-فقه. و 
((مطالع الدقائق))-خ-فقه» و ((الكوكب الدرى))- خ- في استخراج السائل الشرعية من 
القواعد النحوية»و (( ناية السول في شرح منهاج الأصول))-ط و( الحجراهر المضية في 
شرح المقدمة الرحبية))- خ-فرائضءو ((فاية الراغب))- خ- في العسروض»وغير ذلك 
(الز ركلي» عبر الدين»الأعلام» ج٤‏ .ص۱۹ ۰۲۱ ۱ 

('؟ - أضيفت العبارة العترضة في نسخة شلي. 

۳ - القصود هنا کناب (( النجم الوهاج تي شرح النهاج)) للعلامة كمال الدين الدميري» وهر 
یتضمن في حزء منه شرحا لمنهاج النووي (الز ركلي» خبر الدين» الأعلام ج/ا)ص 4۰ ۰)۳ 
ولکن هذه السئلة لم ترد قي هذا الکتاب( الدميري» كما الدين» النجم الهاج في شرح 
النهاج)۰ ولکن حاشية شرح النهاج للشبراملسي تضمنت فائدة مشاقة نقلا عن (( كتلب 
تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف)) للمناوي» وهي أن الوقف على الصلوات 
الخمس قي مسجد إذا أخل الإمام بصلاة منها ما يحصل له وینقص كقدار.ماأخحل.٠‏ 
والقاعدة أنا نتبع في الأعواض والعقود المعاني» وف الشروط والوصايا الالفاظ والوقف من 


۳۷۹ 


الاشتغال لم یستحق لأن القصود نفعه بالعلم لا بحرد حضوره. و کان يذهب إلى أن 
ذلك من باب الأرصاد . 

وقال الزركشي في شرح النهاج ظن بعضهم أن الجامكية“ على الامامة 
والطلب ونحوهما من باب الاحارة حى لا یستحق شيا إذا أحل بعض الصلوات أو 
الأيام» ولیس كذلك بل هو من باب الأرصاد والأرزاق الب على الاحسان والمسليحة 
بخلاف الا حارة فا من باب العاوضة. وهذا عتنع أخذ الأحرة على القضاء ویجوز 


إرزاقه من بيت الال بالاجاع . انتهی ۰ 


باب الأرزاق والارصاد لا من باب العاوضات» و کذا وقف الدارس إذا قال الواقف أو 
شهد العرف أنه من یشتغل شهرا فله دینار فاشتغل أقل منه ولو بیوم فلا شيء له و ۸ توز ع 
الجامكية على قدر ما يشتغل به ( الشبراملسيء أبي الضیاء نور الدين» حاشية فهاية احتاج 
إلى شرح النهاج ج»ص۰)۳۸۷ 

۳ - أرصاد : من أرصد له خخيرا أو شرا كافأه (البسستاني» عبدالله ١۹۳۰‏ البستانج۱ 
ص۰)۸۹۸ والأرصاد أصبحت تعن وقف ول الأمر من بيت المال على مصلحة عامة 
کالساجد والمدارس أو على طائفة معينة كالعلماء والحنود والقضاة وطلبة العلم أو دفع 
مرتبات لهم من بيت المال ايفاء لبعض حقوقهم ٠‏ والأرصاد ليس وقفا في الحقيقة لعدم حقق 
شرط الملك في الوقفرف للواقف فأراضي وأموال بيت المال ليست ملكا للوالي وا هو 
على هيئة الوقف فإذا اشترط فيه شروطا لا يحب اتباعها إذ يجوز له ولن يلي الأمر بتعده 
الزيادة والنقصان في المرتيات وف الشروط الى حددها وان ۸ يشترط ذلك ولكن لا يجوز 
صرفها إلى حهة أخرى غير الجهة المعينة ها (عشوب»عبدالحليل» کتاب الوقف» ص٤٤‏ ۰۲۱ 

۳ - ابحومك كلمة فارسية الأصل وتعيي رواتب خدام الدولة من الملكية والعسكرية وتجمع على 
حامکیات وحوامك (البستاني» بطرس»۱۸۷۰) حيط احیط. ص۸۸ ۲). 

7 - الزر كشي»بدر الدين» شرح المنهاج»ورقة ۲۱ ۰ وحاء في شرح النهاج للرملي أن للقاضي 
أذ ما يكفيه وعياله نفقة وكسوة وغيرهما من بيت المال» إلا إن تعين للقضاء ووحد 


كفايته وكفاية عياله فلا يجوز له أذ شيء منه. وحل حواز الأذ للمكفي وغضيره إذا لم 


۳۸۰ 


وهذا الذي قاله الزركشي صحیح وهو حمول على الأوقاف ال هي مسن 
القسم الثان كما كان الا کثر في زمانه به. وإذا قلنا بقوله من الاستحقاق مع الغيية 
قلنا به مع الاستنابة من باب أولى ۰ ولا نقول بواحد من الأمرين في الأوقاف الي من 
لقسم الأول. وعلی هذا تحمل فتوی النووي بالمنع٠‏ ونقول في القسم الثاني بحواز 


يوحد متطو ع بالقضاء صاخ له والا فلا يحوزء صرح به الاوردي وغیره» ولا جوز عقد 
الا حارة على القضای ولا يرزق من حاص مال الامام أو الآحاد وأحرة الکاتب ولو قاضيا 
وثمن ورق امحاضر والسجلات ونحوها من بيت الال فان لم يكن فيه شيء أو احتیج لا هو 
أهم من ذلك فعلى من شاء الكتابة» وللإمام أن يأحذ من بيت المال المال لنفسه ما يليق به 
من خیل وغلمان ودار واسعة ۰۰۰ ويرزق منهم أيضا كل من كان عمله مصلحة عامة 
للمسلمين كالأمير والمفي والمحتسب والوذن والإمام للصل*اة ومعلم القرآن وغيره من 
العلوم الشرعية (الرملي »شس الدين محمد‌هاية احتاج إلى شرح النهاج»4 54١‏ اه ج۸) 
ص ص ١0١-5507).وجاء‏ في كتاب الوقف بأنه إن عين الواقف قدرا معينا للمسدرس أو 
طالب العلم لكل يوم يدرس أو يدرس فيه لا يستحق ما عين له في اليوم الذي يتخلف فيه 
عن الدرس سواء كان من أيام الجمع أو الأعياد ونحوها من أيام المساحات العتادة وسواء 
تخلف للمطالعة والتحرير أم لغير ذلك۰ ولكن لو عين الواقف مقدارا معينا یعطی كل يوم 
للمدرس أو الطالب فانه يستحق ذلك المقدار حى لو تخلف قي أيام الساحات العتادة لأن 
الأحكام تبئ على العرف ولأنه لم يوحد شرط للواقف يقتضي المنع فيحل له الأحذ حى لو 
تأخر عن الدرس في يوم غير معتاد لغرض الطالعة والتحرير (عشوبعبدابحلیل كتاب 
الوقف»ص ص47 4۸-۱ ۰)۱وحاء في البحر الرائق نقلا عن ابن وهبان بأن الناظر إذا 
غاب أقل من ثلاثة أشهر لا يؤخذ بيته ولا وظیفته مما يفهم منه أنه یوحذ إذا كان أكثر لا 
سيما إذا كان مدرساء ونقل ابن الشحنة أن ما يأخذه الفقهاء من المدارس ليس بأحر لعدم 
توفر شروط الإحارة ولا صدقة لأن الغئ يأخذها بل هي إعانة هم على حبس أنفسهم 
للاشتغال حى لو لم يحضروا الدرس بسبب اشتغال وتعليق حاز أخذهم الجامكية (ابسن 


خحیمز یره الدین» البح ال او د نز الدقائی.ط ۲ ۵ 0 1۱-۲ ۲ ۷۰ ۲) ۰ 
زین الدین تق شرح ثق»ط 5 ) ج 9ص ص ( 


۲۸1 


الترول واعطاء الوظيفة للولد الصغير؛ ولا نقول بذلك في القسم الأول۰ وينبي على 
ذلك ایضا مسألة تقدع الشیخ » فما كان من القسم الأول لا يقدم فيه أحد على أحد 
إلا بنص من الواقف ٠.‏ وما كان من القسم الثاني ينظر فإن كان الشيخ بصفة 
الاستحقاق من بيت المال لاتصافه بالعلم وبقية المترلين ليسوا كذلك قدم الشيخ إذا 
ضاق الوقف قطعا لأنه منفرد بالاستحقاق وان كان الكل بصفة العلم والشيخ أحوج 
منهم قدم۰ كما يقدم إذا ضاق بيت المال الأحوج فالاحوج وان استووا في العلم 
والحاحة صرف بينهم باحاصة من غير تقدم ٠‏ وينبى على ذلك أيضا مسألة 
الاقتصار على صنف من الأصناف المقررة٠‏ ففي القسم الأول لا يقتصر بل يصرف 
من كل صنف باخحاصة مراعاة لغرض الواقف. وفي الثاني يجوز الاقتصار عند الضيق 
والأولى الاقتصار على النقد لأنه أيسر وبه تحصل ساير الأصناف ٠‏ والله سبحانه وتعال 


أعلم بالصواب والحمد لله على كل حال , 


)1( : 1 5 .ف ۳ 8 

- استنبط السبكي هذا الحكم من قول الرسول : [ إنما أنا قاسم والعطي الله ععی أن 

التمليك والإعطاء إنما هو من الله لا من الإمام فليس للامام أن علك أحدا إلا ما ملكه الله 

تعالى وإنما وظيفة الإمام القسمة والقسمة لابد أن تكون بالعدل ومن العدل تقدم الأحوج 

والتسوية بين متساوي الحاحة .فاذا قسم بينهما ودفعه إليهما علمنا أن الله ملكهما قبل 

الدفع وأن القسمة إنما هي معينة لما كان منهما مما هو بين الشريكين فإذا م يكن إمام وبدر 

آحدها واستأثر به كان کما لو استأثر بعض الشر کاء بامال الشترگ ولیس لسه ذلساك 

۳ - حاء في البحر الرائق أن الظاهر تقدم الامام والدرس على جميع المستحقين بلا شرط. 

والتسوية بالعمارة عند شرط الواقف يقتضي إذا ضاق ريع الوقف قسمة الریع عليهم 

باحصة (ابن بحیم) رین الدین البحر الرائق شرح : الدقائق.ط ۲» ج٥‏ »ص ص ۰ NT‏ 
۰۳۱ 


ج 1 ضيفت هده العيارة ق تنسححة شل ۰ 


TAY 


ب -الوجهالناضرفي مایقبضه الن_اظر: 


دسمائلهالرجن ار حیم: مسألة أجمع العلماء على أن ناظر الوقف الشسرعي 
الشروط له النظر من الواقف من وظایفه قبض غلة الوقف وحعلها تحت يده وحفظها 
ليأخذ منها قدر استحقاقه في كل يوم أوكل شهر آوکل عام على حسب" ما شرطه 
الواقف» ويقسم الباقي على المستحقين. وعامل الوقف وجابيه وصيرفيه لا يسو غ 
لهم قبض المال وحعله تحت أيديهم إلا بإذن الناظر الشرعي لهم في ذلك وتمكينهم منه 
وهم نوابه في الحقيقة ٠‏ والناظر هو الأمثل في ذلك فإذا قرر الناظر الشرعي عاملا أو 
حابيا أو صيرفيا وأذن لهم في قبض مال الوقف وحفظه وصرفه على مستحقیه"" وأراد 
هو - أعين الناظر - أن يأخذ من مال الوقف طايفة بقدر استحقاقه في سنة فما دوئمل 
من زمن الخراج إلى زمن الخراج ليجعله تحت يده ويحفظه لنفسه ویأخذ منه في کل 
شهر القدر الذي يستحقه في ذلك الشهر كان له ذلك بالإجماع ۰ وبكون أخذه إياه 
وحعله تحت يده من باب الولاية النظرية لا من باب أخذ جامكيته قبل استحقاقها. 


۳ - على حسب إضافة في نسخة شلی. 

۳ - ذكر في شلي عبارة لا يجوز بدل يسوغ على السطر وفوقها عبارة يسوغ . 

'' - لناظر الوقف سواء كان مولى بشرط الواقف أو من قبل القاضي أن يوكل من يقوم مقامه في 
التصرفات الى علکها وله أن يعزل وكيله ويستبدل به من شاء وان يجعل له من معلومه 
أحرا على عمله (عشوب»عبدالحليل» کتاب الوقف»ص ۰۱۰۹ كما جاء في البحر الرائسق 
أن الأمر والنهي والتدبير والعقود وقبض المال وظيفة الناظرء وجمع المال من الستأحرین 
هلاليا وحراحیا وظيفة الجابي» ونقد المال ووزنه وظيفة الصيرق(ابن بحيمءزين الدين»البحر 
الرائق شرح کنر الدقائق.ط ۲»جه.ص۰)۲۰۳ 

" - ورد في اخاشية اليمئ تنبیه بآن یقبل قول الناظر في صرف مال الوقف وتلفه لأنه أمين وهل 
یصدق قي الدفع للمستحق أو یصدق الستحق لأن الأصل عدم الدفع مقتضی قراعد 
الشافعي -- قیاسا على الولي إذا ادعی إيصال الال للمولى بعد کماله ۰ وقال بعض الحنفية 


3 


YAY 


وبذلك یفارق سائر الستحقین حیث لا يجوز لهم أن يأخذوا الشيء قبل اس تحقاقه 
لأنهم ليسوا بنظار وليس لحم ولاية قبض المال ولا حفظه ٠‏ والناظر الشرعي له ولاية 
قبض المال وحفظه وجعله تحت يده بل هي وظيفته بالأصالة والعمال والحباه نوابه في 
ذلك۰ فمن أنكر على شيخ مدرسة هو ناظرها الشرعي بشرط الواقف أخذه من ملل 
الوقف طايفة لجعله تحت يده ویأحذ منه جاميكية المشيخة كل شهر في استحقاقه أو 
قال أنه فعل ما ليس له فعله فهو من أجهل الجاهلين ۸ يعرف الفقه ولا ذاق طعمه ولا 
وقف على نصوص العلماء وعبارات الفقهاء » وهو نظير أولئك الجهال الذين ج هلوا 
حق الإمامة العظمى والخلافة الشريفة وقالوا أن الخليفة العباسي القائم الآن لا يجوز له 
أن يولي قاضيا ولا عاقد آنکحة" جهلا منهم بالعلم والدين وقواعد الشريعة فوقعوا 


يصدق الناظر قياسا على الولي المذكورء فانه يصدق عندهم فيها أيضا. قلت وقد يفرق 
بين المسئلتين فليراجع ٠‏ [ نقل صاحب البحر الرائق عن الناصحي قوله إذا آحر الواقف أو 
قيمه أو وصيه أو أمينه ثم قال قبضت الغلة فضاعت أو فرقته على الوقوف عليهم وأنكروا 
فالقةل له مع ينه(ابن نجيمءزين الدين» البحر الرائق شرح كور 
الدقائق»ط ۲» جه»ص0)1757٠‏ كما جاء في حاشية البحر الرائق مضمون فتوى شيخ 
الاسلام أبي السعود العمادي بأنه إذا ادعى المتولي الدفع لمن عينه الواقف قي وقفه كالأولاد 
والأحفاد يقبل قوله» وان ادعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوهما لا يقبل قوله كمل 
لو استأحر شخصا للبناء قي ابحامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأحرة إليه فإنه لا یقبل 
هی لك انون لله :ون بح برا تيه لازال مز عاشي ال هب 
أمين فيما في يده فيلزم الضمان في الوقف إذا دفع لهم بلا بينة لتعديه (ابن عسابدین»حمد 
أمين»منحة الخالق على البحر الرائق.ط ۲.جه.ص ۲۳)] ۰ 

7 - الفترة الى ولي فيها الخلفاء العباسيون من ۹۱۱-۸۰۹ه- وهي الفترة ال يحتمل أن يكون 
السيوطي قد كتب فيها مخطوطته تولى خلاغا أربعة حلفاء وهم: المستنجد بالله أبو احاسسن 
يوسف بن المتوكل (105/-85/.ه). والمتوكل على الله أبو العز عبد العزيز بن یعقسوب 
بن المتوكل على الله (۹۰۳-۸۸6ه). والمستمسك بالله يعقوب بن المتوكل على الله أبو 


YA 


بذلك في حهالات وضلالات منها ما يؤدى إلى الكفر ٠‏ ولو لا آقیم لهم العذر بجهلهم 
فان الجهل عذر في الجملة لوحب القول بتکفیرهم والله المستعان. تم ذلك بحمد الله 


و عو به وحسن توفيقه والله أعلم . 


العز عبد العزیز (۹۱-۹۰۳ه)۰ وقد كانت سيرة التو کل على الله وابنه حسنق فد 
عرفا بالتواضع والبشاشة والأدب والاشتغال بالعلم وحب الناس فما» أما الستنجد بالله 
فقد واحه بعض الصعوبات» حيث ولي الخلافة بعد خلع آبیه وأحبر على الخروج من داره 
إلى القلعة ٠‏ وم عکنه الظاهر عشقدم من العودة إلى سکنه للعتاد۰ وبقي ها حى توف 
(السيوطي»حلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكرء تاريخ اخلفاءءعص ص ۷۵-1۷۲ 
العسيري» أحمد معمورء موجز التاريخ الإسلامي»)ص53؟)٠‏ وعلى هذا فيحتمل أن يكون 
الستنجد بالله هو المقصود برواية السيوطي . 


۳۸۹۵ 


المراجع: 


«ابن الجوزي» الحافظ حمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن» ۱۳۳۱ه. سيرة عمر بن 
عبد العزیز مكتبة النان القاهرة (نسخ وتصحيح حب الدين الخطيب) ٠‏ 

»ابن الصلاح» تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن (6117- 
۸ ص۰۲ ۱ه. فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير واخدیث 
والأصول والفقه دار العرفت بیروت (حققه وحرج حدیثه وعلق عليه عبد العطي 
من قلعجي ) ۰ 

»ابن عابدين» محمد أمين»دون تاریخ» منحة الخالق على البحر الرائة( حاشية 
البحر الرانق شرح كز الدقانق)».ط ۲ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة ٠‏ 

# ابن منظور أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم» دون تاریخ» لسن العسرب 
احیط.دار لسان العرب. بيروت (اعداد وتصنیف یوسف حياط وندم مرعشلي) ٠‏ 

»ابن منظوراب الفضل جال الدین محمد بن مکرم۰۹ ١ه‏ مختصر تاريخ 
دمشق لابن عساكرءدار الفکر»دمشق (تحقیق إبراهيم صاح) ٠‏ 

9 ابن نحيم» زین الدین الحنفي»دون تاريخ» البحر الرائق شوح کنر الدف‌انق.ط ۲ 
دار الکتاب الاسلامي, القاهرة ٠‏ 

٠ه‏ البستاني» بطرس؛۱۸۷۰م حيط امحیط: قاموس مطول» مکتبة لبنان» بیروت ٠‏ 

» البصري. هلال بن یی بن مسلم الرآي ۱۳۰۰ هت کتاب آحکام الوقف» بجلس 
. دائرة العارف العثمانية» حیدرآباد. 

و البلقيئ» علم الدین صاخ بن سراج الدین عمر البلقي التجرد والاهتمام في فتاری 
شیخ الاسلام الکنان البلقيني مخطو طة أصليق المكتبة السليمانية» رقم 2۱۷۷ 


تاو ل: 


۳۸۹۹ 


«الحموي شهاب الدین هد بن محمد الحسي الحنفي(ت ۱۰۹۸ه-)» غمز عیون 
البصائر على محاسن الأشباه والنظائر لابن نجيممخطوطة مصورة على ميكروفلم, 
رقم ۳۹۰ ف/ق 5 الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة ٠‏ 

و الدميري» أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى (ت۸۰۸ه). النجم 
الوهاج في شرح المنهاج؛ مخطوطة مصورة على میکروفلم» رقم 2/88 و 0۷۹۲ 
مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض ٠‏ 

»الرملي»همس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين (ت 
4 ه)))٤ ٤١‏ ١ه‏ فاية احتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذصمب 
الإمام الشافعي دار الكتب العربيق بيروت ٠‏ 

© الز ركشي »بدر الدين»شرح ا لمنهاج» مخطوطة أصلیق المكتبة السليمانية» رقم 
۷ م» إستانبول . 

© الزركلي» خير الدين» دون تاريخ» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والستشرفین.ط ۲) خير الدين الزر كلي» القاهرة. 

© الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي الحنفي»دون تاريخ» تبيين الحقائق شرح كتر 
الدقائق»ط ۲ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة ٠‏ 

© السبكي» تاج الدين بن تقي الدين» دون تاريخ» طبقات الشافعية الكبرىء دار 
لر وروت 

© السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين»٠/ا‏ لاه الترشيح على 
التوشیح, مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم ۰1۸ جامعة املك سعود 
الرياض ٠‏ 

© السيوطي» حلال الدين عبد الرهن بن أبي بكر (ت ۹۱۱ھه)) ۳۷۸ھ 
الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والاعواب 


TAY 


وساثر الفنون. الکتبة التجارية الکبری, القاهرة (حقق أصوله وعلق حواشیه محمد 
حي الدین عبد الحميد) . 

© السيوطي» جلال الدين عبد الرهن بن أبي بكر (ت ۹۱۱هب)۱۳۸۹۰هب تلويخ 
الخلفاء. دار التراث» بيروت ٠‏ 

© الشبراملي» أبي الضياء نور الدين علي بن علي»4 4١‏ ١ه‏ حاشية فاية احتاج إلى 
شرح المنهاج» دار الكتب العربية» بيروت ٠‏ 

© العسيري» أحمد معمور.1١4‏ ١ه‏ موجز التاريخ الإسلامي» مطابع الإبتكارء 
الدمام ٠‏ 

© الغزي»تقي الدين بن عبد القادر التميمي (إته.٠٠٠١1ه)0 ٤)١‏ ١ه‏ الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية) دار الرفاعي» الرياض (تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو).٠ ‏ 

« الكشناويءأبي بكر بن حسن» دون تاريخ» أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في 
فقه إمام الأئمة مالك.مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه. القاهرة ٠‏ 

القريزي» تثي الدين أب العباس أحمد بن على (ت ۸45ه): ١1917١م,‏ کتساب 
المواعظ والإعتبار بذ کر الخطط والآثار (المعروف بالخطط المقريزية» مكتبة ائ 
بغداد . 

© النووي» أبي زكريا يجى بن شرف الدمشقي (۲۷۲-۱۳۱"ه): ۰ اه 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» المكتب الإسلامي» بيروت ٠‏ 

۰ شير أدي» ۱۹۸۰ معجم الألفاظ الفارسية المعربة» مكتبة لبنان» بيروت‎ ٠ 

#عشوب عبد الجليل» ٤‏ ۱۳۰ه. كتاب الوقف. ط ۲.مطبعة الرجای القاهرة . 


TAA 


الى سالة الخامسة 


الوقف المسجل وغير المسجل 


۲۹۰ 


ای 
3 
یه 


یس 


ا 1۳۵ 
۱ نیز = 2 

۴ ۳ ۳ ۳۰ ۳ 5 5 
۰ ن 7۳ 92 ۷ ل = او ا 0 
ر : ۱ 8 ١‏ كك 

T.C ١‏ تیه ولك ب 
١‏ 
1١‏ 
Nhe‏ 


السك 1 2 0 


و باه و 

ez 

TUS THA ۰‏ ب بذ ورك کم [) و 
۶9 ۱2۸۹ 
(RIA ERN racer E 2‏ 
ا SONAR MSE‏ 4 زا 
ولت الك ل NR‏ 
Ig ۱۳ (CATANIA NOt‏ 
ات و7 روت 
YRS YANN‏ ظ 
EACH,‏ 22 
Ear |19‏ 


اه 
4 
۷ " ۹ 1 1 او , ١‏ 
٠ 0 ۳‏ يو : ۳۵ ١‏ ۳ ¬ 7 
4 سل ۰ حر ر 4 
f ۲ ۱‏ 7 
0 4 ۲ - 
Ft‏ * 
50 ا 3 


ل © IGT‏ سس 
INNES‏ و 
هک و و 6 دصکی 

022 sê وا اسه‎ A 
ONCAEID و ان که‎ 
۱۳-۳۳ LAK ITS ET و‎ 
و و وچ وج وس‎ my 
LEDS 1۲ج‎ 
کمک و6 ]او‎ 
RSS 
RIKI GEN SAVE 
YALA ۳ تور‎ 
۳ ی وه‎ 


وصف بالمخطوطة: 


تقع الحطوطة في ۲۳ ورقة من القطع المنوسط ١1490,‏ 7, ١٠٠سم).‏ وقد 
كتبت بخط نسخ واضح ۰ وتوجد نسخة منها في مكتبة عارف حكمت ضمن كتنب 
الفقه الحنفي ۰ وتحمل الرقم العام ۰۱۲۳۷ وتصنيف ۲۵/۱۲۱ ۰ وتوجد نسخة 
منها مصورة على فلم في مكتبة جامعة الملك سعود. وتحمل الرقم ٠ ٩۳‏ وقد نسحت 
هذه المخطوطة بقلم عبدالله الدلبشان الأزهري في سنة 19517ه . 


التعريف بالمولف: 

هو علي بن محمد بن خليل بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسی الحنفي» 
العروف بابن غاتم المقدسي الخزرحي» من ولد سعد بن عبادة الخزرجي ٠‏ أصله مسن 
بيت القدس. ومولده ومنشأه ووفاته في القاهرة. فقد ولد في القاهرة في وال ذي 
القعدة وتوقي قي جمادى الآخرة (۱۰۰-۹۲۰ه-/۰)2۱۵۹۲-۱۵۱ وهو فقيه 
حنفي ولغوي محدث. وله كتب عديدة منها: ((أوضح رمز في شرح نظلم كز 
الدقائق)) - في فروع الفقه الحنفي للشيخ أي البركات عبدالله بن أحمد العروف بحافظ 
الدين النسفي» و ((حاشية على القاموس المحيط)) للفیرو زآبادي» و (نور الشمعة قي 
أحكام الجمعة))- مخطوط؛ و ((بغية المرتاد في تصحيح الضاد))» و ((الفائق في اللفظ 
الرائق في الحديث))» وغير ذلك . ظ 


۱ ۱ 
9 - كحالة محمد رضا.‌معجم الولفین ح۷» ص 5 ۱۹ حاحي حليفت کش ف الظطنون.ع۲»ص 


۰ ۱۱۱۳۰٩۹ ص‎ 


المخطوطة: 


سما الرجن الرحيم 

مقدمة: 

الحمد لله العليم القدير الذي يحول بين المرء وقلبه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة عبد خائف من ذنبه راج عفو ربه وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
ف وعلى آله وصحبه وبعد: 

فيقول الخائف المرتحي علي بن غانم المقدسي الخزرجي قد وقفت على رسالة 
تتضمن أن الملك المضموم إلى وقف مسجل إذا بيعا صفقة واحدة كانت الصفقة فيهما 
فاسدة ٠‏ وأنه يحب تقييد الوقف المسجل الذي حكم بالجواز في الملك المضموم إليه بغير 
المسجل. وأطال صاحبها في ذلك الكلام» وادعى أنه قد حقق القام. وكتب له بعض 
الناس على تلك الرسالة ما يتضمن وصفها بالرصانة والجزالة» وفرط مي اتباعهم قي 
ذلك من غير زيادة تحدير» لاشتغال البال بضرب من التکدی مع أن كلامي يحتمسل 
التأويل٠‏ وقد حصل فيه منه شيء من التغيير ٠‏ ثم تأملت المقام وحررت الكلام٠‏ فلاح 
لي وبالله الوفيق أن ما في تلك الرسالة حائد عن سواء الطريق ٠‏ وخشيت أن يفهم ما 
لم أقصده من احتمالات كلامي لا سيما وقد صرح به من كتب أمامي» فجمعت ما 
يفصح عن مرادي» وأظهرت ما قوى عليه اعتمادي مشتملا على قواعد شريفة 
واضحة ونكت لطيفة لايحة ٠‏ والله المستعان في حصول المأمول» ورتبته على مقدمة 
وفصول ۰ أما المقدمة ففي آمور یبن عليها تحقيق الكلام» وكشف القناع عن وجه 
المرام ٠‏ 

فمنها أن العلماء في هذا العصر وان بلغ أحدهم الغاية في عرو ج الدراية ليسوا 


Ee, ۱ (۱)‏ 7 
- وضعت قي الامش الاعن عبارة معراج بدل عروج ٠‏ 


سنا 


من أهل الاحتهاد ولا التخريج ولا التصحیح ولا الترحيح ٠‏ بل شأهم ووظیفتهم نقل 
المسائل من الکتب العتبرة الشتهرة واتباع ما اتفق عليه الشائخ أو مشی عليه الأكثر 
أو صححه من یعتمد عليه من علم حاله واقتضی علو مرتبته لذلك. وقد فصل في 
کتب الطبقات أحوالهم» فمنهم صاحب احتهاد في السائل ومنهم صاحب تخریسج 
ومنهم صاحب ترجيح وغیر ذلك٠‏ وينبغي للمتفقه أن يحيط بأحوالهم علما لیکسون 
على بصيرة في فتواه » ولا یتابع في ذلك هواه ولا يتكلم خرافا رعاية لمنصبه وحرمته 
ولا صونا لشهامته ورضعته . وهولاء الذين یعتمد على ترحیحهم وتصحیحهم مثل 
الفقها أبي اللیث السمرقندي والطحاوي واهندواني وشس الأئمة احلسواني وهس 
الأئمة السرحسي وفخر الدين قاضي خان ۰ قال الشیخ قاسم إنه من حق من یعتمد 
على تصحیحه(۰۱ 

ومنها أنه إذا وحد حکم قي مستلة في الکتب العتبرة والتون التداولة ووجد في 
غيرها ما يخالفها لا یلتفت إليه ولا یعتمد علیه ولا يول کلامها لأحله ولا بسترك 

ومنها أن الأصل في الطلق أن يجري على اطلاقه والعام على عمومه ۰ قال الشیخ 
عبدالعزيز البخاري في الكشف في رد قول من قال يحمل المطلق على المقيد مطلقا هذا 
كلام ساقط لأن الأصل في كل كلام مله على ظاهره الا أن يمنع عنه مانع٠‏ وإذا 
كان كذلك لا يجوز ترك ظاهر الاطلاق إلى التقييد من غير ضرورة٠‏ وقال قي عام عند 


۳ ووقدق تاج التراحم كن الفداء زین الدین قاسم بن قطلویغا السودون التوق سنة ۸۷4 
ترجمة للحسن بن منصور بن أبي القاسم حمود بن عبدالعزیز الأوزحندي العروف بقاضي 
حان فخر الدين نقلا عن ((الجواهر المضية))» و ((شذرات النهب))» و «الفوائد البهیق))» 
و ((كتاب أعلام الأخبار))» و ((کشف الظنون))» و ((مفتاح السعادة))» و ((الطبقات 
السنیة))» و ((سير اعلام النبلاعع)» و ((الأعلام))٠‏ ولکن ۸ ترد العبارة السابقة في أي مسن 
هذه المراحع (آبوالفدای‌زین الدین قاسم بن قطلوبغاءتاج التراحمص ص ۲-۱۵۱ ۰)۱ 


TAT 


عامة مشائخ العراقیین منهم الشیخ آبو الحسن الکرحي( وآبو بكر ابحصاص) 

CE‏ ال ا ا في ذلك القاضي أبو زید(") وعامة المتأخرين 

- هو أبو الحسن عبيدالله بن الحسين الكرحي (۳۰-۲۰ه-/4 2۹۵۲-۸۷ فقيه انتشهت 
إليه رئاسة الحنفية بالعراق ٠‏ وكان ولادته تي الكرخ ووفاته ببنغداد . له ((رسالة في 
الأصول ال عليها مدار فروع الحنفية))» و ((شرح ابحامع الصغير))» و ((شرح الحامع 
الکبیر)) (الز ركلي»خخير الدين»الإعلام» ج٤‏ »ص47 ۰)۳ وقد جاء قي رسالة الأصول ال 
عليها مدار فرو ع الحنفية: أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي حلاف 
الظاهر ۰ وأن السؤال واخطاب عضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر. ومن 
مسائله أن من حلف لا يأكل بيضا فهو على بيض الطير دون بیض السمك ونحوه 
(الكرحي»أبو الحسن عبيدالله» رسالة في الأصول الي عليها مدار فروع الحنفية»؛ص 
ص ۰۸۱-۸۰ 

- هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الخصاص (1.5-. /الاه/50-911م) من أهل 
الري ٠‏ وقيل نسبه إلى العمل باحص . سكن بغداد ومات فيهاء ودرس الفقه على أبي 
الحسن الكرحي ٠‏ انتهت إليه رئاسة الحنفية ٠‏ وحوطب في أن يلي القضاء فامتنع٠‏ والف 
كتاب ((أحكام القرآن))» وكتابا تي (( أصول الفقه))» وشرح ((مختصر شيخه أبي احسن 
الکرحي))» و شرح ((ختصر الطحاوي))» و شرح ((الجامع)) محمد بن الحسن» وشسرح 
((الأماء اخسی))( الز ركلي»خیر الدینالاعلام ج١؛ص55١؛‏ الغزي.تقي الدين بن 
عبدالقادرالطبقات السنية» ج١»‏ ص ص5-415١4؛‏ النشميءعجيل 
حاسم ٤ ٠ ٠‏ ١ه‏ الإمام أحمد بن علي الرازي ابصاص»ص۰)۱۰وخص النشسمي من 
الباب الخامس من كتاب أصول الفقه للحصاص ف إثبات القول بالعموم وذكر الاحتلاف 
فيه ٠‏ فتكلم عن حكم اللفظ العام الظاهر إذا ورد مطلقا عاريا من دلالة اخصوص فبين 
المذاهب فيه کالان: 

الذهب الأول: قول جمهور أهل العلم الحكم بعموم اللفظ في الأخبار والأوامر جميعا فلا يصرف 

شيء منها إلى الخصوص ولا يتوقف فيها الا بدلالة ٠‏ 
المذهب الثاني : قول طائفة بالخصوص ف الأوامر والأخبار جميعا وحكموا فيها بأقل ما يتناوله 
الاسم حى تقوم دلالة الكل ٠‏ 


فهو 


۹٤ 


قطعي کموحب الخاص وتابعهم في ذلك القاضي آبو زید) وعامة التأحرین منهم 
الصنف(۲۲ ۰ 

ومنها أن المطلق ینصرف إلى الکامل وهذا أصل مقرر في الفرو ع والاصول. قال 
خمس الأئمة السرخسي في أصوله الطلق ینصرف إلى الکامل دون الناقص, فان الناقص 
موحود من وجه دون وجه ومع شبهة العدم فيه لا یثبت ما هو الحقيقة فيه فبهذا تبین 
أن الطلق یتناول الکامل(" . 


الذهب الثالث: الوقف فیهما جیعا ؛ وبين مذهب النفية : وأنه القول بالعموم قي الأخبار والآوامر 
جیعا ٠‏ وذ کر نقل امحصاص عن أبي امحسن الكرعي بانه كان یقسول بالعموم على 
الا طلاق(النشمي»عجیل حاسم‌الامام أحمد بن علي الرازي ابحصاص»ص ۳ ٠ )١‏ 

۲ - لعله القاضي أبو زید؛عبد الرحیم بن عبدالسلام بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالله بسن 
محمد بن سعدوية ابن بشر اسحاق بن إبراهيم بن غياث الغيائي ٠‏ وهو من أهل مرو قدم 
بغداد حاجا في سنة 14565ه. وحدث عن أبيه وغيره. وسمع منه من أهلها علي بن 
الحسن بن مليح البزار وغيره٠‏ قال السمعان: كان إماما مبرزا فاضلا عالما٠‏ وتوقي مرو في 
جمادى الأولى من سنة ٤۸٤ه‏ (الغزي»تقي الدين بن عبدالق‌ادر الطبقات 
السنية ج٤‏ »ص 5 ۳۲) ٠‏ 

۳ - جاء في کشف الأسرار أن العام هو لفظ ینتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معن والعموم ف 
اللغة الشمول والظاهر اسم لكل کلام ظهر الراد به للسامع بصيغة ۰ والحكم ثبوت ما 
انتظمه الظاهر یقینا عاما كان أو حاصا. وهذا هو مذهب مشائخ العراق منهم الشیخ أبو 
الحسن الكرخي وأبو بكر الحصاص وإليه ذهب القاضي آبو زید ومن تابعه وعامة المعتزلة٠‏ 
وقال عامة الشایخ ومنهم الشیخ آبو منصور حکم الظاهر وحوب العمل هما وضع له اللفظ 
ظاهرا لا قطعا (البخحاري»علاء الدین عبدالعزیز بن أحمدات ۷۳۰ه):ع ۱۳۹هب کشف 
الاسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي» ج۱.ص ص ۰)4۸۰۳۳ 

7 - جاء في باب الأمر أن الأمر لما كان لطلب المأمور به اقتضی مطلقه الکامل من الطلب. إذ لا 
قصور في الصيغة ولا في ولاية التکلم فانه مفترض الطاعة علك الالزام. كما حاء في فصل 


۲ ٩ ه‎ 


ومنها أنه يجوز التعلیل بعلتین لحكم فلا يلزم من انتفاء علة انتفاء الحكم واز 
ثبوته بعلة أحرى ٠‏ قال في التوضیح ولا يشترط العدم عند العدم لأنه قد یوجد بعلة 
آحری(). قال في التلويح كالحدث یثبت بخروج النجاسة والنوم وغير ذلكث(/۰ 


بيان حكم الواحب بالأمر بأن الأداء في الأمر المؤقت يكون في الوقت» وقي غير الموقت 
يكون الأداء في العس لأن العمر فيه يعترلة الوقت فيما هو موقت ۰ وهو أنواع ثلاثة : 
كامل وقاصر وأداء يشبه القضاء حکما. ونقل قول الشافعي رحمه الله: المطلق محمول على 
المقيد سواء كان في حادئة واحدة أو في حادثتين ٠‏ وقوله إن الأمر بالشيء يقضي النهي عن 
ضده والنهي عن الشيء يكون آمرا يضده. فكما لا جوز حمل المقيد على المطلق لاتبات 
حكم الإطلاق فيه لا يجوز حمل المطلق على المقيد لإثبات حکم التقييد فيه (السرحسيء أبو 
بكر محمد بن أحمد»أصول السرخسي» ج ١‏ )ص ص ۲۱۷۰۸۰۱۷ ۲۱۸۰۲ ۲۷۱۰۲) ۰ 

۳ - جاء في الركن الرابع من القسم الأول من كتاب التوضيح في حل غوامض التنقيح للعلامة 
صدر الشريعة المحبوبي: " أعلم أن تخلف الحكم عن العلة لمانع لا يقدح في العلية ٠‏ أما عند 
القائلین بتحصیص العلة فلأن الشيء يمكن أن يكون علة والحكم يختلف عنه لانع» وهذا 
التخلف لا يقدح في العلية ٠‏ وأما عند من لا يقول بتخصيص العلة فان العلة بجموع ذلك 
الوصف مع عدم المانع» فالوصف بكونه جزءا للعلة ٠‏ فمعی قولنا أن التخلف لمانع لا 
يقدح فيها أن التحلف لمانع في کون الوصف جزءا للعلة ٠‏ ولا يشترط العدم عند العدم لأنه 
قد يوجد بعلة آحری (البخاري»صدرالشريعة عبدالله بن مسعود الحبوبي الحنفي»التوضيح في 
حل غرامض التنقيح»ورقة .)١55‏ 

۳ - قال الشیخ سعد التفتازان و التلویح علی التوضیح باب القیاس: "الوحود عند الرحس ود 
و العدم عند العدم: كما أنه ليس علزوم للعلية» فکذلك لیس بلازم فا لجواز أن لا یود 
ا کم عند وحود العلة الظاهرة بتاء على مانع أو على عدم تمامها حقيقة وأن لا ینعدم عند 
عدمها بناء على ثبوته لعلة أحرى كالحدث یثبت بخروج النجاسة والنوم وغیر ذلك۰ وقد 
يقال تي تقریب هذا الکلام أن الوحود عند الوحود والعدم عند العدم لا يدل على صحة 
العلية ٠‏ كما أن العدم عند الوحود والوحود عند العدم لا يدل على فسادها اعتبارا لحالة 


۳۹۹ 


ومنها أن الشيء إذا آقیم مقام غيره في حكم فانه لا يبقوم مقامه في جميسع 
الأحكام» ذكره الفقيه أبو الليث في تأسيس الفقه وفرع عليه نظير مسئلتنا أو الملشار 
إليها("2. 

الکصل الأول: ۱ 

في ذكر النقولات الصريحة في السئلة الذکورة ۰ قال الامام حافظ الدین النسفي 
في الکتر : وان جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره أو ملك ووقف صح في 
القن وعبده واللك/۰ وقال في الوافي ولو جمع بين قن ومدبر ومكاتب وأم ولد وعبد 
وعبد غيه وملك ووقف صح في القن وعبده واللك؟" . وقال في الكاني من جمع بين 


الموافقة بحالة المخالفة في الصحة والفساد(التفتازان سعدالدین مسعود بن عمرالتلويح إلى 
كشف حقائق التنقیحورقة۰)۱۵۱ 

ال ابو لايس ی دين اعد ی ا 

۳ - التدبير هو تعليق العتق عطلق موته كإذا مت فأنت حر وأنت حر يوم أموت أو عن دبر مي 
أو دبرتك٠‏ وحاء في (( البحر الرائق شرح كت الدقائق)) في باب التدبير أن لو حمع بين 
مدبر وقن في البيع فان بیع المدبر باطل لا يملك بالقبض وينبغي أن يسري الفساد إلى القن ٠‏ 
كما أشار جمال الدين النسفي في باب الوقف أن لو جع بين وقف وملك وباعهما صفقة 
واحدة حاز بيع الملك٠‏ ولو جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة لا يجوز بيع العبد 
دل على أن القضاء بالوقف ,متزلة القضاء بالملك» وق الملك القضاء يقتصر على القضی 
عليه وعلى من يتلقى الملك منه ولا يتعدى إلى الغير فكذلك في الوقف (ابن بحيم»زين الدين 
الحنفي» البحر الرائق شرح کتر الدقائق» ج٤‏ »ص ص ۰۲۸۷۰۲۸۵۵۲۰۲ ۲۰۷ )۰ 

۳ - جاء في باب البیع الفاسد من الواقي أن لو جمع بين قن ومدبر ومکاتب وأم ولد وعبده وعبد 
غيره وملك ووقف صح ف القن وعبده واللك (النسفي» آبر البركات عبد الله بن مد 
الوا بعون الله الكاق»ورقة ٠)۸۸‏ 


۳۹۷ 


ملك ووقف واطلق صح في اللك في الأصح( ونقله عنه في شرح ابحمع لابن الضی ا 

الكي "و نقله أيضا البدر العيئ والکمال ابن اممام في شرحیهما على المداية". وقال 

في الوقاية وصح في قن ضم إلى مدبر أو قن غيره بحصته کملك ضم إلى وقف في 

الصحيح”“. قال العلامة ابن فرشته في شرحها قيد به لأن بعضهم قال الوقف غير 

""اعورود وباب الله اس oS‏ ایب أن ال دیس عم رشن 
غيره صح في القن وعبده بالحصة من الثمن خلافا لزفر رحمه الله »له أن حل العقد المجمموع 
> ولا محلية للمجموع لانتفاء محلية البيع قي المدبر والمكاتب وأم الولد لما هم من حق العتق ٠‏ 
وقد حعل ذلك شرطا لقبول العقد في القن مفسد العقد كله كما لو جمع بين حر وعبد 
۰ ومن جمع بين وقف وملك وأطلق صح ف اللك في الأصح" (أبو البركات» عبدالله 
بن أحمد حافظ الدين النسفيءالكاتي شرح الواقي»ص ٠)٥۸‏ 

- جاء في الحزء الثالث بعنوان كتاب البيوع من شرح المجمع : "وفي الكاقي لو جمع بين وقفف 
وملك وأطلق صح ف الملك قي الأصح. وقال الحلوان يفسد البيع فيهما ثم رحع وقال جاز 
كما في العبد والمدبر" (أبو البقای بماء الدين محمد بن هد بن الضياء محمد القرشب»شوح 
مجمع البحرين»ورقة ۰)4۲ 

- جاء في باب البيع الفاسد نقلا عن الكافي أنه لو جمع بين وقف وملك وأطلق صح في المللك 


98 


(۳) 


ف الأصح«العيينءأبي محمد محم ود بن هد ۱۱ اه البناية في شرح 
مدای ج۷.ص ۹۹ ۲)؛ كما حاء قي فصل في أحکام البیع نقلا عن الکایي: من جمع بين 
وقف وملك واطلق صح في اللك في الأصح (ابن الممسام» کمال الدیسن محمد بسن 
عبدالواحد شرح فتح القدیر» ج۲»ص ٠) 5 0 ٩‏ 

- جاء في ((شرح مختصر الوقاية)):"وصح البیع في قن ضم ال مدب أو أم ولد أو مک‌اتب - 
وقال زفر لا یصح- أو ضم إلى قن شخص غبره أى غير البائع بحصته أى حصة القن من 
الشمن - وعند زفر لا یصح- كملك»أى كما صح بيع ملك ضم إلى وقف ۰ وقیل لا يصح 
في اللك۰ وهو عند مالك والشافعي في قول وأحمد في روايت لأن الوقف محرر عن اللك 
والتمليك فصار كقن ضم إلى حر. وق نوادر الفقيه أبي الليث والأصح أن البيع رز في 


۳۹۸ 


ملوك لأحد فصار ضم الملك إليه كضمه إلى الحرء لکن الصحیح أن الملك الضموم إلى 
الوقف يصير مملوكا لأن الوقف مال في نفسه("۰ وقال شيخ مشائخنا البرهان 
الطرابلسي في المواهب: أجزناه في المضموم إلى ناقص الرق وكذا في المضموم إلى وقف 
على الأصح"“ ٠‏ وقال في الدر والغرر وصح بیع قن ضم إلى مدبر أو قن غيره وملك 
ضم إلى وقف". وقال في الفقاوى البزازية جمع بين وقف وملك 
يجوز في الملك. وقال في الخلاصة ولو ضم الوقف مع الملك فباعهما أحاب #مس 


الملك لأن الرقف مال ولاهذا ينتفع به اتتفاع الأموال» وإنما لا يباع لأحل حق تعلق 
به ۰۰۰ بخلاف السجد حیت یطل العقد فیما ضم دارأ لیس عال وغذا لا یتفسع بسه 
انتفا ع الأموال فصار كالحر (القاري.علي بن محمد سلطان افروي»شسرح مختصر 
الوقاية» ج ۲.ص۲۰). وجاء في وقاية الرواية: وصح تي قن ضم إلى مدبر أو فن غيره حصته 
كملك ضم إلى وقف ني الصحيح (برهان الشريعة» محمود بن عبد الله وقاية الرواية من 
مسائل الداية»ورقة )٩۰‏ ۰ 

۳ - جاء في شرح ججمع البحرين قول محمد لا تجوز تمليكه [الوقف] إل ليك الوقسوف بغسير 
الموقرف إليه قيد بأنه ليكون الحكم اتفاقيا لأن الوقف إزالة الملك لا إلى مالك کالاعتاق 
(ابن فرشته»عزالدين بن عبداللطيف بن عمد العزير س أمين الدبن (ابن ملك)»)شرح حمم 
البحرين» ورقة ٩‏ ۰)۱ 

- جاء في باب البيع الباطل والفاسد والمكروه والتصرف ف البدلين والزيادة فيهما من كتاب 
مواهب الرحمن قول برهان الدين الطرابلسي: " أحزناه قي الضموم إلى ناقص السرق أو إلى 
وقف على الصحيح" (الطرابلسي برهان الدين إبراهيم بن موسى» مواهعب الرحمن ق 


(00 


)"( ۱ ۱ : رت ی 1 5 
- جاء في باب البيع الفاسد: وصح بيع قن ضم إلى مدبر أو قن غيره وملك ضم إلى وقف لأمل 


حل البيع عند البيع فبطلاغا لا يسري إلى غيرها (قراموز‌ملا حسروء درر الحكام ي شرح 
0 الأحكام»ورقة °( 


۹9 6 2000 ۱ 5 
- جاء قي الفتاوى البزازية في فصل ما يجوز بيعه وما لا یجوز: جمع بين وقف وملك جوز يي 


۳۹۹ 


الأئمة احلوان أنه لا يحوز کالسحد. وقال ركن الاسلام علي السغدي يجوز في الملك 
م رحع شس الأئمة إلى قول ركن الاسلام ومثله في شرح القدوري للزاهدي"" 
والذحيرة. وقال في فتاوی قاضي خان رحل باع آرضا فاستحق منها طائفة معلومة 
للطریق العام أو القبرة لا يفسد البیع في الباقي لأن الوقف والطریق مال متقوم فلا 
يفسد فيما ضم إليه كما لو جمع بين قن ومدبر وباعهما صفقة جاز البیع في القن ٠‏ 
وقال في کتاب الوكالة رحل وکل رجلا ببيع ضيعة له فظهر فیها قطعة أرض موقوفة 
فأراد للشتري أن يردها على ال وكيل فأقر ال وكيل بذلك له أن يردها على ال وكيل ثم 
ال وكيل لا يرد على ال وکل وان رد على الوكيل بالبينة كان لل وكيل أن يردها على 
الو کل وهو والرد بالعیب سواء. ثم هل يفسد البیع في الباقي ۰۶ قال بعضهم یفسد 
كما لو جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحده: وقال عامة الشائخ لا یفسد ثي 
الباقي وهو الصحیح لأن الوقف باق على ملکه عترلة الدبر لا مترلة ارگ ۰ 


الملك» أصله جمع بين قن وحر وباعهما يفسد مى لكل منهما تنا أم لاء هذا إذا باعهما 
معاء أما إذا باع آحدهما وقبل صح في القن تصحيحا لتصرفه (ابن البزاز»حافظ الدين محمد 
بن محمد بن شهاب الكردي الحنفي» ج .)ص 4 ۰)۳۷ 

- جاء قي باب البيع الفاسد من احتی وهو شرح مختصر القدوري (الزر كلي»؛)خير 
الدین الاعلام»ط ۰۲ج۸.ص ۷۲):" لو اشتری ضيعة فيها قطعة من الوقف. المبيع فاسد قي 
الوقف والملك كحر وعبد ۰ وقال ركن الاسلام السغدي حاز في الملك كعبد ومدبرء ثم 


(1) 


رحع الحلوان له" (لزاهدي»عتار بن حمود بن محمد أبو الرجا بحم الاين 
( ت۸٥٦‏ ه)» احتیءورقة ٠ )۱۷١‏ 

99 - البخاري» برهان الذي محمود بن أحمد بن عبد العزيز» ذخيرة الفتاوی» ج۲ ورقة ۸۱ ۰ 

( - انظر هذه المسألة في باب البیع الفاسد(الأوزحندي»الحسن بن منصور أبي القاسم محمود بن 
عبدالعزیز ۰ 4۰ اه فتاوی قاضیخان ط ۰۳ ج۰۲ ص۰)۱۸ 


93 - وردت هذه المسألة في فصل الت وكيل بالبيع والشراء من کتاب ال وكالة قي فتاوی قاضیحان 


۳۰ 


وقال في تتمة الفتاوی وإذا حعل الولاية إلى رحل ومات ذلك الرحل في حال 
حياة الواقف فالأمر في نصب القیم إلى الواقف يقيم من حب لأن العین في الصدقة 
الوقوفة وان زال عن ملك الواقف حقيقة فهو باق على ملکه حکما()۰ ألا تری أنه 
حعل متصدقا شرعا بکل ما يحدث من الغلة کأفا حدئت ‏ ملکه وتصدق كا »وطذا 
مى الشر ع الصدقة الوقوفة الحارية إلى یوم القيامة. وإنما تکون حارية إلى يوم القيامة 
إذا اعتبرت الغلة احادئة حادثة على ملکه وحعل هو متصدقا ما صدقة جحديدة. 
وهناك التدییر في التصرف وني نصب القیم إليه لا إلى القاضی(۰ کذا ههنا هکسنا 


(الأوزحندي الحسن بن منصور أبي القاسم حمود بن عبدالعزیز»4۰۰ اه فتاوى 
قاض ضيخان يط ۰۳ ج ۰۳ص 5 ۳) ۰ 

۱ 

)1( البخاري» برهان الدين حمود بن اههد تتمة الفتاو ی و رفة ٠. TTY‏ 


۲ : : ۱ 
ها ها ران مات القیم في حال حياة الذي حبس وم یول دا مسن 


ا حبس فإن القاضي يجعل القیم في ذلك من أحب. ولا یکون ‏ ذلك شيء» كذا ذ کر 
محمد رحمه الله هتا. وذکر الخصاف في کتابه أن للأي حبسه هو الذي يولى غیره. وهکذا 
ذکر هلال تي کتابه . ووجه ما ذکر أن القیم لو ولى غيره ومات يجوز تولیته . وإنما تملك 
القبم تولية غيره لولاية استفادها من جهة الذي حبسه فلانه يجوز للذي حبسه أن يولي 
غيره بولاية نفسه كان أولى٠‏ ووحه ما ذکر محمد رحمه الله أن الذي حبسه لما دفعه إلى قيم 
فقد خرج الحبس عن ملكه وعن يده وصار هو في حق الحبس عنرلة سائر الأحانب. ألا 
تزاف تور اه أن ترجف من يد نی پیش :ذلك ولي التتائن از جات :ع هی زا 
الأمرء فكذا لا يكون للذي حبسه فيه تدبیی فان حعل حبيسا وشرط أن يكون هذا القيم 
فيه فهر باطل على قول من يرى التسليم إلى التولي شرطا. وان دفع ذلك إلى القيم 
وم ۰ ۰۰ وشرط أنه إن مات القیم كان الأمر في نصب القيم إليه فذلك جائز على ما 
شرط ٠‏ فإذا مات القیم قبل الذي حبسه كان الرأي في نصب القیم للذي حبسه اعتبارا 


لشر طه (البخاري» الصدر الشهند حسام الین» الذخحيرة»و ر قة ¥ ۰۱ 


۳۰1 


ذکرت المسألة في وقف الأصل وفي السير الکبی(۰۲ وقال في الفتاوی الظهيرية رحسل 
ادعی على رجحل آرضا في يده اما وقف وبين شرایط الوقف وقضی القاضي بالوقف ثم 
حاء آخر وادعی آفا ملك فلان تقبل بينة الدْعي لأن القضاء بالوقف عنرلة القضاء 
بالملك» ولیس بمترلة القضاء بالحرية. ألا تری أنه لو جمع بين وقف وملك وباعسهما 
صفقة واحدة جاز في اللك۰ ولو جمع بين حر وعبدٍ وباعهما صفقة واحده لا موز 
بيع العبدٍ دل أن القضاء بالوقف عترلة القضاء باللك. وني الملك القضاء یقتصر على 
القضي عليه وعلی من يلقی‌القضي عليه املك من حهة فلا یتعدی إلى الغیر و كذا 
الواقف(۰۲ وقال الامام الزيلعي في شرح الکتر وفیما إذا جمع بين ملك ووقف روایتان 


۱ ۱ ۱ 1 موه ره 
7 - جاء في شرح السير الکبیر فان مات القیم في حياة الذي حبس ذلك أو بعد موته فالامر فيه 


فة 


إلى مولاه القيم. فإن مات من غير تولية منه لأحد فان القاضي يجعل القيم ي ذلك من 
أحب وليس للذي حبسه من ذلك شيء. وان دفع ذلك إلى قيم يقوم به واشترط أنه إن 
مات قبل الذي حبس ذلك كان الأمر إلى الذي حبس ذلك يجعل فيه من أحب جاز ما 
اشترط من ذلك لأنه فا أخرج عن يده بهذا الشرط فیراعی شرطه كما لو شرط شرطا 
آحر» لأن شروط الواقف تراعی ثم هذا الشرط لا يمنع جوازه عند محمد رحمه الله تعالى 
لأنه لما أحرحه من يده فقد تم الوقف والحبس» فصار هو كواحد من الناس» فكان العود 
إلى يده كالعود إلى يد غيره لا يبطل الحبس فالعود إلى يده مثله (السرخسي» مد بسن 
امد 5177 اه »شرح كتاب السير الكبير محمد بن حسن الشسيباني» جه5»)ص ص۲۱۰۹- 
۱). 


- وردت هذه المسألة في فصل بيان ما یقع به التناقض وتندفع به الدعوى من كتاب الدعري 


والبينات (ظهير الدين» محمد بن هد الفتاوی الظهيرية ور قة ۷ كما وردت ده 
المسألة أيضاً في فصل ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده في فتاوی قاضيخان: 
أرض قي يد رحل ادعی‌رحل فا وقف وبين شرائط الوقف وقضى القاضي بالوقف ثم جاء 
آخر وادعى أا ملكه قالوا تقبل بينة المدعي لأن القضاء بالوقف عليه عترلة استحقاق الملك 


۳۰ 


ففي رواية يفسد في اللك لأن البیع لا ينعقد على الوقف لأنه صار حررا عن التمليك 
والتملك فصار كما لو جمع بين حر وعبد. وذکر الفقية أبو الليث في نوازله 
والاصح أنه يجوز في اللك لأن الوقف مال وطذا ينتفع به انتفاع الأموال» غير أنه لا 
يباع لأحل حق تعلق به وذلك لا يوجب فساد العقد فيما ضْم إليه كالمدبر ونحوه 
بخلاف المسجد حيث بيبطل العقد فيما ضم إليه لأنه ليس عال وطذا لا ينتفع به اتتفلع 
الأموال فصار كالحر(". وتَبِعَه العين في شرحه على الكتر". 

وقال ی یط ولو باع اللك والوقف صفقة واحدة قیل فسد يعن ال 
لأن البیع لا ينعقد على الوقف لأنه صار محررا عن التمليك والتمل)۰ وهکذا ذكر 


اللك۰ ولو جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة لا جوز بیع العبد دل أن القضاء 
بالوقف عنرلة القضاء بالملك» وقي اللك القضاء يقتصر على القضي عليه وعلی من تلقی 
الك منه ولا یتعدی إلى الغیر فکذلك الوقف (الأوزحندي,فر الدين حسن بن 
منصورءط ۲ج ۲ .ص4۱ 5) ٠‏ 
۳ - وییع افر لا جوز کما حاء نی صحیح البخاري: حدئيي بشر بن مرحومحدثا یی بسن 
سليم عن إماعيل بن آمية عن سعيد بن أبي سعید عن أبي هريرة هه عن الني 38 قال: (قال 
لله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة:رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرأ فأكل نه 
ورجل استأجر أجيرا فاستولى منه و يعط أجره) (البخاري» ابر عبد الله محمد بن 
إتعاعيل» صحيح البخاري» ج۳»ص۱۷۰). 
90 - ذكر الزيلعي هذه المسئلة في باب البيع الفاسد (الزيلعي»فخر الدين عثمان بن عليءتبيين 
الحقائق شرح کنر الدقائق»ط؟ ج4»؛ص ٠ )51١‏ 

00 العي, أبي محمد محمود بن أحمدءالبناية في شرح المداية جلا)ص 5 ٠ )١5‏ 

۳ - جاء في احیط البرهاني: وإذا اشترى ضيعة وفيها قطعة من الوقف كان الشيخ الإمام س 
الأئمة الحلواني رحمه الله يقول البيع فاسد في الوقف والملك كما لو جمع بين عبد وحر. 
و كان القاضي الامام ركن الاسلام أبو الحسن علي السغدي يقول البيع جلئز في الملك كما 


۳۰.۳ 


الفقیه أبو الليث في نوازله رجحل اشتری قرية و لم یستئن القبرة والساحد فسد البیع لأن 
بيع هذه الأشياء باطل لأن البیع إنما ینعقد لاحتمال النفاد » وبیع الوقف لا یتوهم نفاده 
فصار كما لو باع را وعبدا حتّی لو باع آرضا فیها مسجد خراب ۸ يفسد البیع لأن 
في دخوله تحت البيع حلافا لأن عند محمد لا حرب عاد إلى ملکهمّا للواقف أو لورثته 
فيحتمل نفاذه بقضاء القاضي فصار كما لو باع عبدا ومُّدَبرا٠‏ وقيل يصح الليع في 
للك وهو الأصح لأن البيع ينعقد على الوقف لأنه مال مُتَقَوّم٠‏ ألا ترى لو تلف 
انسان الوقف بأن هدم العقار أو أجرى الماء على الأرض حن صارت بحال لا يصلح 
للزراعة یغرم قيمتها(2. وهكذا ذكر هلال في وقفه۰ قال لو باع المتولي الوقسف لا 
يجوز فان هدم المشترى البناء فللوصي أن يضمن قيمة البناء البايع أو الشتري. فإن 
ضمنه البايع نفذ بيعه لأنه ملكه بالضمان فصار كأنه باع ملك نفسه. وان ضمن 
المشتري لا ينفذ البيع وعلك أيضا"2. فدل أن الوقف قابل للتمليك والتملك فانعقد 
البيع عليه» وظهر فائدة انعقاده في حق صحة البيع على الملك كما لو باع قنا ومُدَبراء انتهی . 


لو جمع بين عبد ومدبرء ثم رجع شمس الأئمة إلى قول رك الإسلام (البحاري» برهان 
الدين محمود بن هد احرط البرهاین و رقة .)1١0-8‏ 

1 ١ 

0 . ا E.‏ ر 4 

- ذكر هلال الراي أن لو حربت ارض مرقوفة فليس للقيم بيع شيء من تربتها لإعمار ما بقي 

منه. وإذا ما ضرب المشتري النخل وهدم فينبغي للقاضي أن يخرحه من هذه الصدقة 
والقاضي بالخيار إن شاء ضمن قيمة ذلك الشتري وان شاء البائع الذي كان على 
الصدقة ٠‏ فان ضمن القاضي القائم بأمر هذه الصدقة جاز البيع فيما بين البائع وللش‌تري 
أحكام الوقف»ص ۰)۳۱ 


القص ل الثاني : 

في اثبات المطلوب وتحريره واستنباطه من المنقولات المذكورة ونحوها. لا يخفى أن 
الكتب المذكورة معتمدة مشهورة وأصحابا ومن نقل عنهم أصحابا معروفون برفعة 
الشأن وعلو المقام ٠‏ وقد نقلوا هذا الحكم أعين جواز بيع الملك الضموم إلى الوقف 
على وجه الاطلاق مع التصريح في عامتها بالتصحيح في عين المسألة.٠‏ ويس تحيل في 
العادة أن يتواطأ هؤلاء الأئمة الموصوفون عا ذكر على الخطأ في هذه الس‌ألة بعدم 
ذكرهم لقيد واحب الذكر لأن تركه يوقع في الوهم .إن الحكم المذكور جاز في غير ما 
فيه القيد المذكور بناء على الظاهر كما قدمناء والواقع حلافه على زعم القائل بالتقییده 
وهذا محذور وعظيم يحب تتريه هؤلاء الأئمة عنه مع أن الشارحين شأفم تبيين المشكل 
وتقييد الطلق وتفصيل المحمّل. وكم شارح ذكر هذا الحكم خاليه عن قيد الخلو عن 
الحكم هذا فيما هو مطلق۰ ومن الألفاظ الصادرة منهم ما هو وارد بصيغة العموم 
كقول الكافي من جع بين ملك ووقف صح ف الملك لما عرف أن النكرة في سياق 
الشرط من صيغ العموم۰ وقد قدمنا أن الأصل إجراء المطلق على إطلاقه والعام على 
عمومه. بل أقول أن بعض العبارات السابقة ص على كؤن الحكم في المسجل وغيره 
کالتعلیل بکونه مالا مُتَقَومَا مُنتفعاً به انتفاع الأموال إذ هذا شامل للمسجل وغیرهه 
لأن الحكم بالوقفية لا يخرج الوقف عن كونه مالا متقوما منتفعا به انتفاع الأموال ولا 
عن كونه يضمن بالاتلاف ولا عن كونه باقیا ما حكم ملك الواقف بدلیل اتباع 
شرايطه فيه حى لو شرط أن يعطى فلان دون فلان اعتبر شرطه حي قالوا وهو أمر 
شايع شرط الواقف كنص الشارع بخلاف السجد(۰ فياليت شعري هل وحوب 
0ج تور وده ماه ان ریا AEE‏ 

وشرط واقف أقول يتبع كنص شار ع لهذا فا معوا 

ومن شروط صيغة الوقف ألا تقترن بشرط ينافي حكم الوقف٠‏ فلو وقف أرضه على أن له أن 


۳ + ۵ 


اتباع شرط الواقف فیما يجب اتباعه فيه خصوص بغير السجل أم شامل للمسّجل ٠‏ 
هذا لا ينبغي للفقیه أن یرتاب فيه وإذا كان مطلق الوقف الشامل للمسحل موصوفا 
بالتقوم والالية والملكية احکمیة(» کفی ذلك في انعقاد العقد عليه في حق ما ضم 
إليه ٠‏ فإذا علمت ذلك ظهر لك فساد ما قيل ۰ إن ما قلناه وعن تتمة الفتاوی نقلناه 
بل يصير ملكا بحازا. ومقتضی التمليك نما هو الملكية الحقيقية لا الملكية ابحازية حارج 
عن قانون البحث» إذ ۸ يقل بأن الوقف علك حى يرد أن التمليك يقتضي کونه ملكا 
حقیقیا بل إنه ینعقد بِيعَهُ في حق ما صم إليه فقط . ولا ينبغي أن یتوهم انعقاد العقد 
مستلزم لتعقب اللك إذ لنا عقود كثيرة لا یثبت اللك عقبها كالبيع بشرط الخيار 
والبیاعات الوقوفة وما ذکره بعد ذلك من قوله فان سینا الدم مثلاً ملك زيد بحاز لا 


يبيعها ویتصدق بثمنها أو يهبهاء ۰۰ كان الوقف باطلا لأن حکم الوقف اللزوم» وه ذا 
الشرط ينافيه (عشوب»عبدالجحليل» کتاب الوقف»ص۰)۲۸ ما دل على أن الأخذ بشروط 
الواقف مقيدة بعدم منافاة حكم الوقف ۰ كما جاء قي حاشية ابن عابدين بأن شرائط 
الوقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن 
معصية ٠‏ وله أن يخص صنفا من الفقراء ولو كان الوضع في كلهم قربة. ولا شك أن 
التصدق على أهل الذمة قربة حى حاز أن يدفع إليهم صدقة الفطر والكفارات عندنا 
فكيف لا يعتبر شرطه في صنف دون صنف من الفقراء(ابن عابدين محمد أمين»رد احار 
على الدر الختار: حاشية. ابن عابدين» ج2'7)ص751) ٠‏ وأوضخ المرغيناني أمثلة حيدة لذلك 
فقال: لو أن الواقف شرط ولايته لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقلضي أن 
يترعها من يده نظرا للفقرای كما له أن يخرج الوصي نظرا للصغار وكذا إذا شرط أن لیس 
لسلطان ولا لقاض أن يخرحها من يده ويوليها غيره لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فبطل 
(المرغينانيءأبي الحسن لأبي بكر بن عبد امحلیل الحداية شرح بداية البتدي» ج۳ ص۱۹ ٠)‏ 

0 - أى كالملك في الحكم. وهذا يعن أن هذه الصفات تحعل العقد في حق الجكم كالمتعلق 
بالملكية الحقيقية ٠‏ 


يتصّوّر التمليك به حقيقة والناز ع مکابر لقتضی بداهة العقل و کذا ما عطف عليه لا 
ينبغي للفاضل أن يلتفت إليه . فأى جامع بين تسميتك لشيء باسم ما وبین خکم 
حكم به الشارع ثم إذا حققت القام في معن الطلق والعام ونظرت في العبارات الي 
نقلناها تحققت أن بعضها عام وبعضها مطلقٌ بلا كلام» كما أشرنا الیه۰ بل بعضها 
نص كما نبهناك عليه ٠‏ وان قول من قال الكلام في العين الموقوفة المضمومة إلى المللك 
وهي من الوحودات الخارجة الى يمتنع أيضا فيها بالاطلاق والعموم لا في الألفاظ 
والعبارات ولا في المعاني العقلية والکلیات۰ على انا نقول لا ينعقد بیع الطلسق") 
وَالمعتّى الأعم لانتفاء الالية والملكية والتقوم عنادا ومكابرة أو مغالطة ظاهرة. ونما 
يشهد لمطلوبنا حكمهم بسماع دعوى الملكية في الوقف احکوم به العام افی به السيد 
أبوشجاع() ومشى عليه قاضي خحان۰ وقال في الفصول بعد ذكر قول س أنه لا 
يسمّع وبقولهما يفيّ٠‏ فقول بعضهم رده الصدر الشهيد ليس بسديد لأن النقول عنه 


١ 


امحلس بالعقد ولا يثبت فيه حيار الثلاث لفقد الشرط ۰ وعكس الشراء المطلق الشراء المقيد 
بشرط خيار الثلاث» يثبت فيه خيار الحلس بالعقد وخيار الثلاث بالشرط ٠‏ فاذا أراد البلئع 
فسخ البيع في مدة الخيار» فذلك له على الأقاويل كلهاء سواء كان في مدة خيار المجلس أو 
حيار الثلاث (البصري» أبي الحسن علي بن محمد»كتاب الحاوي الكبير»جه»)ص057) ٠‏ 
وحاء عن ابن الحمام: البيع جائز وغير جائز» واللحائز ثلاثة أنواع: بيع الدين بالعين وهو 
لسلم وبيع العين بالعين وهو المقايضة» وبيع العين بالدين وهو البيع الطلق (ابسن 
الحمام» كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي»شرح فتح القدير»جه) ص ص ۱۸۶- 
5ه ). 

- جاء في الجواهر المضية : أبو شجاع» ذكره الخاصي» في مسألة إذا شرع في الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التشهد ناسياء ثم تذكر فقام إلى الثالثة٠‏ قال 
السيد الإمام أبو شجاع والقاضي الماتريدي: عليه سجود السهو كما هو جواب مشایخناه 


() 


¥ 


وبقوهما يفيّ ٠‏ فقول بعضهم رده الصدر الشهید لیس بسدید لأن النقول عنه قوله لم 
نحد له روایة(۰ قال في البرازية وفي الصغری ادعی أن الأرض ال في يده وقف فلان 
بشرائط وأنه متولیه وبرهن وحکم بالوقفيق ثم حاء آحر يدعي أنما له بطریق ا للك 
یسمع بخلاف ما إذا برهن العبد على رحل أنه اعتقه وبرهن وحکم له به ثم ادعی آخر 
أنه ملکه لا یسمع والقضاء بالعتق یکون قضاء على الكافة بخلاف الوقف ۰ قال الصدر 
م يجد له روایف لکن أفي السید آبو شجاع كهذاء قال الحلواني والسعدي الوقف 
کالعتق في النفوذ على الناس كافة فلا يسمع لأنه إذا صح بشرائطه لا بطل إلا في 
مواضع مخصوصة۰ وكذا في النوازل وقي الأحناسء إذ لا خفی أن العبارة المذكورة 


سنة إحدى وستين وأربعمائة (القرشي يمحي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن حمد 

بن نصر الله ابن سالم بن أب الوفاء ا لجواهر المضية قي طبقات الحنفية»ج4»)ص07). وهذا 

' - فمثلا أشار ابن عربشاه في منظومته عن الوقف (ابن عربشاه»عبدالوهاب القرشيءإيضاح 

الوفاق والخلاف بين الأئمة في مسائل الأوقاف» مخطوطة رقم 25/86٠‏ مكتبة عارف 
فايدة في الوقف حكم القاضي عام على الناس أقول ماضي 


ه هه û‏ هه هد û û‏ ها Qû‏ هف Qû‏ هف © 4 + ٠ه û‏ هشه û ûû‏ اه ها Q4‏ 4 4 4 ¢ 4 
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يعن إذا قضى القاضي افهموا أما أبو الليث الفقيه يحرم 
با ا ق ففهما حررت ذا ء 

۳ - ذكرت هذه المسألة في الفتاوى البزازية في کتاب الدعوی»جه»ص ۳4۱ ۰ كما جاء في 
البحر الرائق نقلا عن قاضيخان: أرض في يد رجحل ادعى رحل أنها وقف بين شرائط 
الوقف وقضى القاضي ا r‏ ادن لاو 
القضاء بالوقف عنرلة استحقاق الملك وليس بتحریره. ألا ترى أنه لو جمع بين وقف وملك 


وباعهما صفقة واحدة جاز بيع الملك ولو جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحلة لا 


لا تقتضي رده بل إنه لم جد الرواية عن أبي حنيفة وأصحابه؟ ۰‏ و کثیر من السائل لا 
رواية فیها عنهم وللمتأخرين فیها آقوال مخرجة على الاقوال المروية ٠‏ وقد مر ترحیسح 
لسماع. ومما ينبهك على اختيار فتوى السيد أبي شجاع أن صاحب البزازية اقتصر 
عليه بعد ذلك في نوع الخصم. قال برهن على ذي يد بوقفية محدود وحكم به ثم جاء 
آحر وادعى الملك المطلق على المقضي له تقبل كما في الحكم بالملك المطلق لاف 
العتق لأنه حكم على الناس کافة(۰۲ انتهى بفتوى السيد أبي شجاع وغيره على أن 


يجوز بيع العبد» دل على أن القضاء بالوقف عنرلة القضاء بالملك٠‏ وق الملك القضاء يقتصر علی 
القضي عليه وعلى من يتلقى الملك منه ولا يتعدى إلى الغير فكذلك الوقف۰۰۰ ثم قال 
بخلاف العبد إذا ادعى العتق على إنسان وقضى القاضي بالعتق ثم ادعى رحل أن هذا العبد 
ملكه لا تسمع دعواه لأن القضاء بالعتق قضاء على جميع الناس بخلاف الوقف ۰ قال 
الصدر الشهيد ۸ نر لهذا رواية ولكن معت أن فتوی السيد الإمام أبي شجاع على هذاء 
وقي فوائد خمس الائمة الحلواني وركن الإسلام علي السغدي أن الوقف كالعتق قي عدم 
ماع الدعوى بعد قضاء القاضي بالوقفية لأن الوقف بعد ما صح بشرائطه لا ييطلى إلا ق 
مواضع مخصوصة ٠‏ وهكذا في النوازل (ابن بحيم»زين الدين»البحر الرائق شرح کنر الدقائق» 
طايجه ص١7 .)١٠١‏ 

5 - قال السمرقندي :سكل أبو نصر عن رحل اشترى دارا فلم يقبضها حى وقفهاءقال لا جوز 
الوقف لأن الوقف قد ينقض بعد صحته ۰ ألا ترى أن الشفيع إذا حاء ینقض الوقف وليس 
کالعتق لآن العتق لا عل النقض (السمرقندي . آبو اللیث نصر ابو حمسد. النسوازل» 
مخطوطة ورقة 4۷۰ الناطفي أبو العباس هد الأحناس» ورقة ۰۱۰۸ 

۳ - نقل صاحب الفتاوی البزازية عن الفتاوی الصغری أن لو ادعی رحل أن الأرض الي قي يده 
وقف فلان بشرائطه وأنه متوليه وبرهن وحکم بالوقفية ثم جاء آخر يدعي بأنها له بطريق 
املك يسمع بخلاف ما ذا برهن العبد على رحل أنه اعتقه وبرهن وحکم له به ثم ادعى 
آحر أنه ملکه لا یسمع والقضاء بالعتق یکون قضاء على الكافة بخلاف الوقف 
(البزاز»حافظ الدین محمد بن محمد بن شهاب.الفتاوی البزازیق‌ط۳.جه.ص ۰)۳۱وأکد 


۳۰۹ 


عدم "ماع الدعوی فيه لا یستلزم فساد بیع الضموم إليه ٠‏ وقوله على تقدير الصحة 
فمدعي الصحة ناف بالحقيقة لتحقق الوقفية لانتفاء ملك الواقف لا یبطلها بعد الصحة 
واللزوم ولو سلم أنه يبطلها بناء على أن قضاء القاضي بالوقفية بوجب الصحة أو 
اللزوم. كما أن قضاء القاضي بشهادة الزور في الشراء مثلا توحب الملكية فلا 
يقتضي ذلك وجود الملكية مع الوقفية لامتناع الجمع بینهما كما عرفت ۰ فغاية ما لزم 
حواز عود الملكية الزايلة بسبب الوقف بناء على أن قضاء القاضي على هذا يحدث 
الملكية ويفي الوقفية على ما فيه التمحلات فيه تسلیم للمطلوب على کل حال إذ 
الطلوب هنا کون الوقف قابلا للتمليك والتملك في الجملة ٠‏ ولا حاحة إلى العية حى 
ینفیها و نعلله بامتناع ابحمع بینهما ۰ فإذا سلم بأن القضاء یزول الوقفية ویحدث 
الملكية» وقد كان وقفا مسجلا عامرا فقد حصل الطلوب ووجد الجامع بينه وبين 
المدبر إذ كل منهما بملك بقضاء القاضي فصح قياسه عليه بلا شبهة ٠‏ فقوله هذا القدر 
من الفرق بين الحر والوقف يعن عدم ماع دعوى الملك بعد القضاء بالعتق وماع 
دعوى الملك بعد القضاء بالوقف لا يجعل الوقف كالمدبر» ولا يقتضي جواز بيعه قبل 
قضاء القاضي بالملكية ٠‏ وبعد القضاء يصير ملكا لا وقفا إن أراد بذلك أنه يخلف المدبر 
من تلك الحيثية وأن المدبر يجوز بيعه مع كونه مدبرا فليس الأمر كما زعم. قال مولانا 
قاضي خان في شرح الزيادات في باب العبد يشتريه واحد ثم یوحد حرا أو مدبراء قال 
يرجع الباعة بعضهم على بعض. طعن القاضي أبو حازم وقال ينبغي أن یکون 
صاحب البحر الرائق أن القضاء بالوقفية ليس قضاء على الكافة على المعتمد فتسمع 
الدعوى من غير المقضي عليه ٠‏ وأما القضاء بالحرية فقضاء على الكافة فلا تسمع الدعوی 
بعده باللك لأحد (ابن بحیم زین الدين» البحر الرائق شرح كز الدقائق؛ ط ۲»جه) 
ص۰۸ ۰)۲ 
۳ - الأوزحندي» فخرالدین حسن بن منصوره شرح الزيادات محمد بن الحسن الشيباني»ورقة 


٠ ٤‏ كما جاء في باب البيع الفاسد من فتاوى قاضي خان: رحل اشترى عبدين بالف 


1 


هذا عترلة استحقاق الملك لأن البيع ينعقد على المدبر وأم الولدا". وطذا لو قضي 
القاضي بجواز بيع المدبر ينفذ رواية وأحده» وقي ام الولد روايتان20. والمدبر يضمن 


درهم لم يسم لكل واحد منهما تن فإذا كان أحدهما حرا فسد البيع عندهم جميعا وان 
مى لكل واحد ناه فكذلك قول أبي حنيفة» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يحرز في 
القن وإن كان أحدهما مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد وأجمل الثمن حاز قي القن عندنا وخر 
المشتري (الأوزحندي» فخرالدين حسن بن منصورءفتاوى قاضي خان» ط۰۲ج۰۲ ص 
.)١١‏ 

۳ - هو عا اكبيد بن عبدال‌زیز القاضي» العروف بان حازم«من آهل البصرةه تسوفي مسنة 
5ه ه. ولي القضاء بالشام والكوفة وکرخ وبغداد (الز ركلي» خير الدينء الاعلام 
۰۱۲ ج۰۳ ص۸۷ ۰)۲ 

90 أخرج البخاري في كتاب البيو ع(حديت رقم ١‏ حلدننا ابن تمير حدئنا وكيع حدنتا 
إماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن حابر ج قال باع الني © المدبر»حدثنا قتيبة 
حدثنا سفيان عن عمرو مع حابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول باه رسول الله ق 
(البخاري» أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري بشرح الكرمان» ط ۲ ج 
ص۷۹ )۰ كما أخرج الترمذي في كتاب البيو ع:حدئنا ابن عمر حدئنا سفيان ابن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن حابر أن رحلا من الأنصار دبر غلاما له فمات و لم يترك مالا غيره 
فباعه النبي 4# فاشتراه نعيم ابن عبدالله بن النحام ٠‏ قال حابر عبدا قبطيا مات علم الأول في 
إمارة ابن الزبير (الترمذي» محمد بن عیسی»صحیح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي 
المالكي» ج .ص۲۹ ۲) . 

- جاء في البسوط: لا يجوز بيع الدب وقال الشافعي رحمه الله تعالی يجوز بیعه۰ ۰۰ والمعيئ أن 
التدبير تعليق العتق بالشرط وذلك لا ینم جواز البيع كما لو علقه بشرط آخره والتدبير 
وصية حى يعتبر من ثلث المال بعد الموت والوصية لا تمنع الوصي من التصرف بالبيع وغيره 
كما لو أوصى برقبته لإنسان. وهذا لأن الوصية إيجاب بعد الموت فتمنع الإضافة شوت 
حكم الوحوب في الحل» والحجة حديث نافع عن أبي عمر رحمه الله تعالى أن الي صلى الله 


51١ 


بالعصب وعلك بَدله و کذا أم الولد عندهما. والصحیح ما ذکر في الکتاب لأفما لا 


یدحلان في العقد ولا علك ثمنهما ولا يجوز بیع المدبر بقضاء القاضي بل قضاء القاضي 


یوجب فسخ التذبیر أولا ثم ینفذ في القن فکان هو والحر سواء۰ ومثله في شرح 
الزیادات لشمس الائمة السر حسي ۰ ففي كلام هذين الإمامين كما ترى التصريح 


(۱) 


(1) 


عليه وسلم قال: لا يباع الدبر ولا يوهب وهو حر من الثلث٠‏ وتأويل حديث عطاء ما 
نقل عن أبي حعفر محمد بن علي رحمه الله تعالى أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إنما باع 
حدمة المدبر لا رقبته يعن به أنه أحرة والإحارة تسمى بيعا بلغة أهل المدينة أو بحتمل أنه 
كان مدبرا مقيداً. وكان في وقت كان بيع الحر حائزا ثم انتسخ (الس رحسي نمس الدينء 
المبسوط. ج۷»ص۰)۱۷۸ وی النهاية قي شرح افدایة: كالقاضي إذا قضى بجواز بيع المدبي 
قز وجود القضومة ق ذللك فائدة لا و معفقا عليه لانه فتری ولیس بعضتاء* وبعد 
وحود الخصومة إذا قضی القاضي صار متفقاً عليه (الصغناقي» حسين بن علي بن حجاج) 


ِ ۳ 1 5 ا‎ 5 ١ 


وف أم الولد روايتان ٠‏ والمدبر يضمن كالغصب وعلك بدله ۰ ۰۰ ولا يجوز بيع المدبر بقضاء 
القاضي بل قضاء القاضي يوحب فسخ التدبير ولا ثم ينفذ 5 القن (الأوزحندي» حسن بن 
منصور بن أبي القاسم حمود بن عبد العزيز» شرح الزيادات محمد بن الحسن الشیبان»ورق 2 
۷۵ 


- لم یذ كر فواد س زکین فیمن شرح الزیادات اسم السرخسي ٠‏ ولکن للسرحسي کتاب 


((النكت)) وهو شرح زیادات الزیادات للشیبان (سز کین فواد.تاریخ التر اث العري »ص 
صم 5-٠‏ )۰ و م ترد فيه هذه المسألة ٠‏ ولکن بحاع 5 باب الاحتلاف 5 البیو ع: لو وجل 
العبد حرأ كان عتق البائع قي المارية باطلاً لأن بدل الحر لا علك بالعقد۰ فان الحر ليس 


عال والبیم مبادلة مال .عال» فعند انعدام اثالية ٍ آحد البدلین لا ینعقد البیع أصلاً. وبدون 


انعقاد البيع لا يثبت الك بالقبض كما ف المشتراة .عيتة أو دم (السرحسي مس که 
البسوط» ج۲ ۱ص ۳۹) ۰ 


EBI 


بأن الدیر كالحر فلو دل تشبیه به على عدم صحة بيع القن الضموم إليه لكان خالف 
لا اتفقوا عليه فعلمنا أن التشبيه به إنما هو في عدم صحة بيعه نفسه. وكذا ما ورد من 
قولحم في بعض المواضع الوقف المسجل كال حر ليس مرادهم إلا هذاء آع عدم حواز 
اه ن وأما ما ضمه إليه فقد اتفقت نصوصهم على صحة بيعه كما مر . ويتعين 
حمل كلام شخص أو أشخاص على ما هو محتمل لفظهم احتمالا قريبا لتوافق كلمات 
العامة التواترة المتداولة عنهم» الظاهرة فيما أريد با من العموم والاطلاق بخلاف حمل 
كلام العامة على ما هو احتمال بعيد خالف للأصل ليوافق كلام بعض على احتمال 
بعيد كصاحب تتمة الفتاوى وصاحب الذخيرة » بل ممتنع إذ كون المشبه مشاركا 
للمشبه به في جميع صفاته ممتنع كما اعترف به.٠‏ وقد قدمت ف المقدمة الأصل 
فتذ کره ۰ ونتعین( الملك في حمل كلام من أطلق أن الوقف باق على ملك الواقف 
على الملك الحكمي كقول قاضي خان هل يفسد العقد في الباقي؟(۰۲۳ قال بعضهم 


gE‏ الل 
۳ - جاء في باب البيع الفاسد: إذا وحد جميع ما اشترى فاسدا لا ينتفع به فان كان قليلا يسرد 
كل الثمن وان كان كثيراء ۰ ۰ يرحع بالنقصان ولا يسترد امن لأن الكثير قد يصلح علفا 
للدواب وله قيمة عند الناس فلا يسترد الثمن٠‏ فالقياس أن يبطل بيع الفاسد ويفسد العقد 
في الباقي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ وف الاستحسان إذا كان الفاسد قليلا عسل 
عفوا ولا يسترد شيئا من الثمن ٠‏ قال الشيخ الإمام نمس الأئمة السرحسي رحمه الله تعالى 
الواحد في المائة قليل يجعل عفواء وأما البيض إذا وحد مذر لكته لا يبلغ نصف المبيع قال 
بعضهم له أن يرد الفاسد وعسك الباقي بحصته من الثمن. وان كان الفاسد نصف ما 
اشتری حاز البيع فيما لیس بفاسد بحصته من الثمن كما في اللجوز. وقال بعضهم یفسد 
العقد في الكل وان كان الفاسد أكثر من النصف لا يجوز العقد أصلا عند الکل۰ وقال 
عامة الشائخ رحمهم الله تعالى فسد البیم في الباقي وان كانت الفاسد واحدة من الألف 
لأن الفاسد منها لیس يمال فیفسد العقد ‏ الكل كما لو اشتری ألف جلد فوحدوا واحدا 


TI 


تفسد( كما لو جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة. وقال عامة المشائخ لا 
تفسد في الباقي وهو الصحیح لأن الوقف باق على ملکه .عتزلة المدبر لا يمترلة احره 
فیحمل على الحكمي لما قررناء ولأن التعلیل الذ کور بعينه ذكره غيره مقیدا بالحكمي 
بخلاف مسألة بيع الملك المضموم إلى وقف فإنا ل نر في كلام أحد تقييدها بغير 
المسجل ٠‏ نعم وجد تقييدها في كلام بعضهم بغير السجد فيحتمل أنه تصحف 
بالسجل(/۰ وسيجيء تحقيق الفرق بينهما وهذا يندفع قول بعضهم قولهم بأن الوقف 
باق على ملكه تصريح بأن وضع المسألة ما هو في الوقف غير المسجل لأن المسجل 
منه لا يكون باقيا على ملكه وكفي به شهيدا لتعيين المراد في التنازع فيه وأعجب من 
هذا أنه أحاب عن تمسكنا بكلام قاضي خان المذكور بقوله كلام البعض مبيي على أنه 
يكون المراد بالوقف المسجل ٠‏ و کلام عامة المشائخ مب على أن يكون المراد غير 
المسجل ٠‏ فياليت شعري هل قاضي خان ونظراؤه من العلماء الأكابر الذين لا يخالف 
كلامهم إلا مكابر كانوا غافلين عن التنبه هذا التوفيق وقاصرين عن ما وصل إليه مسن 
التدقيق حى حرفوا بتصحيح أحد القولين ورجحو أحد الرأيين المختلفين. ولا حلاف 
في الحقيقة بين المشائخ » هذا لا يجوزه من له في العلم قدم راسخ ٠‏ فظهر أنه لا فرق 
بين الثلائة» أعين الوقف والمدبر والحر في عدم صحة البيع أو عدم الملك بالقبض ٠‏ 
فيصح تشبيه الوقف بالحر من جهة عدم صحة البيع أو عدم الملك بالقبض كما يصح 
تشبيه المدبر بالحر من الجهة المذكورة ٠‏ ولا يصح تشبيه الوقف بالحر من حيث أنه لا 


منها حلد ميتة أو ألف شاة فوح دوا واحدة منها ميتة لا جوز البيعأصلا 
.)١‏ 

0 _ ِ .ات 5 ۱ 
والااصح قول : قال بعضهم یفسد ۰ ۰۰ 

۹ 7 9 

' - انظر ((شرح مختصر الوقایة))»ج۲.ص ۲ ٠‏ 


۳۱ 


يصح بیع القن الضموم إليه ٠‏ كما لا يصح تشبیه الذبر من تلك الحيثية ٠‏ ومن ۸ عیز 
حيئيات الأشياء خبط خبط العشواء. ولو لا الحيثيات لاتحدت الحقائق ٠‏ ومن هنا ظهر 
أن جعل بيع المدبر فاسدا بالعی الخاص فاسيدٌ. ولعل هذه هه في الفرق بين بيع 
الدبر وبيع الوقف السجل فجعل هذا باطلا وذاك فاسدا وقد تحققت"بطلانه وأنه 
كالحر من حيث بطلان بيعه. قال صاحب الحداية بعد نقل عبارة القدوري فاسد معناه 
باطل". ومن عجيب ما وقع لي مع القائل المذكور أن قلت له بيع المتبر -قال 
صاحب افداية - باطل ۰ فقال معناه فاسد. فهل يتأتى مثل هذا بعد تفسير الفاسد 
بالباطل أن يفسر الباطل به. قال الكمال بن اممام - وقد استشكل حكم صساحب 
الهداية - بأنه يوجب كونه كالحر(". ولو كان كالحر لبطل بيع المضموم إليه 


۳ - والأصح قول: وقد تحقق بطلانه ٠.٠‏ 

۳ - جاء ف باب البيع الفاسد: قوله (ولقب الباب الفاسد۰ ۰ ۰ا) أقول ولعل الأولى أن يقال في 
وجه التلقيب آراد بالفاسد العی الأعم للباطل (البابري»أكمل الدين محمد بن حمود‌شرح 
العناية على اغدایق جه»)ص85١)١‏ وقال أكمل الدين أيضا: وبيع أم الولد والمدبر 
والمكاتب فاسد أى باطل وإنما فسره بذلك لعلا يتوهم أنه يفيد الملك باتصال القبض 
والأمر بخلافه ٠‏ والدليل على ذلك ما ذكره بقوله لأن استحقاق العتق قد ثبت...الخ. 
وتحقيقه أن بين استحقاق وثبوت اللك بالبيعمنافاة لأن استحقاقه عبارة عن حهة حرية لا 
يدحل عليها الإبطال وثبوت الملك يبطلهاء وأحد التنافیین وهو الاستحقاق نابت ۰۰۰ 
وكذلك المنافاة ثابته بين انعقاد سبب الحرية قي المدبر في الخال وبين ثبوت اللك بالبيع 
لتاقي اللوازم لأن الملك مع الحرية لا يجتمعان فكذلك سبب الحرية والبيع» وأحد المتنافيين 
وهو سبب الحرية ثابت في الحال (البابري» أكمل الدين محمد بن محمود» شرح العناية على 
احدایق جه»)ص ۸۹ ٠ )١‏ 

7 - جاء في باب البيع الفاسد:" قوله إذا كان أحد العوضین أو كلاهما محرماً فالبيع الفاسد 

كالبيع بالميتة والدم والخترير والخمر وكذا إذا كان أحدهما غير ملوك كالحر. هذا لفظ 


ت ۳۱ 


کالضموم إلى الحر وهو منتف ٠‏ 

مثله ٠‏ فلو قال فاسد ظن أهم علکون وإما علك القن المضموم إليهم فلدخوهم في البيع 
لصلاحتهم لذلك بدليل جواز بيع المدبر من نفسه. ولذا لو قضى قاض بجواز بيعه نفد 
وكذا أم الولد قي أصح الروايتين ٠‏ وهذا الجواب رعا يوهم أنه فاسد ولكنه حص حكم 
الفاسد بعدم الملك بالقبض ٠.‏ والحق أنه لا حاجة إلى الحكم بتخصيص فهو باطل 
فان قيل التخصيص لازم على كل حال فإنه إن كان فاسدا فلا بملك بالقبض فهو 
تخصیص ۰ وان كان باطلا فهو يدخل في البيع حن ملك القن المضموم إليه. وهذا 
تخصيص للباطل فليكن فاسدا مخصوصا من حكم الفاسد ٠‏ ولا حاجۉة إلى تأويله 


القدوري ٠‏ وقد ذكرنا آنفا أن لفظ فاسد يراد به ما هو أعم من الباطل لأن أحد العرضين يصدق 
على كل من المبيع والثمن إما حقيقة أو تغليباء كما قيل بناء العوض خاص بالمبيع لأنه يراد 
به العوض ٠‏ ولا شك أن المبيع إذا كان محرما لا يصح. فان كان مالا فالبيع باطل 
كالخمر. وكذا الثمن إذا كان حرما (ميتة) فهر باطل ۰ فلذا قال الصنف رحمه الله هذه 
فصول جمعها) أى في حكم واحد وهو الفساد (والواقع أن فيها تفصیلا) يعني ليس كلها 
فاسد فان منها ما هو باطل ٠.‏ وهذا ما يبين لك أن المعروف ف فقهائنا التباين بين الباطل 
والفاسد. فان الأعم لا ينفي عن الأحص ٠.‏ قال: فتقول البيع بالميتة والدم باطل» لا فاسد 
بإجماع علماء الأمصار. وكذا بالحر بأن يجعل الميتة والحر ثمنا لثوب مثلا وذلك لانعسدام 
ركن البيع الذي هو مبادلة المل بالمال فان هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد (يعي من له 
دين سعماوي)» فلذا كان البيع بالحر باطلا وإن كان مالا عند بعض الناس ۰ وأما البيع بالخمر 
والخترير فاسد لوحود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال» فإنه كلا من الخمر والخترير ملل 
عند البعض وهم أهل الذمة " (ابن ال همام كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي »شرح 
فتح القديرجه»ص85١).‏ 


۳۹ 


ویتخذ اللازم على تقدیر تأویل الفاسد بالباطل وعدمه إنما قلنا حکمه أنه لا لك 
بالقبض ٠‏ غاية الأمر أنه اتفق أن ما هو مبیع باطل یدخل في العقد کالدب وبعضه لا 
يدحل کار ۰ واصل السوال فاسد لأنه مغالطة لأن قوله ‏ الکبری لو كان كالحر لم 
يملك القن الضموم إليه ممنوع» وإنما يلزم لو كان مثله من كل الوجوه وهو مقف ۰ 
فصار حاصل الصورة لو كان باطلا كان كالحر في بعض الوجوه. ولو كان مثله في 
بعض الوجوه ۸ يملك القن الضموم إليه وح فقدم الإستلزام ظاهر. اقتهى كلام 
الكمال“. وإنما نقلناه هنا بتمامه لاشتماله على الشهادة الواضحة لمدعاناء وليعلم أن 
لا أقول بفساد بيع الوقف احکوم به العامر لظهور أن لا ملازمة بين صحة بيع 
الضموم إلى شيء وفساد بيعه. ثم لو قلنا بفساده كما هو مقتضى عبارات بعضهم 
كثيرا في الأصول والفروع لا نقول أنه يملك بالقبض لما عرفت في المدبر٠‏ فان قلت 
كما أن الوقف قابل للتملك بطريق الخراب أو بطريق الاستبدال والمدبر قابل له بقضاء 
القاضي ۰ كذلك المسجد العامر قابل له بعروض الخراب له. والحر قابل له بطريق 
الرق عليه في الجملة كما لو ارتدت ولحقت وسبيت فاشترك الكل في قبول اللك. 
قلت تمنع قبول المسجد الملك بناء على ما هو الراحح من قول أبي يوسف رحمه الله0"©. 


۳ - قال ابن الحمام: " المراد بالمدبر (المدبر الطلق)۰۰۰ واستشكل حكم الصنف [صاحب 
الحداية] بان بيع المدبر وأخويه باطل فاته پوحب کوفم كالحر. ولو كانوا کار لبطل بیسع 
القن إذا جمع مدبر آو. ام ولد أو مکاتب» كما إذا ضم إلى حر وهو منتف» بل يصح بيع 
القن ويلزم مشتريهما حصته من الثمن السمی" ۰ ثم وردت الإجابة المذكورة (ابن الممام) 
کمال الدين محمد بن عبدالواحد» شرح فتح القدین جه.ص ص ۰)۱۹۰-۱۸۹ 

- حاء قي الفتاوی السارخانية نی فضل الساحد تقلا عن الحاوي آأن لو هدم رحل داره وحعلها 

مسجدا وصلی فيه جاعة ثم آراد أن يهدمه ويصيره داراء قال لم يكن له ذلك» ولو فل 

ذلك قبل أن يصلي فيه أحد بالجماعة له ذلك» وكذا لو صلى الناس فيه ولكن بلا جماعة 


) 


(الأندريئءعالم بن العلاء» الفتاوى التتارعانیق جه.ص ۰۸۶۱ كما حاء في الفتاوی 


۳۷ 


ولئن سلمنا فهنا فرق جامع وهو أن الالية والتقوم واللكية الحكمية ابتة في المدبر 
والوقف حالا ومالا. وفي المسجد والحر من يقول به إنما يقبت مالا. وثم فرق آحسر 
مختص بالحر وهو أن الآدمي لم يخلق ني الأصل للتمليك والتملك وإنما عرض له ذلك 
بواسطة الرق الذي هو أثر الكفر. فإذا سقط بالاعتاق عاد إلى الأصل من كونه ليس 
يمال بخلاف الوقف غير المسجد فإنه مال منتفع به انتفاع الأموال والملك باق فيه مسن 
وجه ولو مسجلا. كما أن المدبر.وأم الولد مال٠.‏ وقد ثبتت الحرية لحما مسن وحه 
فصح الجامع بين المدبر والوقف ولو مسجلا. ووضح الفرق بينه وبين اخر والس‌جد 
بعدم المالية فيهما. فلا يصح قياسه عليه من تلك ا حيثية ٠‏ وقد قدمنا أنه إذا قام الشيء 
مقام غيره في حكم فإنه لا يقوم مقامه في جميع الأحكام كما ذكره الفقیسه أبو 
اللیث ۰ وما يتضح به ما قلناه أن أم الولد لا تقوم لما عند الامام حى لو هلكت عند 
المشتري لا تضمن(۰ ونقل في الكف الكبير عن فصول الاستروشي لا ينفذ بيعها 


التتارخانية أنه إذا جعل رجحل أرضه مسجدا فخرب ما حول المسجد من احلة واستغی أهل 
هه الف اس عاد را ما :رانب إن كان را ون للق وار تمان ان سا 
محمد » وقي الخانية: والفتوى على قول أبي يوسف أنه لا يعود إلى ملكه أبداء ٠٠‏ وق 
السير الكبير: إذا خربت القرية الي فيها المسجد وجعلت مزارع وخرب المسجد فلا يصلي 
فيه أحد» فلا بأس بأن يأخذه صاحبه ويبيعه من يجعله مزرعة لتفسه وهو قول محمد. 
وقال أبو يوسف لا يعود إلى ملك الباني إن كان حيا ولا إلى ورئته إن كان میت هو 
مسجد أبدا على حاله (الأندريئءعالم بن العلای الفتاوى التتارحانيت جه)ص 8545) ٠‏ 
ا أبو الليث نصر بن محمد» تأسيس الفقه ورقة ؛الأستروشي» أبو الفتح بد 
الدين محمد بن حمود» الفصول» ورقة ۷۲ ٠‏ 
- جاء عن ابن امام :" وان ماتت أم الولد أو المدبر في يد الشتري فلا ضمان عليه عند ابي 
حنيفة ٠‏ وقالا عليه قیمتهما ه وهو رواية عنه هما أنه مقبوض بالبيع فيكون مضمونا عليه 
كسائر الأموال وهذا لأن المدبر وأم الولد حلان تحت البيع يملك ما يضم إليهما ف البيع 1 


ف 


۳۸ 


بقضاء القاضي في آظهر الروایات(۰0 ومع ذلك صح بيع القن الضموم إليها رواية 
واحدة۰ فالوقف المسجل الذي هو مال متقوم مضمون بالاتلاف قابل للتملك منتفع 
به انتفاع الأموال يصح بیع ملك ضم إليه بالطریق الأولى ۰ ولا یضرنا موته لا يصح 
القضاء ببیعه حينئذ بعد ما بیناه من کونه مالا متقوما وقضاء القاضي لا یبتق عليه 
صحة البیع» اما هو فرع کون امحل قابلا ۰ ألا تری أن قضاء القاضي بحل متروك 
التسمية لم یعتبر في صحة بیع ما ضم إليه من ذبيحة لعدم القابلية فعلم أن یعود قضاء 
القاضي دلیل على کون انحل قابلا لا مؤثر فيه القابلیة۰7 


00 


() 


كما حاء في شرح العناية على المداية أن الروايتين عن المدبرء آما أم الولد فباتفاق الروايات 
الدين» شرح فتح القدير؛ البابرق» أكمل الدين» شرح العناية على افدايةجه.ص ۰)۱۹۰ 


البرهاني: قضاء القاضي بجواز بيع أم الولد يتوقف على إمضاء قاضي آخر وهو الأصح. 
والوحه في ذلك أن العلماء على أن بيع أم الولد هل بقي مختلفا فيه؟. قال أصحابنا لم یسق 
مختلفا فيه كما ذكر خمس الأئمة السرحسي رحمه الله أن الإجماع المتأخر يرفسع الخلاف 
المتقدم ٠‏ ومن العلماء من قال لا يرفع فبقي مختلفا فكان في كونه مختلفا فيه اختلاف 
فيتوقف على قضاء قاض آخرء فان أمضاه قاض آخر بعده لا يكون لأحد بعد ذلك 
إبطاله ٠‏ وإن أبطله قاض آخر بطل ولا يكون لأحد بعد ذلك إمضاره (البخاري» برهان 


الدين محمود بن هد بن عبد العزیز احیط البرهاني في الفقه النعمانن» ورقة ۰)۷۸ 


اختياريا كان أو اضطراريا عامدا أو ناسياء قال الشافعي بشمول الحواز ومالك بش مول 
العدم» ۰ ۰۰ وعلماؤنا فصلوا قي هذاء فان تركها عامدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وان تركها 
ناسيا اکل ۰ كما جاء قي باب البيع الفاسد: أن متروك التسمية عامدا كالميتة والکلتب وأم 
الولد كالمدبره ٠٠‏ ما يوجب انتفاء حلية البيع بالإضافة إلى المجموع إذ يصدق أن الكل 
حيث هو كل ليس عال وغما قي الأول أن الفساد لا يتعدى محل المفسد وبعد تفصيل الثمن 


۳۹ 


كما أن الضمان بالاتلاف دلیل على التقوم فالالية و کون امحل قابلا فان عدم 
ذلك الدلیل فقد وحد دلیل غيره٠‏ ولا يلزم من عدم دلیل على شيء عدم ذلك 
الشيء. ولقد قال الامام شس الأئمة السرخسي في شرح الزیادات فیما إذا افتری 
مکاتب ابنه لم یستطع رده بالعیب ولا الرجوع بحصته من الثمن بمتزلة الحر لو اشستری 
عبد أو کاتبه ثم وحد به عيبا لم یستطع رده ولا الرجو ع بحصة العیب إلى أن قال وهذا 
بخلاف ما لو دبره لأن التدبیر لازم لا يحتمل الفسخ فیتحقق به البأس عن رده(2. ولا 
يقال يحتمل الفسخ بقضاء القاضي لأن ما یظهر بقضائه عن احتهاد في احتهدات لا 


یقتصر الفسد وهو عدم الحلية على الحر ونحوه فلا یتعدی إلى غيره لأته حينئذ بلا مورحب 
لأن كلا منهما قد انفصل عن الآخر بتفصيل الثمن (البايرتي أكمل الدين» شرح العناية 
على امدایت جه.ص ص٤ ٠ )۲۲٠٣۰١‏ 

۲ - لاحظ امامش رقم في ص١١‏ .وقد حاء عن الأوزجندي أن : مکاتب اشتری آباه أو ابنه 
يصير مکاتبا معه لما قلناه ۰ فان وحد به عيبا لا يرده بالعیب لما قلنا أن الکتابة مانعة من 
الرد. ولا یرجم بنقصان العیب لأنه لما صار مکاتبا ودخل في کتابته بآن كان المولى كاتبه 
قصداء ولو فعل ذلك لا برجم لنقصان لأنه بدل عن الرد بالعیب حت لا برجم بالنقصان 
إلا عند العجز عن الرد.عا لم يقع الناس عن الأصل ألا يصار إلى البدل و ۸ یقع الناس لأن 
الكتابة قابلة للفسخ عترلة البيع بخلاف التدبیر ۰ فان عجز المكاتب ورد في الرق فللمولى أن 
يرد ابنه على بايغه بالعيب لأن الوحب للرد قائم وهو العیب ۰ وإنما متنع المانع وهو 
الكتابة ٠‏ وقد بطلت ۰ والذي يلي الرد هو المكاتب لأنه هو العاقد وحقوق العقد ترجع إلى 
العاقد (الأوزحندي» حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز» شرح الزيادات 
محمد بن الحسن الشیبان» ورقة ۰)۱۱۱-۱۱۰ وق المبسوط: لأن من دحل ف كتابة 
الکاتب فحاله كحال المكاتب» ومن لم يدحل في كتابته فهو محجور عليه فلا تصح كفالته 
ولا عتقه ولا التصرف بالمبيع وان كان بإذن المكاتب لأن إذنه إنما يعتبر فيما يملك مباشرته 
بنفسه» والمكاتب ليس من أهل التنجيز (الس رحسي همس الدين»المبسوطء ط ۰۲ج۸»ص 
ص ۰ ۰)۰0۲ 


TY 


ینب عليه الفرو ع۰ انتهی ٠‏ وأقول يحب أن يقيد الحكم ال ذکور في التون والشروح٠‏ 
کف الوق مسالا لخن ادها أن رطان میت اه ها قد أن اقلق 
ينصرف إلى الكامل؛ واحکوم به هو الكامل في الوقفية ٠‏ الثاني أنه يلزم على تقدير 
تقییده بغير المسجل اشتمال كلام هؤلاء الكمّل على نوع من الفساد» وذلك لأن 
الحكم المذكور منقول على وجه الاتفاق بين الإمام وصاحبیه. وقد علم أن الوقف لا 
يكون وقفا لازما ويثبت له حكم جديد عند الإمام إلا بعد القضاء()۰وآما قبله فهو 
باق على ملكه حقيقة حى يجوز له ما شاء من التصرفات من بيع وهبة وغیرها. قلل 
الشيخ قاسم الحنفي لا موجب للوقف عند الإمام إذا لم يجعل الشارع هذا الإنشاء سببا 
لحصول أثر شرعي م يكن قبل صدوره. فان حبس العين على ملكه كان ابتا قبل 
قوله وقفت ومَشیّه التصدق بالمنفعة.٠‏ كذلك كما شرح لذلك شرح امدایة » فننبه 


۱ £ £ £ 1 
7 - جاء عن الشيخ محمد الأنباني أن الرقف عند الامام أبي حنيفة لا يصير لازما الا بواحد من 


أمرين: أحدهما أن يحكم به القاضي بدعوی صحيحة وبينة بعد إنكار الدعي عليه فحيتقذد 
يلزم لكونه محتهدا فيه (الأنبان »نند زید کتاب مباحث الوقف»ءط ۲»ص4) ٠‏ 

۳ - حاء في فتح القدیر : وقال أبو یوسف (یزول ملکه عجرد القول» وقال محمد لا یزول حي 
يجعل للوقف ولياً ویسلمه إليه)٠‏ قال رضي الله عنه الوقف لغة هر الحبس تقول وقفت 
الدابة أوقفتها معي واحدء وهو في الشرع عند أبي حنيفة حبس العين على ملك الواقف 
والتصدق بالمنفعة .عترلة العارية» ثم قيل المنفعة معدومة فالتصدق بالعدوم لا يصح فلا يحوز 
الوقف اشا عنده وهو الملفوظ في الأصل٠‏ والأصح أنه حائز عنده إلا أنه غير لازم عنزلة 
العارية» وعندهما حبس العين على حکم ملك الله تعالى فیزول ملك الراقف عنه إلى الله 
تعالى على وجه تعود منفعنه إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. وجاءقٍ 
شرح سعدي حلي على شرح العناية على الحداية: وما عرفه أن أبو حنيفة رحمه الله يقتضي 
أن لا يصح الوقف لأنه قال والتصدق بالمنفعة والتصدق با معدوم لا يصح. وقوله (وههو 
راحع) إلى قوله (فلا يجوز الوقف أصلاً عنده وهو الملفوظ في الأصل) يع البسوط ولكنه 
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هذا فقد غلط فيه جماعة لهم صيت كاذب ٠‏ انتهی ۰ 

قلت وأراد بقوله كما شرح قول الكمال ابن الحمام وإذا ۸ يزل عند أبي حنيفة 
قبل الحكم يكون موجب القول المذكور حبس العين على ملك الوافف والتصدق 
بالمنفعة» وحقيقته ليس إلا التصدق بالنفعة. ولفظ حبس إلى آخره لا معن له لأن له 
بيعه م شاى وله أن يترك ذلك مي شاء. وهذا القدر كان ثابتا له قبل الوقف بلا 
ذكر لفظ الوقف. فلم يفد لفظ الوقف شيئا(2. فإذا تقرر هذا ظهر أن معن الكلام 


نقله بالعی لا بعين لفظه فان لفظ المبسوط: "فأما أبو حنيفة فكان لا يجيز ذلك" ثم قال 
فمراده أنه لا جعله لازما. فأما أصل الحواز فثابت عنده كالعارية تصرف النفعة إلى جهة 
الوقف وتبقى العين إلى ملك الواقف فله أن يرحع ويجوز بيعه ويورث عنده٠‏ ولا يلزم إلا 
بطريقين: قضاء القاضي بلزومه لكونه بجتهدا فيه» واحراحه مخرج الوصية بأن يقول 
أوصيت بغلة داري فحینتذ يلزم وعندهما هو حبس العين على حكم ملك الله تعالی فيزول 
ملك الواقف إلى الله تعالى على وجه تعود المنفعة إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يورث (ابسن 
اشمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي »شرح فتح القدیرجه.ص4۰؛ سعدي 
حلیی» سعد الله بن عیسی.حاشية شرح العناية على افدایق ج٥‏ »ص ۰)4۰ 

7» - ذكر البابري في شرحه على افداية: قال أبو يوسف (يزول بمجرد القول) ما يعسي صحة 
الوقف ٠‏ وقال محمد (لا يزول حى يجعل للوقف متولياً ويسلمه إليه) بعد ذلك القول وبه 
أخذ مشايخ بخارى ٠‏ وإذا لم يزل عند أبي حنيفة قبل الحكم يكون موحب القول المذكور 
حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ٠‏ وحقيقته ليس إلا التصدق بالمنفعة ولفظ 
حبس إلى آخره لا مع له لأنه له بيعه مي شاء وملکه مستمر فيه كما لو لم يتصدق 
عنفعته فلم يحدث الواقف إلا مشيئة التصدق عنفعته ٠‏ وله أن يترك ذلك کی شاءء وهذا 
القدر كان ثابتاً له قبل الوقف بلا ذكر لفظ الرقف, فلم يغد لفظ الوقف شيئاً. وهذا مع 
ما ذكر في المبسوط من قوله كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف وهو ما أراد اللصنف بقوله 
(وهو اللفظ ف الأصل) يعن البسوط» وحینعذ فقول من أخذ بظاهر هذا اللفظ فقال 
الوقف عند أبي حنيفة لا يجوز صحيح لأنه ظهر أنه لم يثبت به قبل الحكم حكم یکین 


۳۳ 


على تقدير التقييد بغیر السحل يصير من جمع بين ملك وملك صح في اللك۰ ومشل 
هذا لا يصدر عن فاضل فضلاً عن هؤلاء الأماثل. فلو كان كما زعم القائل بالتقييد 
لكان الواحب أن يعلل الحكم المذكور بكونه ملكا حقيقة لفهوره ولا يعدل إلى 
التعليل بالمالية والتقوم ثم الاستدلال عليه بضمانه عند الاتلاف وبالملكية الحكمية ثم 
الاستدلال عليها باتباع الشرايط الذين كل منهما شامل لماء 


الكقصل التالت: 

في رد بعض ما تمسك به القائل بالفساد في الملك ٠‏ ومنه يعلم أن الباقي منتتظم 
مندرج في هذا السلك فمنها أنه غير ملوك ۰ وغير المملوك لا ينعقد عليه٠‏ فلا يصح 
بيع المضموم إليه ٠‏ هذا محصل ما صدر به كلامه وبئ عليه مرامه واستدل على الأول 
بعبادات المشائخ في أول كتاب الوقف وغیره. ومحصلها أن الوقف يخرج عن ملك 
الواقف وهي كثيرة شهيرة ٠‏ 

والجواب أن مرادهم اللك الحقيقي لا الملك الحكمي كما مر توفيقاً بين 
الکلامین ۰ واستدل على الثاني بقول صاحب البدائع : وفيها أى الشرايط أن يكون 
مل وكا لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس مملوك ۰ وبقول الكمال ابن الهمام محل البيع 
المال الملوك للبايع أو غيره ٠‏ فإن كان له فنافذ وإن كان لغيره فموقوف(۰ والجواب: 


وإذا لم يكن له أثر زائد على ما كان قبله كان کالعدوم والحواز والنفاذ والصحة فرع 
اعتبار الوجود ومعلوم أن قوله لا يجوز ولا يجيز ليس الراد التلفظ بلفظ الوقف بلا يجسيز 
الأحكام الى ذكر غيره أنها أحكام ذكر الوقف فلا حلاف إذن فأبو حنيفة لا ييز الوقف 
أي لا تثبت الأحكام الي ذكرت له إلا أن يحكم با حاكم (البابرق»أكمل الدين محمد بن 
حمود.شر ح العناية على الحداية» ج ۵ .ص ٠‏ ). 

۳ - قال الکمال بن الحمام: وقد قالوا شرطه [البیع] منها شرط الانعقاد وهو التمييز والولاية 
و کون البیع متقوماء ومنها شرط التفاذ وهو اللك والولاية حن إذا باع ملك غيره توقف 


۳۳۳ 


آما کلام البدایع مخصوص بالشرایط الق تقود إلى نفس العقود عليه بل هو مصرح 
بذلك» وذکر قبل الشرایط الي تعود للانعقاد ونفى أن یکون اللك منها ٠‏ قال 
والملك أو الولاية ليس بشرط لانعقاد البيع عندنا بل هو شرط النفاذ حى يتوقف بيع 
الفضولي!!2. فمن ۸ يعرف حقيقة مرامه هله على التناقض في كلامه. 

وأما الإمام ابن الحمام فهذا نص عبارته في ول كتاب البيع:" وقي المبيع كونه مالا 
متقوما شرعا مقدور التسليم في الحال وفي ثان الحال فيدخل السّلم۰ وقد قالوا شروطة 
منها شرط الانعقاد التمییز والولاية وكون المبيع متقوما"(۰۳ فهذا كلامه في محل بيلن 
البيع أركانا وشروطا ومحلية وأهلية لم يذكر فيه اللك. وما نقله عنه إنما ذكره في غير 
محل البیان۰ فتسامح في التعبير اعتمادا على ما سبق في محله من التحریر ۰ وهذا التقریر 
ظهر أن الملك المطلق ليس بشرط لانعقاد العقد. ولئن سلمنا أنه شرط فإنما هو شرط 
لانعقاد العقد في حق المبيع نفسه وليس بشرط لانعقاد العقد في حق غيره. قال في 
امحتبّى في حق المدبر وأم الولد ودخوهما فيه لیثبت حکم البيع فيما صم الی ۰/۳۵ 
فحسب كمال المشتري لا يدخل في حكم عقده بانفراده وإنما يثبت حكم الدحول في 


النفاذ على الإجازة من له الولاية (ابن أممام» کل الديسن جمد بن عبدالو احد 


السيواسي »شرح فتح القدير» ج٥‏ »ص ؟ ۷) ٠‏ 


ان حاء عن الکسان: اللك أو الولاية لیس بشرط لانعماد البیع عندنا بل هو شرط النفاذ ی 
يتوقف بيع الفضولي(الكاساني.علاء الدين أبي بكر بن مسعرد»بدائع الصف‌ائع في ترتیسب 
الشرائع» ج7»ص۰)۲۹۸۷ 

)2( - ابن اما كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي» جح 5»)ص 5 ٠‏ 

(۳ 


- جاء في باب البيع الفاسد : وان ماتت آم الولد والدبر قي يد الشتري لا ضمان عليه عند أبي 
حنيفة ۰ وقالا عليه قيمتهماء وهو رواية عنه لانه مقبرض يجهة البيع فیضمن کسائر الأموال 
ولأهما يدحلان تحت البیع حى علك ما يضم إليه في البیع (الزاهديختار بن حمود بن 


حمد» احبی» ورقة 07١)ه‏ 


+t 


ما ضم إليه'“. ومثله في احیط قال في الکشف!۰ فان قیل ما الفائدة في دحولهم ثم 


۳ - جاء عن الکمال ابن الهمام في کتاب البیوع: أن البیع من الأضداد» يقال باعسه إذا أحرج 
العين عن ملکه إليه وباعه أى اشتراه ویتعدی بنفسه٠‏ وقال البیع ينعقد بالایجاب والقبول» 
والایجاب لغة الاثبات لأى شيء كان والراد هنا إثبات الفعل اخاص الدال على الرضا 
لواقع أولا سواء وقع من البائع كبعت أو من الشتري كأن يعديء الشتري فیقسول 
اشتریت منك هذا بألف» والقبول الفعل الثان ٠‏ والا فكل منهما إيجاب أى [ثبات فسمي 
الإثبات الثاني بالقبول تمييزاً له عن الإثبات الأول ولأنه يقع قبولاً ورضا بفعل الأول وحيث 
لم تصح إرادة اللفظين بالبيع بل حکمهما وهو الملك في البدلين وحب أن يراد بقوله ینعقد 
يثبت أى الحكم فان الإنعقاد إنما هو للفظين لا للملك أى انضمام آحدهما إلى الاخر على 
وجه يثبت أثره الشرعي (ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد»شرح فتح القديرهء 
ج ٥٤ص‏ ص ۰۷۳ ۷) ۰ 

0 - جاء تي الحيط البرهاني: الجمع بين حر وعبد يفسد العقد لأن سبب الفساد هناك وحد في 
جميع العقد في حصة العبد والحر جميعا (البخاري» برهان الدين حمود بن مد المحيط 
البرهان في الفقه النعماني» ج۳.ورقة ۲۳ کما حاء قی کشف الأسرار: إذا جمع بين 
حر وعبد أو بين عبد حي ومیت أو بين ميتة وذكية أو بين هر وحل وباعهما بشمن واحد 
م يجز البيع أصلاً لأن أحدهما وهو الحر أو الميت أو اليتة أو الخمر لم يدحل تحت العقد لأن 
دحول الشيء في العقد بصفة المالية والتقوم ٠‏ وذلك لا يوحد في هذه الاشیاء. فلو حاز 
العقد قي العبد أو الحي أو الذكية أو الحل إنما يجوز بحصته من الثمن بأن قسم الثمن على 
قيمته» وقيمة الآحر أن لو كان متقوماء والبيع بالحصة لا يجوز ابتداء لمعن الحهالة» كما لو 
قال بعت منك هذا العبد عا يخصه من الالف إذا قسم على قيمته وقيمة هذا العبد الأحسر 
٠٠‏ وعند تسمية الثمن لكل واحد منهما عدمت العلة المفسدة في ما هو مال متقوم 
منهما لأن أحدهما منفصل عن الآحر في البيع ابتداء وبقاء ٠‏ فوجود المفسد قي أحدهما لا 
يؤثر في العقد على الآحر لأن تأثيره قى العقد على الآحر اما باعتبار التبعية وأحدهما ليس 
بتبع الاح أو باعتبار أهما كشيء واحد وليس كذلك.٠..‏ إذا باع عبدين فمات 


ه ۳۲ 


خروحهم؟. قلنا الفائدة تصحیح کلام القائل وانعقاد العقد في حق الآخر. وقال في 
النهاية وأما صحة بیع الضموم إليهم من القن في البیع فلکون هؤلاء محل البيع في 
الجملة على ما بحي فكان القن داخلا في البيع لدحول هؤلاء في البيع باعتبار الصلاحية 
في ابحملة()۰ وأنت خبير بأنه إن تمسك .عجرد کون الوقف حرج عن ملك الواقف 
كما هو ظاهر استدلا له يمذه الظواهر تنتقص بغير المسجل لشمول عبارقم له فيلزم 
بطلان بيع ما ضم إليه لكونه غير ملوك۰ ولا ینعقد العقد فيه ولا بمكنه القول به 
أصلا ٠‏ 

ومنها استدلال المشائخ على انعقاد البيع على الوقف بكونه ملوکا حيث قالوا 
أن بيع الملك المضموم إلى الوقف جايز لأن الوقف باق على ملکه۰ قال فيه تصریسح 
بأن الملك من شرائط الانعقاد» وإلا لا تم الاستدلال إذ ليس هو من الأسباب والعلل 
بالنسبة إلى الانعقاد. وهو ظاهر فلو لم يكن من شرائطه لما بقي للاستدلال وجه صحة 
اصلا. فمن حكم بصحة البيع فقد غفل هذا الشرط . أقول ليس مرادهسم بلملك 
المذكور إلا الملك الحكمي وذلك كاف بصحة البيع فيما ضم إليه كما مر والا لناقض ‏ 


أحديهما أم ولد صح البيع في الباقي سواء مى لكل واحد منهما نا أو لم يسم عندناء 
حلافا لزفر ره الله فيما إذا وحد مكاتباً أو مدبراً أو أم ولدء قال لأن الإيجاب فيهم فاسد 
لا ثبت شم من حق العتق + وقد حعل لك شرطا لقبول العقد ق القن منهما فیفسد العقد 
كله كما تي مسألى الحر (البخاري»علاء الدين بن عبد العزیز مد کشف الأسرار عن 
أصول فخر الاسلام البزدوي» ج١»ص‏ ص۰)۳۱-۳۱4وذکر هذه الس‌ألة النسفي في 
مسائل العام تي كتاب شرح النار الذي أشار صاحب تاج التراحم إلى تسميته بالكشف 
(النسفي»حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد» شرح المنار وحواشيه من علم 
الأصول»ص ص ۳۰۹-۳۰۲؛ ابن قطلوبغاءأبو الفداء زين الدين قاسم السسودون» تاج 
التراجم»ءص75١) ٠‏ 

ای ی ی یت E E‏ ی 


۳۳۹ 


ذلك قوم يخرج عن ملك الواقف كما نقله عنهم ٠‏ فيتعين له على ما ذکرنا لما 
قدمنا لمقامهم عن الوقوع في مثله وح ٠‏ نقول إن أراد الاستدلال به على أن الحقيقي 
شرط للإنعقاد مطلقا فهو ليس عرادهم لما ذکرنا. ون أراد أن الملك مطلقفاولو 
حكميا شرط للانعقاد ولو في حق الغير فمسلم. وهو المراد بقوشم باق فظهر أن قوله 
من حكم بصحة البيع المذكور فقد غفل عن الشرط مشتمل على نوع من الط ٠‏ 
ومنها قوله أن الوقف العمور إذا صح وزال ملك الواقف عنه عند الحنفية لا 
يعود إلى ملك الواقف ولا إلى ورثته٠‏ وهذا ما لا نزاع لأحد منهم فيه أصلا كالمسجد 
المعمور وإنما التراع فيما إذا خرب الوقف ۰ فعند محمد يعود وعند أبي يوسف لا يعود 
لأنه اسقاط للملك فلا يعود إلى ملكه كالاعتاق ٠‏ ومن ههنا تسمعهم يقولون الوقف 
محرر عن التمليك والتملك كما نقله الزيلعي وغيره(" » ثم نقل فروعا في بعضها الحكم 
عنع بيع الوقف العام وفي بعضها الحكم ببيع الخراب ٠‏ وختمها بكلام نقله عن جامع 
الفتاوىوهو: قال بعضهم لا يجوز بيع الوقف لو مسجلا محكوما وألا يصح. واستبدال 
الوقف لا يصح إلا ني رواية عن أبي يوسف. وقيل يجوز استبدال الوقف ما لم يكن 
مسجلا والأصح أنه لا يجوز استبدال الوقف ولا بيعه بعد صحته لأنه لا يقبل ا لل ك 
كالحر لا يقبل الرق( وهذا غاية ما يتشبث به في هذا القام. 
وأقول آنت خبير بأن مرادهم من عدم العودة إلى ملك الواقف عدم العود إلى الملك 


۳ الزيلعي عن أبي يوسف أن حكم الوقف زوال الملك بغير التمليك وأنه بالتأبيد 
کالعتق وغذا كان التوقیت مبطلا له کالتوقیت في البيع٠‏ ونقل عن الشافعي:ولا تملك 
الوقف ولا یقسم وان وقف على آولاده (الزيلعي»فخرالدين عثمان بن علي.ط ۰۲ج۳»ص 
ص ۰۳۲۳۰ ۰)۳۲۷ 

0 عبارة وألا یصح زائدة حیث فك للمعین آن یستقیم دون دک هاا دی رق ار 

(ت ۰ ۸۲ه-).جامع الفتاوى» مخطوطة مصورة على میکروفلم رقم س٤‏ 7»حامعة اللك 
سعود الریاض ٠‏ 


YY 


احقيقي الذي یترتب عليه تصرفه بالبیع الصحیح الحابر ونحوه بدلیل أن مقابله وهو 
الخراب عند من يقول بعوده یعود إلى اللك الحقيقي حى يجوز بيعه وأکل ثمنه ونو 
ذلك. ولأن اللك الحكمي مستمر فلا یتصور العود إليه حی ينفي ولا یخفی أنه کلام 
لنا في عدم جواز بیعه نفسه إنما الکلام في بیع ملك ضم إليه. وأين هذا من ذاك. 
وما ذكر من تحرير الوقف عن التمليك فالتملك ذكروه قي وحه القول المحالف 
للصحيح وأحابوا عنه ما ذكرنا مرارا مع تصحيح خلافه. على أنا نقول يجب أن يتقيد 
فالتمليك بالقصدى ل نقلنا عن احیط من ضمان الوقف بالاتلاف وغيره كما مي ثم 
غاية ما وصل إليه من نقل صريح يقيد الوقف بغير المسجل هو الذ كور عن حسامع 
الفتاوى» لكنه تقيد للحواز بيعه نفسه لا لصحة بيع ما ضم إليه ٠‏ ولا يخفى علیسك أن 
الوقف العامر المسجل إذا خرب أو تعطل وصار بصفة مَسوغة للاستبدال أو العود إلى 
اللك على من يقول به هو بعينه الوقف العامر المسجل ٠‏ غير أنه تغيرت صفته فيصدق 
أن الوقف العامر المسجل قابل للتمليك والتملك في الجملة٠‏ وذلك كاف في دحوله 
تحت العقد في حق ما ضم إليه كما سبقت الإشارة إليه غير مرة. وقد صحح الإمام 
الأجل قاضي خان قول أن یوسف وعلال ي الاستبدال حيك قال: رحل قال آرضي 
هذه صدقة موقوفة لل تفال آبدا علی أن آبیعها وآشتري شمنها آرضا احرف فتکسون 
وقفا على شروط الأولى ٠‏ قال هلال الوقف والشرط جائزان» وقال يوسف بن عالد 
الوقف صحیح والشرط باطل۰ وقال بعضهم هما فاسدان والصحیح قول هلال وأبي 
یوسف لأن هذا الشرط لا يبطل حکم الوقف لأن الوقف يحمتمل الانتقال من أرض 
إلى أرض وتکون الثانية قائمة مقام الأولى ۰ وذکر فروعاً كثيرة مصرحاً فیها بالبيع(" 
۲ - حایت هه الستلة ن فصل ق مسائل الشرط ق الوقف من E‏ قاضي حان 


(۳۰۹ 


۳۳۸ 


٠‏ وقد تقرر أن الأصل في الاطلاق الحقيقة ٠‏ فظهر أن دعوی عدم جواز الاستبدال 
وعدم جواز البيع أصلا وتأويل البيع في تلك المواضع الكثيرة تأويل فاسد وضرب في 
حديد بارد. ولا يقال أنهم صرحوا بأن الوقف لا يباع ولا يحتمل البيع لأنا نقول يحب 
أن يكون مرادهم بنفي البيع ونحوه ما دام على صفة غير مسوغة للاستبدال لما صرحوا 
به من حواز بيعه إذا صار بصفة تسوغ الاستبدال لما مر أن الأصل الحقيقة ولا داعي 
إلى امجاز» أو يكون مرادهم بالبيع النفي البيع الذي لا يؤل الوقف معه إلى الوقفية وأما 
الذي يؤول معه إليه فصريح كلامهم يدل علیه . وبالحملة إذا كان الوقف بحال يصلح 
للاستبدال لا يصح نفي جواز البيع الحقيقي عنه لأنه إما أن يستبدل بأرض أخرى مثلا 
وهو بيع مقايضة أو يباع بنقدٍ ویب يشترى به أرض أخرى فتوقف ويصير هو ملكا طلقا 
لمشتريه يتصرف فيه ما شاء من التصرفات ۰ فياليت شعري هل ثبوت الملك المذكور 
إلا حكم البيع الشرعي | َي المعروف في الكتب٠‏ فكيف يصح نفيه والاستدلال 
عليه بأن حكم البيع ثبوت الملك في المبيع للمشتري وثبوت الملك في الثمن للبايع غير 
صحيح لأنه إن أراد أن كل بيع ۸ یثبت فيه الحكم المذكور ليس ببيع حقيقة فهو 
ممنوع» فان الولي وال وكيل يُصّدر البيع منهما ولا علکان الثمن وكذا يشتريان ولا 
علکان المبيع» وإن أراد أن بعض أفراد البيع كذلك فليكن هذا من البعض الآأحر 
وحكمه بأن قاضي خان صرح بأن الاستبدال نقل وتحويل لا بیع فرية بلا مریة( إذ 
م يئْف البيع أصلاً بل ماه نقلاً وتحويلاً باعتبار كونه كذلك في العی ولا يخفى على 
المارس بکنب الفقهآن الفقهاء براعون ان ویر کون اللفاط ا ٠‏ ومما اشتهر في 
ذلك حديث الكفالة والحوالة فیکفینا عليه الاحالة: 

ومنها قوله أن فساد الصفقة إذا كان بسبب مختلف فيه لا يتعدى إلى الباقي عند 
أبي حنيفة وإنما يتعدى إلى الباقي عنده إذا كان بسبب بجمع عليه نص عليه في بیسوع 


- الاو زحندي» فخر الدين حسن بن منصور»فتاو ی قاضي حان.ط ۰۲ ج۳ ص٦‏ ۰ ۰ 
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الجامع. ولا يخفى على العارف بأساليب الکلام أن الفهوم من هذا حصر التعدي 
على ما إذا كان الفساد بسیب مجمع علیه(. وكذا لا شت مطلوبه ولا حصر في 


بطم علخ دفت ها الق خی أن تفه ها زین نف مت نع الس هه فد بوره نا 
البسوط: إذا كانت الزيادة ‏ المبيع بحهولة فيصير الباقي بحهولا وقي مثله لا يجوز البيع مع 
الجهالة ٠‏ وعند أبي حنيفة الحقد فاسد كله لأنه فسد بعضه بفساد قوي إذ لا سبب لبطلان 
البيع أقرى من عدم العقود عليه» واستدلوا عليه بما ذكر في الزیادات: ولو اشتری وبين 
على أنهما هرويان كل واحد منهما بتمن مسمى فوحد أحدهما مرويا فالعقد كله فاسد ق 
قول أبي حنيفة رحمه الله كما ذكرت مسألة إذا اشترى الرحل من الرحل عبدين صفقة 
واحدة بألف درهم فإذا أحدهما حر فالبيع فاسد فيهما فكذا إذا لم يسم لكل واحد منهما 
نا فظاهر لأن الحر لا يدحل قي العقد لأن دخول الشيء في العقد بصفة المالية والتقوم 
وذلك لا يوحد في الحر فلو جاز العقد في العبد إنما جوز بالحصة والبيع بالحصة لا ینعقد 
ابتداء على الصحة لعی الجهالة كما لو قد اشتريت منك هذا العبد ما خصه من الألف إذا 
قسم على قيمته وقيمة هذا العبد الآخر لحهالة الثمن كذلك هنا فان كان مى لكل واحد 
منهما نمنا بأن قال اشتريتهما بألف لكل واحد منهما مسمائة فكذلك الجواب عند أبي 
حنيفة* وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله العقد جائر ق العبد عا “مى عقابلته من القن 
(السرحسي» همس الدین البسوط ج۱۳.ص ص۲ -۰)۳ ووردت هذه المسائل أيضا في 
باب البيو ع وباب اختلاف البائم والشتري من حامع الصدر الشهید (البخاري»الصدر 
الشهید حسام الدین عمر بن عبدالعزيز»حامع الصدر الشهید.ورقة 4۲ -۰)0۴ 

- حاء قي البسوط: لو قضی القاضي بجواز البیع نفذ قضاژه عند أبي حنيفة وأبي یوسف 
رحمهما الله ولم ینفذ عند محمد لأن عنده اجماع التابعین رحمهما الله على فساد البیع يرفع 
الخلاف الذي كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ وتساءل صاحب المبسوط: هل 
إجماع المتأخرين يرفع الإحتلاف التقدم۰ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يرفع. 
وعند محمد يرفع وقضاء القاضي بخلاف الإجماع لا ينفذ. وعندهما ليس لإجماع التابعين 
رحمهم الله من القوة ما يرفع الخلاف الذي كان بين الصحابة رضوان الله علیهم 
(الس رحسي مس الدين» البسوط ج۱۳.ص۰)۵ 


(1) 


۳۳۰ 


الکلام الاول ۰ وقال الامام أبو زيد الدبوسي في الأسرار بعد أن ذکر وجه قول الامام 
والصاحب في مسألة بيع العبدین فإذا أحدهما حر وليس ما یقوله الناس أن الفساد في 


أحدهما أقوى لأنه بجمع عليه بشي:( ۰ والله علم. 
وكان الفراغ من كتابة فا الكاي اا اا 
يوم الخميس ثامن ربيع الثاني سنة اثنين وتسعين 
وتسعماية على يد الفقير الحقير إلى الله 
سبحانه وتعالي عبدالله 
الدلبشان الأزهري 
غفر الله له 


۳ ١ 1 ١ ١ 
انظر فصل الاحتلاف لمعن ف العاقد عند الدبوسي» ابرق الو عب ان لوو سد ال‎ - 7 


حيط البرهان ق الفمّه النعمان ورقة ۹ ه؛ وقي البخاري برهان الدين محمود بن أحمد بن 


عيد. العزین دخوره الفتاوی» ج ۲) ورقة A‘‏ ° 


۳١ 


المر اجم: 


٠‏ إبن البزان حافظ الدين محمد بن محمد بسن شهاب الكردي 
الحنفي(ت ۸۲۷ ه)». >٠‏ ١اه‏ الفعقاوى البزازية»هامش الفتاوی 
المهندية »ط۳ دار إحياء التراث العربي» بيروت ۰ 

٠‏ إبن الشحنة» محمد بن محمد الحنفي» نماية النهاية في حرير تقرير اضدایست 
مخطوطة مصورة على میکروفلی رقم ۲/4۳۹۸ ف الجامعة الاسلامي المدينة 
المنورة . 

ه إبن الضياءءأبو البقاء اء الدين محمد بن أحمد محمد القرشي العمري الحنفي 
الكي (ت ) ۸۰ه-)» شرح مجمع البحرين» مخطوطة مصورة» رقم ٩٩۹۰۳‏ 
م ركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية الریاض ٠‏ 

ه إبن اشمام كمال الدین محمد بن عبدالواحد السيواسي (ت ۸1۱ص 
۲ ه. شرح فتح القدیرعلی الهدايةء ط ۰۱ شركة مکتبة مصطفی البلیي 
الحبي وأو لادهءالقاهرة ٠‏ 

۰ إبن عابدين»حمد أمين»دون تاريخءرد احتار على الدر المختار: حاشية ابن 
عابدينءدار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ 

* لین فرشتة» عزالدين بن عبداللطيف بن عبدالعزيز أمين الدين (ابن 
ملك)(ت١0٠/ه).»‏ شرح مجمع البحرين» مخطوطة مصورة» رقم ۲۹۰۰ 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض ٠‏ 

« إبن قطلوبغاءأبو الفداء زين الدين قاسم السودون(ت ۱۳۰-۵۸۷۹ ۱هس 
تاج التراجم دار القلم» دمشق (تحقيق وتقدع محمد خير رمضان یوسف)۰ 

ه این نحيمءزين الدين الحنفيءدون تاريخ البحرالرائق شرح كور 


۳۳ 


الدقاتق.ط ۲.دار الكتاب الاسلامي القاهرة ٠‏ 

الاستروشی» أبو الفتح جحد الدين محمد بن مود بن حسین الفصول» 
مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم ۰4/4۱۳۰ الجامعة الإسلامية» الدينة 
لنورة. 

الأنباني» محمد زيد» ۱۳۲۹ه. کتاب مباحث الوقف. مطبعة علي سكر 
هد القاهرة. 

الأندريئءعا 1 بن العلاء الأنصاري» (ت ۰-۵۷۸۲ 1511١‏ ه2 الفتاوى 
التتارخانية» إدارة القرآن والعلوم الاسلاميق كراتشي» (تحقيق القاضي سجاد 
حسين) ۰ 

الأوزحندي» حسن بن منصور بن أن القاسم محمودبن 
عبدالعزیز(1 ۹۲ه-)۰۳ اه فتاوی قاضي خال.ط ۰۲ مكتبة ماحديی 2 
عيد کاه: با کستان. 

الأوزحندي» حسن بن منصور بسن أي القاسم جمود بن 
عبدالعزیزرت ۹٩۲‏ ه)» فتاوى قاضي خاك. ۳ دار إحياء التراث العربي) 
بيرول ٠‏ 

الأوزجندي» فخر الدين حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزیر 
(ت١۹۲ه)»‏ شرح الزيادات محمد بن الحسن الشیباین مخطوطة مصورة 
على ميكروفلم» رقم ۱۰۲۳ص/» جامعة الملك سعود الرياض ٠‏ 
البابري»أكمل الدين محمد بن محمود (إت85/اه)» شرح العناية على 
المهداية, ط ۱ المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق:مصر. 

البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بسن المغيرة؛صحيح 
البخاري, عالم الکتب, بيروت. 


1 


البخحاري» ابي عبدالله محمد بن | ماعیل(٤‏ ۹ ۲۵۲-۱ه): ۰۱ ۱اه صحیح 
البخاري بشرح الكرماني» ط۲.دار إحياء التراث العربي» بروت. 

البخاري» الصدر الشهید حسام الدين» تتمة الفتاوى» مخطوطة أصلية» مکتبة 
السليمانية (يي جامع)»رقم 2591 إستانبول ٠‏ 

البخاري» برهان الدين حمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة (ت 
5ه) احیط البرهايي في الفقه النعمابي» مخطوطة مصورة على ميكروفلم, 
رقم ۳۹۹٤/۲ق»‏ الجامعة الاسلاميق المدينة النورة. 

البخاري» برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة 
(51ه) ذخيرة الفتاوى» مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم -٦۲١‏ 
۲ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة ٠‏ 

البخاري» صدر الشريعة عبيدالله بن مسعود احبويي الحنفي (ت ٤۷‏ ۷هب)» 
التوضيح على غوامض التنقيح» مخطوطة مصورة» رقم »45٠‏ مركز اللكث 
فيصل للبحوث والدراست الإسلامية»الرياض ٠‏ 

البخاري الصسدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز 
(ت ٠۳١٣‏ هه )الذخيرة» مخطوطة مصورة رقم ۷١٦۷/ف»‏ جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» الرياض ٠‏ 

البخاري»الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن غبدالعزیز (ت ٠۳٠٣‏ ه)» جامع 
الصدر الشهید. مخطوطة مصورة رقم 207/555 قسم المخطوطات» جامعة 
املك سعود الرياض ٠‏ 

البخاريءعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد (ت۷۳۰ه2-::۱۳۹ه. کش ف 
الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويءدار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ 
البصري» أبي الحسن علي بن محمد الاوردي» 5 ٤١‏ ٠ه‏ كتاب اضاوي 


۳۳ 


الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه (شرح ختصر المزبي), 
دار الکتب العلمية»بيروت» (تحقيق علي محمد عوض عادل امد 
عبدالموجود) ٠‏ 

البصري» هلال بن يحي بن مسلم الرأي (ت1145ه).؛ ۱۳۵۵هت. کتساب 
أحكام الوقفءط ۰۱ مجلس دائرة العارف العثمانية» حیدر آباد. 

الترمذي محمد بن عیسی(۰۹ ۷۹-۲ ۲ه).دون تاريخ» صحيح السترمذي 
بشرح الامام العربي المالكيء دار الكتاب العربي» بيروت ٠‏ 

التفتازاني» سعدالدين مسعود بن عمرء؛ ۷۷ه.التلویح إلى كشف حقسائق 
التنقيح» مخطوطة مصورة رقم۰۷۳۷ مركز الملك فيصل للبحوث والدراست 
الإسلامية»الرياض» (تعرف هذه المخطوطة أيضاً باسم : التلويح على 
التوضيح) . 

الدبوسي» أبو زيد عبد الله بن عمر بن عیسی» الأسرار» مخطوطة مصورة على 
میکروفلی رقم ۱۲۷۰ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة ٠‏ 

الراهدي» أبو الرجاء نحم الدين مختار بن محمود بن محمد (ت ٠٦٥۸‏ ه)» 
اجتى» مخطوطة مصورة رقم 4 ٠١‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسلت 
الإسلامية» الریاض ۰ 

لزركلي» خير الدين»دون تاريخ» الاعلام:قاموس تراجم لاشسهر الرج‌ال 
واللساء من العرب والمستعربين والمستشرقين»ط ۰۲ ط ۱۲ دار العلم 
للملايين» بیروت ٠‏ 

لزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي الحنفي» دون تاريخ» تبيين الحقائق شرح 
کنر الدقائق.ط ۲.دار الكتاب الاسلامي القاهرة ٠‏ 

ی ادن کی ی برد لمن ی تب نز یز 


۳۳۵ 


۰ )۱۳۷۲۰ هب أصول السرخسيمطابع دار الکتاب العربي» القاهرة 
(تحقيق آبو الوفاء الأفغان) . 

السرخسي كيين الدین ابو یکر مد ین آهدینن أن سهل 
(ت 4۹۰ ه)۰۱۹۷۲۰ شرح کتاب السیر الكبير محمد بن حسن الشيباي› 
مطبعة شر كة الاعلانات الشرقية القاهرق (تحقيق عبدالعزیز أحمد). 

السر حسي همس الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل(ت ۰۰ ه-).دون 
تاريخ» کتاب البسوط ط ۲ دار العرفة للطباعة والنشر بيروت ٠‏ 
السمرقندي. آبو اللیث نصر بن محمد بن آجمد تأسيس الفقه مخطوطة 
مصورة» رقم ۱۷۹۲ بلدية الاسكندرية» الاسكندرية. 

السمرقندي»أبي الليث نصر بن محمدء النوازل من الفتاوى» مخطوطة مصورة 
على ميكروفلم» رقم ف »١ 1/١١55‏ جامعة الملك سعود الرياض ٠‏ 
الصغناقي» حسين بن علي بن حجاج (ت١٠لاه‏ )النهاية في شرح الهداية, 
مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم ۲۳۰ف. مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» الرياض ٠‏ 

الطرابلسيءبرهان الدين (ت ۹۲۲ ه)» مواهب الرهن في مذهب أي حنيفة 
النعمان» مخطوطة مصورت رقم ۰۱۱۹۷ مركز اللك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» الرياض ٠‏ 

العيئ» أبي محمد بن هد ۰۱ اه البناية في شرح احداية‌ط ؟ءدار الفکن 
بيروت ٠‏ 

الغزي» تقي الدين بن عبدالقادر التميمي (ت ۱۰۰6هص-:1 ۱۰ص 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية» دار الرفاعي» الرياض» (تحقيق عبدالفتاح 
محمد الحلو). 


E 


القاري» علي بن محمد سلطان افروي»۱۳۲۲ه. شرح تختصسسر الوقاية 
لصدر الشريعة؛ عبيدالله بن مسعود بن حمود الحنفي»مكتبة الشركة» قزان. 
الكاسانىي» علاء الدين أبي بكر بن مسعود (ت ٥۸۷‏ ه))» دون تاريخ» بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» مطبعة الامام القاهرة ٠‏ 

الكرخي» أبوالحسن عبدالله بن الحسين(ت ٠‏ 5 7ه )»دون تاريخ» رسالة 
الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية» المطبعة الأدبية» القاهرة ٠‏ 

المرغينان »أي الحسن آي بكر بن عبد امحلیل(رت ٩۳‏ هم اخداية شرح بداية 
المبتدي»المكتبة الاسلامية» القاهرة ٠‏ 

النسفيءأبو البركات عبد الله بن هد حافظ الدين (ت١١لاه)»:5١11اه‏ 
شرح النار وحواشيه من علم الاصول مطبعة عثمانية» استانبول ٠‏ 

النسفي »أبو البركات عبد الله بن مد حافظ الدين(ت ۷۱۰ه) الوافي 
بعون الملك الكافي» مخطوطة مصورة على ميكروفلم»رقم 478 ؟»الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة . 

النسفي»أبو البركات عبدالله بن أحمد حافظ الدين (ت ۷۱۰ه-) الكاني 
شرح الوافي»مخطوطة مصورة رقم ۰۰۷۳ مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية»الرياض ٠‏ 

النشمي»عجيل حاسم» ٤ ٠ ٠‏ ١اه‏ الإمام أحمد بن علي الرازي اخص‌اص : 
الأصول الفقيه الفسر المتوفق سنة ۳۷١‏ هدار القرآن الكريم» الکویت ٠‏ 
برهان الشريعةمحمود بن عبد الله(۷۳٦ه)»وقاية‏ الرواية من مسائل هدايق 
مخطوطة مصورة على میکروفلی رقم ۳۱۵ الجامعة الاسلامية المدينة 
لنورة. 

حاجي خليف مصطفی بن عبدالّه» ۰۱۹۰۷ کشف الظنون عن آسام الكتب 


TY 


والفنون»ط ۲ الکتبة الاسلامية وابحعفري نيريزي» طهران ٠‏ 

سز کین.فواد» ۰۳ ١ه‏ تاريخ التراث العریي» حامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية» الریاض (تعریب محمود فهمي حجازي) ٠‏ 

سعدي حلي» سعدالله بن عيسى الفیق»۱۳۱ه-. حاشية شرح العناية على 
المهداية»ط ۱ المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق:مصر. 

ميكروفلم» رقم ف ۰۱/۱۱5۱ جامعة الملك سعود الرياض ٠‏ 

فراموز ملا حسرو» درر الحكام في شرح غرر الأحكام, منطو طة مصورة 
على میکروفلمرقم 1۸۸۳ »جامعة اللك سعود.الریاض ۰ 

كحالة» محمد رضا؛»۱۳۷۲ه. معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الکسب 


العربیف دار احیاء التر اث العریي) بيروت ٠‏ 


۳۳۸ 


سة 
لمخطوطة الساد 
۱ 


تحفيق يع أو السکنی 
وی شوت 
تحفية E e‏ 


تب 


اکا قار 
اج ديع تشد 
اوت كليم بر تریغ احكام! لوؤئون اد فا 
اد قاد اشنا عارص وا رهز شلاح تاميث 
ایو ده ملت اتاد زان( نب ۰ 
وملاذ ییاه نيصن لبر الس دوق شید 
اجن پل لہ راا بد ذا لنا مرن عابر ولل 
نيتولا ل رالات لاسلا اتی حتن الال 
را سرا لبان حا د عدم واه ای رده یلو پا له اط 
استمتان الرنع مکی ار هرب نکلاب شراط امد 
اونغتص مان ذه واو رده وسيم خنیوا سود 
شتآ دزی تن هد 
ومد وال a‏ م بلملکالسل ی[ وه 
شلا لكو شلمرك احا الموقوف زاغا زتد| اولس 
له الاالما PET‏ وو 
کک رالراب ا 
بالنصوصا رجه اک دان ماف یت 
وڪره لبت اا ولوا ۷۱ لباث قافا بول وبس 
للسات بو مالآب دت الثم الاما الحنوكاك 
اج شزو پر الاسر 
وا وتونم ارزازشکنا ها( لاله کا 


3 سا تلا 
یرال اسم 
وروا يدع سدم له الکن ودد مرل اجام 

مزال اذا التي وا تة فد 

2 DO 

انا وهلا لد اس ارات م زار له ینک هل 

الرَارعوا لدان اجن قا و الم 
دوب ع الستاجرفتا خی ارجا زة يه "الي 
ایا نید دار کان یول لوا نرجلا اوه ماد 

تكؤوارليكنله آن يواجرههاء ل 

يكوهلا لوقف برو نون 


زاب اد اپ کے ذف م و یر 1 
ر ل 

حل زا ات قرسا تا رها 
20 ا ۷ ER‏ 
امد ید وحم 1 ۷۹( وکلم درک ونس 
رسای اا یج 
پا اج د ارغ مونو ف رد دا دو د ۰ 
ہنم کون فلا لما OSes‏ 
راود قا ك سکاهًا ل زاراد هل لواجدان ریا 


لس الصفحة الأول من المخطوطة 


الفسراغ مرت یره تب( لفت ردنا ای 
عر ۱ شا ی و الب 
عن له لو رف 3 ٥را‏ واخوا نرف 
و ود رعسم و بل لبه رصن تن 
4 اه مزوع( ( روزا لا زس بوره وفاحآبره 
ااا ولایس و الہ لے 
ى رب الاک 3 
A 3 7 9 2‏ 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


م۳ 


وصک المخطوطة: 

تقع الحطوطة في نمانية ورقات من القطع التوسط (ه, 26۱۳ ۵, ۱۹سسم)» ولي 
کل ورقة صفحتان بالاضافة إلى صفحة العنوان۰ وقي کل صفحة ۲۱ سطرا. انتهی 
من تألیفها الولف في سنة ۱۰۰۹ه-. وتوحد نسخة من هذه الخطوطة في مكتبة 
عارف حکمت ضمن مصنفات المحاميع» وتحمل الرقم ۰۸/۹ وهي الرسالة رقم ۱۲ ي 
هذه ابحامیع ٠‏ وقد نسخت هذه النسخة بقلم الشیخ علام في سنة ۱۰۲۳ه خط 

التعریک بالمولک: 

هو أبو الاحلاص حسن بن عمار الشرنبلالي الوفائي احنفي ۰ عاش بين ۹۹6- 
۶ ه/۰۸۱۱۵۹-۱۹۸۵ بلده شبرابلولق وهي بلدة تجاه منوف العلیا بوإقليم 
النوفية عصر ۰ وهو فقیه شارك في بعض العلوم ٠‏ تفقه على عبد الله النحريري وحمد 
ا جي وعلي بن غانم المقدسي ۰ ودرس بالأزهر» وتقدم عند آرباب الدولة. وأخذ عنه 
کثیر من رحالات مصر والشام. وتوتي في شهر رمضان. من تصانیفه: ((نور 
الایضاح))» و ((حاشية على کتاب الدرر والغرر لمنلا حسرو))- و کلاهما في فروع 
الفقه الحنفي» و ((السعادات))- في علمي التوحید والعبادات» و( فتح الألطاف 
بجدول طبقات مستحقي الأوقاف))» و ((اتحاف ذوي الاتقان بحكم الرهان))» و 
((الاستفادة من کتب الشهادة))( كحالة عمر رضاء معجم الولشین»ج۲»ص 
ص ۱۱-۲۱5 ۲) ۰ 


۳ 


المخطوطة: 
تأليف العبد الفقير إلى مولاه الغ الصمد 
حسن الشرنبلالي ستر الله ذريته 
على الأبد والمسلمين 
ا 


امن 

النتصوص وآوجد والصلاة والسلام من الله الواحد الأحد على السید الحد» ملحا 
الأنبياء وملاذ الأصفياء إذ یقصد. الحبيب المصطفى خير خلق الله أحمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين على الأبد»وبعد. فیقول العید اللتجي إلى مو لاه الصمد حسن 
الشرنبلالي» وقد استمد لبيان حادثة من وافر المدد. تتعلق باشتراط استحقاق الریسع 
وسكئ الولد. هل يملك كلا باشتراط الأحدء أو يقتصر على ما بين له كما ورد؟. 
ومعيتها تحقيق السو دد باشتراط الريع أو السکی في الوقف للولد ٠‏ وهو أنه قد ورد 
سؤال فيمن شرط له الريع هل بملك السكين أو شرط له السك هل علك إحارة 
الوقوف وإعارته»أو ليس له إلا القرار؟. وما حکم العمارة؟ بينوا الجواب ببأوضح 
عبارة ولكم الثواب من الكريم الوهاب . 

وهذا الجواب بالنصوص المصرحة بالحكم وبيان ما فيها من الاضطراب وتحريره 
ليعلمها آولو الألباب طمعا في القبول وتيسير الحساب يوم الآب۰ قال الشيخ الامام 
احقق كمال الدين اممام رحمه الله في شرحه المداية فتح القدير: ولس للموقوف 
عليهم الدار سكناها بل الاستغلال» كما ليس للموقوف عليهم السکی للاستغلال") 


۳ - جاء ذلك في الفصل الثاني من كتاب الوقف المسمى: في الموقوف عليهم (ابن اشمام كمال 


۳۰ 


انتهی۰ ومثله في أوقاف الامام هلال والتحنیس والزید. لکن اقتصر الامام هلال في 
أوقافه على مسألة من له السکی ومنعه من الاحارة.فلم یذکر حکم من له الغلة إذا 
أراد السكن ٠‏ واقتصر في التجنیس على قلب السألة فذکر مسألة من له الغلة ومنعه من 
السكئ ٠‏ 

فقال الإمام هلال رحمه الله أرأيت من صار له في سكين هذه الدار حق أله أن 
يؤاحر » قال لاقلت و لم قال لأنه يوحب للمستأجر فيها حق الإجارة فلا يحوز له 
ذلك. الا ری آن آبا حنيفة رحمه إن کان یقول: لو آن رحلا آوصی لرحل نک 
دار ل يكن له أن يؤاجرهاء فکذلك الذي يجعل له سكين هذا الوقف ليس له أن 
واحره. ثم ذکر أنه سکن من أحب بعر عارة کالستعیریمیر ای ای 

وقال في التجنيس والزید رحل وقف مزلاً على ولدیه وأولادهما آبدا ما تناسلوا 
فأرادوا السكيئ لیس شم حق في السکن لأن حقهما في الغلة لا غبر" انتهی۰ فد 
نص الامام هلال على شطر ما قاله الکمال. ونص صاحب التحنیس والزید» وهو 
مولف المداية رحمهم الله» على الشطر الثاني ٠‏ وجملة ذلك هو نص الخصاف في أوقافه 
رحمه الله في الباب الثامن» الذي ترجمته باب الرحل يجعل داره موقوفة يسكنها قوم 
بأعيائهم ومن بعدهم تكون غلتها للمساكين بقوله: فإذا بقي من أولاده واحد قال 
سكناها له. فان أراد هذا الواحد أن يكريها ويأحذ كراهاء قال ليس له أن يكريها إنما 
له أن يسكنها. قلت وان كان فيها فضل عن سکناه قال ليس له ذلك» أي كراها. 


الدين محمد بن عبد الواحد» شرح فتح القدير على المدية شرح بداية 
المبتدي» ج ه.)ص”57 5 ) ٠‏ 

۲ - البصري» هلال بن يحى بن مسلم الرأي»كتاب أحكام الوقف ص۲۷ ۰ 

0 - جاء ذلك في باب الوقف على الأولاد من کتاب الوقف (الرغيناني علي بن أبي بكرء 
التجنيس والمزيد»ورقة 4 ۱۷) ٠‏ 


FET 


ليس لمن جعل له سكن دار أن یستغلها » ولا لمن حعل له غلة دار أن یس‌کنها( 
انتهی . 

ثم إن الامام الخصاف رحمه الله تعالى حالف صنیعه هذا من حيثية أن الوصی له 
بالغلة والموقوف عليه الغلة له أن يسكن» ووجه المخالفة ما سنذكره عن احیط أنه 
لاختلاف المشايخ لعدم الرواية٠‏ فذكر الخصاف رحمه الله في كل باب قولاً مشى هنا 
على ما قال به بعضهم ٠‏ ثم في الثاني على الاحر فقال في الباب الرابع والثلائین الذي 
ترجمته: باب الرحل يقف الدار على قوم يسكنوفا أو يستغلوفما. قلت فهل لهذا 
الموصى له بالسکی أن يستغل هذه الدار قال لا ليس له ذلك من قبل استغلاله إياها ٠‏ 
إنما هو بأن یواحرها ويأحذ غلتها وليس له أن یواحرها من قبل أنه إذا آحرها وجب 
للمستأحر فيها حق باحارقا منه. قلت فما تقول إن أوصى له بغلة الدار أيام حياته أو 
سنين معلومة ٠‏ قال الوصية جايزة٠‏ قلت فهل هذا الموصى له بالغلة أن یسکن هذه 
الدار؟۰ قال نعم له أن يسكنها من قبّل أن سكناه وسکی غيره فيها سواء. وليس 
یوحب بذلك فيها حقا. وهذا لا يشبه الموصى له بالسکی أن يؤاحرها لأن سکن 
الموصى له بالغلة هو مثل سكن الستأحر شا. قلت فالوقف بالسکی والغلة هو مشل 
الوصية٠‏ قال نعم» الحكم في ذلك سواءء قلت فإذا وقف الرحل دارا له على قوم 
بأعيائهم على أن يسكنوها فليس شم أن يستغلوها لأهم يوحبون بإحارها حقا 
للمستأحر. قال نعم ٠‏ قلت فان وقف الدار على قوم يأخذون غلتهاء هل لمم أن 
يسكنوها؟. قال إن اتفقوا على ذلك كان شم أن يسكنوها. قلت فان اختلفواء» فقلل 
بعضهم نسكن وقال بعضهم نستغل٠‏ قال يأمرهم الحاكم بالمهايأة» فإذا تمايئوا عليها 
كان لمن أراد أن يسكن فيها سکن ومن اراد أن يستغل استغل( اتقهى کلام 


)۱( تال أبي بكر أحمد بن عم کتاب أحكام الاو قاف»ص؛ + ۰ 


E 


الخصاف رحمه الله . فقد جوز السکی للموقوف عليه الدار لأحذ غلتها وللموصی له 
بالغلة في هذا الباب ومنعه في الباب السابق» والاعتلاف في البابین لاختلاف الشلیخ 
ر مهم الله لعدم الرواية كما سنذ کره عن احیط ٠‏ 

وین هنا وجه ابمواز بأنه لا یوحب باجارتما حقا للمستأحر ۸ يكن شرعيا بل 
كان مشروعا لأخذ الغلة لستحقها۰ فسکی الوقوف الستحق للغلة والوصی له ها 
فقن سکی الستأحر سواء لا توحب بذلك حقا لغیره متتعاء فجاز له السکین وآنه لا 
يشبه الوصی له بالسکی والوقوف عليه للسکی من قبل أن لا يؤاجرها لانه إذا آحرها 
الستحق للسکی وجب للمستأحر فیها حق باجارقما منه وهو ليس عستحق له۰ وام! 
مستحق الغلة فالاجارة مُوجبة للمستأحر حقا فیها لأحذ الغلة منه فستحقها. فسكئ 
مستحق الغلة لا توحب لأحد غيره حقا فجازت له السکی. وهذا الفرق حلي٠‏ ون 
التر حانية كان أبو بكر الاسکاف یقول الشروط له الغلة والوصی له يماله أن 
یسک( انتهی ۰ وسنذكره عن الظهیریة" فهو موافق لما قاله الخصاف في هذا 
الباب ۰ ویوافق ما قاله الخصاف ف هذا الباب ما ذکره ف البزازية عن النوازل بقوله 
في النوازل وقف عليه [ غلة] دار [لیس]( له السكين» فان وقف عليه للس‌کن ۸ 
يكن له الاستغلال(. 

ولکن قال في البزازية قبل هذا ولا علك الصرف السکی في دار أو حسانوت 
وقفت علیهم بدلیل ما ذکر آبو حعفر أن إحارته من الصرف تحوز. ومعلوم أن 
استقجار دار له حق السکی لا جوز فجوازها دل على ما ذكر” » انتهی ٠‏ أي من أن 


۷ _ الأندرین عام بن العلای الفتاوی التتارخانية» ج »ص۸٤۷‏ ۰ 

0 - ظهير الدین» محمد بن هد الفتاوی الظهیریق ورقة ۳۳۹۰۲۲۳ ۰ 

7 - الكلمات بين أقراس معقوفة سقطت من المخطوطة مقارنة ما ورد في البرازية ٠‏ 
9 - البزانن حافظ الدین محمد بن محمد الفتاوی البزازیتج۳.ص ص۲ ۲۸۹۵۲۷ ۰ 


٠ البزازه حافظ الدین محمد بن محمد الفتاوی البزازیق ج۳»ص۲۸۵‎ - ٩ 


۳ ۵ 


له الغلة لا علك السکی. ثم عقبه بکلام النوازل فکان على جهة اظهار ما بخالفه 
فتکون الواو في قوله وفي النوازل للحال ٠‏ فالتقدیر أن إفادة کلام أبي حعفر يخالفها 
نص النوازل على استحقاق السکی کالغلة للموقوف علیه. والفهوم لا بعارض 
النطوق ۰ وأقول آیضا لقائل أن يقول لبیان ترجیح القول بجواز سکین مستحق الغلة 
بالوقف ما ذكره في احیط أن الوقف مقیس على الوصیة۰۲ ولا نص عن التقدمین في 
حکم سک الوصی له بالغلة. واعتلف التأحرون في جواز سکن الدار للموصی له 
بغلتها وجعلوا الاختلاف في الوصية احتلافا في الوقف دلالة» والحال أنه لا ممساواة 
كما نبينه ٠‏ فالقائل .عنع سكناه حعل وجه منعه احتمال ظهور دين على الوصي ولا 
یستو حال سكن الوصی له بالغلة بسکناه. واذا آحرت الدار الوصی له بغلتها 
أمكن قضاء دين الوصي بأحرتها. وهذا الوحه لا یتصور في الدار الوقوفه فافا 
حرحت عن ملك الواقف فلا سبيل إلى أذ شيء من غلتها لدينه ٠‏ فأفترق الحال بين 
الوصية والوقف وامتنع قياس الوقف على الوصية لهذا الفارق ٠‏ 

على أنه.قد يقال أن النظر لتوهم دين على الموصى لما جعل مانعا من سكين 
الموصّى له بالغلة. كذلك يلزم أن يمنع من سكين الموصى له بالسکین ذه العلق 
فتنعدم صورة الوصية بالسکین غذاء وهي لازمة وقد نص عليها أبو حنيفة رمه الله 
تعالى ٠‏ فظهر صحة قول بحوز سک مستحق الغلة بالوقف ٠‏ وظهر توجيه الخصاف 
بمواز سکناه بان سکین مستحق الفلة وسکین ره ل لوقا سواء لنه لا بوحسب 
ا لغیرهء و کذا ظهر توحیه قول القائل بجواز سکین الوصی له بغلتها فیها لأنه مسا 
ملك أن یسکن غيره لأخذ الغلة الوصی له با فلان علك أن یسکنها بنفسه أولى كما 


)1( 1 2 
- البخاري» برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» إل مطل البرهمان» 


و رفة ۱۰۲ ۰ 


۳۰ 


في احیط" . ول ينظر بحوز السک إلى احتمال ظهور دين على الوصي لأنه أمرٌ 
موهوم. فكأنه يقول نمنع القول بعدم جواز سكن الموصى له بالغلة إذ لا وجه له إلا 
توهم ظهور دين على الموصي ٠‏ والحال أنه لا دين ظاهر حال إرادته السکی مع قدرته 
على إسكان غيره فيسكن» فان الأصل براءة الذمة حی يتبين خلافه. و کذا يقول بحوز 
سك الموصى له بالغلة رادا على مانع سكناه متمسكا ذلك المانع لمنعه بصحة إحارة 
الدار له۰ لنا أن نمنع صحة إحارة الدار للموصى له بغلتها. 

فلا یستنتج من صحة إجارته عدم استحقاقه سكناها لأن الستحق للغلة إذا 
استأحر على ما ذكره محوز إجابته یرد عليه ما أحذ منه من الغلق أو أنه لا تؤخذ منه 
إذ لا فائدة في الأحذ ثم الرد عليه كالحري إذا جاءنا بأمان وهم يأحذون جميع ما بيد 
من دحل منا إليهم بآمان لا تأحذ الجميع بل نبقي له قدر ما يوصله لأمنه لأنه يحب 
أن يدفع إليه قدر ذلك. لو آعذنا الكل فلا فائدة في أخذه ثم رده عليه» كما ذكره 
الزيلعي”'. كذلك الحكم هنا في الغلة لا فائدة في استتجار الدار المستحق غلتهاء فلا 
نحوزها له واستحق السکی» و کلبس الرحل اليمئ قبل غسل اليسرى وإدخاهلها في 
الخف لا حاجة إلى نزع اليمين ثم لبسها لأنه اشتغال ما لا يفيد كما ذكره الزيلعي(. 
وكذا إحارة الدار من له غلتها اشتغال ما لا يفيد لأن ما يجب عليه من الأجرة على ما 
ذكر القائل بصحة إحارة المستأحر هو المستحق لما يؤخذ منه. فلا فائدة في الأخذ منه 
ثم رد المأحوذ عليه وله أن يمتنع من الإعطاء عترلة من ظفر بجنس ما له على غريمه لا 
يترع منه ۰ وكمن وجب عليه شيء لمن له عليه مثله فلزم أن هذه الاحارة اشتغال ها 


كراهن ان پیکر الاسکاف: E‏ ق 
بن مازة» المحيط البرهان ورقة ٠ ٩‏ 

0 _ الزيلعي»فخر الدين عثمان بن علي» تبيين الحقائق شرح کنر الدقائق»ط ۲.ج۳.ص۳۲۸ ۰ 

"'' - ذكره الزيلعي في باب المسح على الخفين (الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي» تبيين الحقائق 


شرح كس الدقائق»ط ۲ ج ۱ص ص1۷٤‏ -86 5 ) ٠‏ 


۳ 


لا شين فمنعت۰ و کذا یازم لو صحت الاجارة لستحق الغلة أن یکون مطالبا ومطاليا 
بجهة واحدة وهو ممتنع کال وكيل بالبیم أو الاجارة لا يصح کنالته بالشمن والأجرة لأنه 
يصير مطالبا ومٌطالبا يمهة» وهو لا جوز فلهذا لا یسلم القول بصحة إجارة الدار 
لستحق غلتها لأنه لا دلیل عليه ظاهر لتنتج الصحة عدم استحقاق السکی لمن شرط 
له الریم. وظهر أن الاشتغال هذه الاحارة اشتغال ما لا يفيد» فانتفت وثبت استحقاق 
السکی لمن له الغلة. 

وظهر صحة کلام النوازل اجوز ها وإشارة قاضي خان بقوله دار موقوفة قال 
بعضهم لا یکون للموقوف عليه أن یسکن الدار إلى آخر ما نقل من کلام أبي جعفر 
الذي تقدم(؟ لأن قوله قال بعضهم يفيد أنه يخالفه ویقول بضده. وهو كنص 
الخصاف في الباب الأخير فيكون هو الراجح على المنع من استحقاق السکین خصوصا 
إذا شرطت له النظارة”2. كيف يتصور أن یوجر لنفسه ما يستحق غلته؟. وقد حعل 
الخلاف في استحقاق سكن الوصی له بالغلة احتلافا في الوقف دلالة لعدم الرواية عن 
المتقدمين. وعلمت عدم المساواة لأن العلة المانعة في الوصية على أحد القولين» وهي 
حشية ظهور دين على الموصي لا تكون في الوقف كما تقدم. فلا دلالة على الخلاف 
في الوقف. وان جعل العلة لمنع الموقوف عليه للغلة احتياج الوقف للعمارة فهي ممنوعة 
كما سنذكره٠‏ فظهر أنه لا وجه لمنع مستحق ريع الوقف من سكناه وترجح كلام 
الخصاف الأخير المحوز له السکی. ولا يعارض هذا ما قد رأيته على هامش أوقاف 
الخصاف في الباب الثامن وصورته وما ذكره الخصاف رحمه الله هنا من أن من حعلی 


27 الاو ز حندي» حسن بن منصور فتاوی قاضي حان»ط ۰۲ ج۳»ص ٩‏ 5 


۳ - يقصد ما سبق ذکره في باب الرحل يقف الدار على قوم یسکنونا أو يستغلوفا (خصاف» 
أي بكر هد بن عمرو كتاب أحكام الأوقاف» ص١7١)٠‏ 


۳:۸ 


له الغلة ليس له السکی هو الذهب(. 

وأما ما ذکره بعد ذلك أي في الباب الرابع والثلاثين من أنه علك السکن آیضا 
فلعله احتیاره!" انتهی ۰ لأن الذي یظهر أنه أخذه من شرح منظومة ابن وهبانه 
خا 

ومن وقفت دار عليه فما له سوى الأجر والسکن فما تقر 

قال والمسألة من التجنيس والخاصي(* ثم قال وني الظهيرية الموصى له بغلة الدار إذا 
آراد سکناها بنفسه قال أبو بكر الاسكاف له ذلك. وقال آبو القاسم وأبو بكر بن 
سعيد ليس له ذلك وعليه الفتوى ٠‏ والوصية أحت الوقف» فعلی هذا تكون الفتوى في 
الوقف» على هذا بل أولى لأنه لم ينقل فيه احتلاف المشايخ انتهى ٠‏ 

وأقول لیس ذلك مسلما والتحریر خلافه لا ذکرنا ولا سنذکره» تم إن ابسن 
وهبان جعل منع الوقوف عليه من سكناه احتیاج الدار للعمارة ولا تعمر بسکناه ۰۳ 
وقال ابن الشحنة العلامة عبد البر: وهذا لا ینهض لأن القاضي يأمره بالعمارت فإن 


۲ - اخصاف. أبي بكر هد بن عمرو کتاب أحكام الأوقاف.»ص 54 ٠‏ 

۳ - الخصاف. أبي بكر أحمد بن عمرو كتاب أحكام الأوقاف.ص ۱۷۱ ۰ 

۳ - ذكرت في فصل من كتاب الوقف وتعين أن له الأحر لا السکی (ابن وهبان» عبد الوهاب 
بن هد قيد الشرائد ونظم الفرائد» ورقة رقم ۲۳) ٠‏ 

* - ما جاء في التجنيس والمزيد سبق ذکره أما ما حاء عن الخاصي فقد ذكر في: الخاصيء 
الموفق بن محمد بن الحسن بن سعيد» الفصول في علم الأصول» مخطوطة مص ورة على 
ميكروفلم» رقم ۰۱ ۲/۲»جامعة الملك سعود الرياض ٠‏ 

7 - ذكرت ف الفصل الثان من كتاب الوصايا (ظهير الدين» محمد بن مد الفقاوى 
الظهيرية»ورقة ۰)۳۳۹ 

6 _ م يرد هذا التعلیل ق منظومة ابن وهبان ولعله استنتاج من صاحب الخطو طة ٠‏ وییدو أنه 
نقلها عن ابن الشحنة قي تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد ٠‏ 
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امتنع أو عجز أجرها فتعمر» أي ثم ترد إليه بعد(انتهی ۰ فالشارح ابن الشحنة رمه 
الله يجنح إلى القول بجواز سكناه وهو التحقيق كما علمته. ثم إن أقول لایضاح ذلك 
أن احتيار الخصاف جواز سكن الموقوف عليه في الباب الأخير إنما كان اختياره لأنه 
لا مخالف له في نص الرواية لأنه لا نص عن المتقدمين في المسألة المقيس عليها وهي 
استحقاق السکی أو عدم الاستحقاق في صورة الوصية بالغلة فضلاً عن المقيس وهو 
الوقف ليكون النص هو الذهب أو يكون عليه الفتوی» فالقول بأن الفتوى عليه لا 
وجه له وهو القول المقابل لما احتاره الخصاف ومشى عليه سابقا وهو قول لبعض 
المتأخرين ٠‏ 

وقد بين في احیط وجهه في حق الموصى له بالغلة بأنه إنما لا علك الموصّى له 
بالغلة سكن الدار حشية ظهور دين على الميت الموصي فیقضی من الغلة ولا یقضی 
من سكن الموصّى له فمنع عنها" ٠‏ وليست الموقوفة کالوصی بسکناها خسروج 
الوقوفة عن ملك الواقف بالرة فلم توحد الساواة بين الوقوف والوصی بغلته من 
هذا القبیل ليمنع الستحق لغلة الوقف من السکین حشية ظهور دين على الواقف لعدم 
تصور أخذه من الوقوف على هذه الحالة ٠‏ ولنع وجه منعه باحتیاج العمارة كما 


۲ - ذکر ابن الشحنة: من حيث الرواية فمسلم ها آما من حهة الوقف فیظهر الفرق يما ذكره 
الصنف بأن الوصية نما هي في الغلة والسکی مقدمة جهة فیفوت مقصود الوصي بخ لاف 
ما لو وق عليه فانه آعم من کون الانتفا ع بالسکی أو بالغلة فينبغي أن يجري الخلاف قي 
الوقف من باب أولى ۰ والصنف قال إى آنا حوزنا له السکی, رعا لا یعمر الدار فتنسهدم 
فإذا قصرنا حقه على الغلة كانت العمارة مقدمق وهذا لا ينهض لا قدمناه من أن القاضي 
يلزمه بالعمارة ويؤجر ويعمر فتأمله والله أعلم (ابسن الك حتة عل البر بن محمد 
(ت ١97ه)‏ تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد» ورقة ٠)١5/.‏ 

۳ - البخاري » برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزیز» المحيط البرهان في الفقه النعمان» 


۰ ٩ ورفة‎ 


بیناه . وقد بينا آرجحية القول بجواز سکن مستحق الريع٠‏ وذکرنا اقتصار النسوازل 
عليه» وإشارة قاضي خان إلى رححانه ۰ وقد استفدنا أنه لا نص في الرواية على ذلك 
ما قاله في ا حيط الرضوي ون شرط الواقف أن غلتها له أي للموقوف عليه فلا رواية 
فيه أي في استحقاقه السکی عن التقدمین. واحتلف التأحرون في الموصّى له بغلة 
الدار إذا آراد أن یسکنها قیل لیس له ذلك وله أن يؤاجرها لأنه لو جاز أن سکنها 
فرعا یظهر دیون على الوصي ولا عکن أن تقضى دیونه من سکی مستحق الأحرة ٠‏ 
ولو آحرها آمکن أن تقضی دیونه من الأحرة٠‏ وقیل له ذلك لأنه لما ملك أن یس‌کن 
غيره فلأن علك أن یسکنها بنفسه أولى ۰ فالاعتلاف ف الوصية بالغلة یکون احتلاف] 
في الوقف دلالة7؟ انتهی۰ وآقول لا شك على هذا آنك تری أن منع الستحق للريع 
من السکی في الوقف على ما قال به بعضهم وذکره اخصاف في الباب الثامن نما هو 
بالقیاس من حيث الدلالة على أن احتلاف المتأخرين في جواز سكئ الوصی له بالغلة 
یکون احتلافا في الوقف دلالة. 

وعلمت عدم الساواة في وحه النع لأنه في حانب الوصي خشية ظهور دين عليه 
فیمکن قضاژه من الغلة لا من سكين الوصی له فمنع من السكين لهذا ولیس ذلك 
عمکن في الوقف ۰ فالدلالة ليست مسلمة» كيف واخال أنه لا نص فى الوصية بالغلة 
آیضا عن التقدمین لاجارة سکین الوصی له بالغلة ولا لنعه عنها. ونص ال آخرین 
امحققين على سكن الوقوف للموقوف عليه الستحق غلته كالخصاف في الباب الرابع 
والثلانین لا معارض له بوجه صحیح كما علمته فاعتمد عليه لظهور وه حواز 
سكن الستحق للریم. 

الحمد لله اللهم الصواب الحافظ من الزيغ ٠‏ تنبيه حاصل ما تقدم وهو حواب 
الحادئة ملخصا أنه لا حلاف في أنه لا علك الاستغلال مستحق السکین حي لو كانت 


7 - لبر ی الدين محمد بن محمد » احیط الرضوي» ورفه۸۹ ۰ 
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منازل موقوفة لسکن الإمام. لیس له أن يؤاجرها كما قي التتارخانية. واختالف في 
جواز السكئ لمستحق الغلة. والراحح يما تقدم جوازها له. والانع من جوازها له 
متمسك إما بصحة إجارة الدار له وإما بخشية ظهور دين على الموصي ٠‏ وعلمت 
اندفاع كل من الوجهين بغير مين . وعلمت اندفاع منع الوقسوف عليه منها 
بالاحتياج للعمارة ٠‏ 

تنبيه مهم لمن يريد عموم نفع الموقوف عليهم بجعل نفعهم عاماً هذا سّكنا 
وإسكانا وغلة واستغلالا. ولا يقتصر على السكئ فقط ولا على الاستغلال فقط لدفع 
هذا الاحتلاف والله سبحانه الموفق عنه وكرمه. 

تتمة لأحكام السکی: لو زاد المكان الموقوف للسكيئ على حاجة مستحقها لا 
یو حره وله أن یعیره ۰ قال في الاسعاف لو ۸ يبق من أولاد الواقف المشض روط لهم 
السكئ غير واحد» وأراد أن یوجر الدار أو ما فضل عنه منها ليس له ذلث. وإنما له 
السکی فقط. ولو كثرت أولاد الواقف وضاقت الدار عليهم ليس لهم أن يؤحروها 
ونما تقسط سكناها على عددهم. ومن مات منهم بطل ما كان له من سكناهاء 
ويكون لمن بقي منهم. فلو كانوا ذكورا وانائا وآراد كل من الرحال والنساء أن 
يسكنوا معهم نساؤهم وأزواجهن وحشمهم حاز ذلك لحم إن كانت الدار ذات 
قاسو عدر وی عل کل ناه پاپ وان کانعتور A‏ ا عکسن أن 
تقسم بینهم لا یسکنها الا من حعل شم الواقف السكين دون غيرهم من نساء الرحلل 
ورجال النساء؛ ولو حعل سکی داره لبناته دون الذکور كانت لبناته تصلبه فقط ۰ ولو 
كان لمن أزواج كان الحكم فیهم کالتقدمة. ولو شرط أن من تزوج منهن فلا سکن 
ها سقط حق من تزوحت. ثم لا یعود حقها عوته أو طلاقها إلا أن يشرط أن من مات 


۲ - للیْن: بالفتح وجمعه میون - الکذب از الشك (لبستان: عبد ال السكتان ج۲ 


ص۲۲۳۳۲۸) ۰ 


زوجها أو طلقها عاد حقها في السکین(. 

تتمة في العمارة: إن كان الموقوف عليهم سكن الدار جماعة فطلب بعضهم 
مرمتها وامتنع الآخرون تقسم سکی الدار بينهم فيدفع لكل ما أصابه فيرمه ويسكنه. 
ومن أبا ينبغي للقاضي أن يزعجه”' منه ويؤجر حصته فيرمها بأحرقا ثم ترد عليه بعد 
الاستغناء عن المرمة٠‏ وجاز للقاضي إجارتا للعمارة لأن في تركها خراافاء وليس 
كإحارة من له السكين لا العمارة٠‏ يعني حى تكون متنعة فيؤجرها القاضي ويرم 
المستحق ما منع الدار من التغير عن حالما الى وقفت عليه» وليست عليه الزيادة٠‏ وان 
صارت السكئ للمساكين ينفق عليها من غلتها لعمارتًا واصلاحها وما بقي فهو 
للمسا کین والفقراء. 

وإذا مات الذي له السکن بعد ما بناها كان البناء ميراثاً لورشه دون أهل 
الوقف» وتومر الورثة برفعه . فان آراد الستحق للسکی أخذ البناء بقیمته ليس له ذلك 
إلا برضی الورنة واصطلاحهم على شيء۰ فان كان الیت عمّر بالأجر حیطافا 
وحصصها وأدخل فيها الجذو ع» ولا خلص الا بضرر شدید على البناء لا یرفع ولو 
رضي به المستحق الآن للسکی لما فيه من الضرر على المستحق بعده. وليس كالمالك 
للدار وقد استحقت بعد العمارة» فان له تحمل الضرر لاختصاصه به. ويقال للذي 
صار له السکی الآن إن شئت فأعط الورئة قيمة مرمتهم الساعة فتكون له. فان أبا 
أحرت فأعطي الورثة قيمة مرمتها من أجرقا ثم ترد بعد المدة للمستحق. فإن كانت 
المرمة الي رمّها اميت ليست قائمة بعينها ولكنها مستهلكة لا ترى ولا تظهر مفل 


۶ ۲ ۰ 
۳ - يزعجه = أزعجه = زعجه = أقلقه وقلعه من مكانه فقلق وانقلع. أي استأصله من موضعه 


و طرده (البستاننی عبل الله الیستان EEE‏ ۰4 


۳۰ 


غسل افیطان بالحص ومثل الانارة في الأرض وسقي النحل ليس لورثة هذا اميت من 
مرمة ذلك قليل ولا کثیر. وان كان قد آنفق الميت فيه نفقة عظيمة لأن هذا ليس 
بشيء قائم بعينه یری ويظهر کمن غصب وبا فقصره لم يستحق أجره ويأخذ الشوب 
صاحبه ولا يعطيه شيئاء و کمن أنار أرض غيره ليس له على صاحبها شيء؛ انتهى ٠‏ 
والله سبحانه الوفق نه وكرمه ٠‏ وكان انتهاء الفراغ من تأليفها قبيل الفجر ليلة 
عرفة تاسع الحجة الحرام سنة تسع و سین وألف ٠‏ غفر الله لمؤلفها ولوالديه ولشليخه 
وإخوانه» وستره وذريته وبلغه بغيته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


والتابعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين» آمین . 


المراجع: 


ه این الشحنة» عبد البر بن محمد (ت١57ه)»‏ تفصيل عقد الفوائد بتکمیل 
قيد الشرائد. مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم ف ۰۳/۱۱۲۱ حامعة 
الملك سعود. الریاض ٠‏ 

٠‏ إبن البزان حسافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب الكردري 
(۸۲۷-:۰۰ ١ه‏ الفتاوى البزازية» دار إحياء التراث العري للنشر 
والتوزيع» بيروت ٠‏ 

* این اممای كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري اخنفسي 
(ت ٦۸١‏ ه)»شرح فتح القدير على امداية: شرح بداية البتدي» شنركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» القاهرة ٠‏ 

» إبن وهبان عبد الوهاب بن أحمد (ت58/اه). قيد الشرائد ونظم الفرائد 
(وتسمى الوهبانية» ومنظومة ابن وهبان)» مخطوطة مصورة على 
میکروفلمرقم ۱۳۱۳ جامعة الملك سعود. الریاض ٠‏ 

ه الأندريئ » عالم بن العلاء الأنصاري (ت۷۸۲ه) :۱۱۱ هه الفساوی 
التتارخانية » إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي (تحقيق القاضي سجاد 
حسین) ۰ 

٠‏ الأوزحندي» حسن بن منصور(ت ۹۲ ه)» دون تاريخ» فصاوی قاضي 
خان.ط ۲ »مکتبة ماجدية» عیدکاه (با کستان): 

٠‏ البخاري برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مازة 
(ت١1ه)‏ اغيط البرهایی في الفقه النعماي» مخطوطة مصورة على 
ميكروفلم» رقم 1755/”ق» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة ٠‏ 


۳ ۵ ۵ 


ه البستان عبد الّ۱۹۲۷۵م البستان الطبعة الأميركانية» بيروت ٠‏ 
ه البصري» هلال ف کی ن مسلم الرأي ( ت٥٤‏ ۲ ه) ۳۰۵ ۱ه. کاب 
٠‏ أحكام الوقف» محلس دائرة العارف العثمانية» حيدرآباد . 

9 الخاصي »ابو الوید» صدر الدين الموفق بن الحسن بن سعيد اخوارزمي (ت 
4ه ) الفصول في علم الأصول» مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم 
۱۰ جامعة الملك سعود الرياض ٠‏ 

0 الخصاف. أبي بكر هد بن عمرو الشیبان (ت ۲۱۱ ۲ه)۱۳۲۲۰ه. كتاب 
أحكام الأوقاف» مطبعة ديوان عموم الأوقاف الصرية القاهرة ٠‏ 

« الزيلعي » فخر الدين عثمان بن علي الحنفي »دون تاريخ» تبيين الحقائق شرح 
کنر الدقائق»ط ۲ .دار الكتاب الإسلامي» القاهرة ٠‏ 

ه السرخسي» رضي الدين محمد بن محمد» احيط الرضوي , مخطوطة مصورة 

على ميكروفلم» رقم 4۱7۱۲۱ الحيئة العامة لدار الكتب والوائق القومية» 

٠ القاهرة‎ 

الطرابلسيبرهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن علي النفي 

١ه‏ الإسعاف في أحكام الأوقاف» دار الرائد العربي» بيروت٠‏ 
المرغيناني » برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني 

(ت ٩۳‏ ۰ ه), التجنيس والزید. مخطوطة مصورة على ميكروفلم» رقم ف 

۰ جامعة الملك سعود الرياض ٠‏ 

و ظهير الدين » محمد بن أحمد (ت ٠٦١۹‏ ه)» الفعاوى الظهيرية» مخطوطة 
مضورة على ميكروفلم» رقم ف ۰۱/۱۱۱ جامعة الملك سعود. الرياض ٠‏ 
كحالة» عمر رضاء ۱۳۷۲ه. معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية دار 


إحياء التراث العربي) بيروت ٠‏ 
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